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وزارة التعليم 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مركز الدراسات الإسلامية 


النهاية في شرح الهداية 


3 + 
« شرح بدایه البندي» 
الیف: امام حسن بن على السعتاقی الحنفى (ت ١لاه)‏ . 
من بداية فوله: «کناب الشهادات» إلى نهایه: «فصل في الشرای» من 
کناب الوكالة. 
وراس وتحقيقاً 
رسالة علميّة مقدّمة لذيل درجة امماجستيرفى الدراسات الإسلامية. 
إعداد الطالب: 


عبدالر حمن بن سعود بن محمد السليمي 
الرقم الجامعي (4۳۲۸۸۱۹۵). 


إشراف فضيلة الشيغ الدكتور: 
محمد بن مطرالسهاي 


العام الجامعي 5175 /1١‏ ۳۷) ١ه‏ . 
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المقدمہ وقسم الدراست ۱ 
مستخلص الد راسه 

عنوان الدراسة : کتاب النهاية ف شرح المحداية. من بداية قوله (کتاب الشهادات ) إلى 
نماية فصل في الشراء ) من کتاب الوكالة. 

إعداد الباحث 204 عبد الرهن بن سعود بن محمد السليمي الحربي. 

الشرف + د. حمد بن مطر السهلي. 

الجهة الإشرافية + مرکز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم 
القرى. 

العام الدراسي ‏ : ۱۳۲۰ -۱۳۷ه. 

خطة البحث ۾ ینقسم البحث إلى مقدمة وقسمین, القدمة» وتشتمل على أهمية 
الموضوع» وأسباب اختیاره» ثم القسم الأول وفیه الدراسة» وتشتمل على 
خمسة مباحث. البحث الأول نبذة مختصرة عن صاحب امدايق ونبذه عن 
عصره وحياته» ثم البحث الثاني نبذة مختصرة عن کتاب الحداية» ثم البحث 
الثالث نبذة عن عصر الشارح الإمام السغناقي» ثم البحث الرابع التعريف 
بصاحب النهاية في شرح المداية» ثم المطلب الخامس التعريف بالکتاب 
ا محقق» ثم القسم الثاني وهو النص الحقق ويبدأ من بداية قوله: «كتاب 
الشهادات »وبه ثلاثة فصول إلى تماية (فصل في الشراء ) من كتاب 
الوكالة وبه فصلان, ثم الخاتمة وتشمل الفهارس والراحع. 

منهج التحقیق: الاعتماد قي تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماحد» ونسخ النص بالرسم 
الإملائي الحديث» مع الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط 
والمقابلة بين النسخة الأصل» ونسخة مكتبة يوسف آغا واثبات الفروق 
بينها مشيراً إلى أي تغيير في الحاشية وعزو الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية والآثار إلى مصادرها وتوثيق السائل الفقهية وأقوال العلماء وشرح 
المفردات اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة الاعلام والتعريف بالمدن 
والبلدان. 


KA المقدمىيٌ وقسم الدراست‎ 
Study Abstract 

Study Title : The book of the End , the explanation of 
Guidance. From the beginning of the as saying (the book of 
testimonies) to the end (chapter in the purchase ) from the book of 
agency . 

Researcher : Abdul rahman Saud Mohammad AL-Harbi. 

Supervisor : Dr . Mohammad Matar Asshle 


Supervision authority : Islamic Studies center at he college of 
law and Islamic studiesat Um Al-Qura University 


Academic Year : 1436 / 1437 H 


Research Plan : The research is divided into an introduction 
and two departments, the introduction includes the importance of the 
subject , and the reasons of choosing it. Then the first department 
which contains the study which is consisting of five subjects, the first 
subject abstract about the owner of the guidance, and a summary of 
his era and his life. The second subject is summary about the book of 
guidance . The Third subject is a summary about era's explainer 
Imam AL-Saghnafi . The fourth subject is definition of owner the end 
explanation of guidance. The five subject Is definition of the 
investigated book ,then the department two is investigated text which 
starts from (the book of testimonies) and includes three departments 
to end (chapter in the purchase) from the book of agency, which 
includes two departments, then the conclusion which includes the 
indexes and references. 


Investigation Methodology : 


Dependence at investigating the text on a copy of Jomaa Al- 
Majed Center and copying the text by the modern dictation drawing, 
with adhering to Punctuation marks and adjusting what needs to be 
adjusted and comparing the original copy to the copy of Yousof Agha 
Library and proving the differences between them referring to any 
difference at the footnote and attributing the Quranic verses and 
Prophetic Hadith to their sources and documenting the Jurisprudential 
issues and the scholars sayings and discussing the Linguistic 
Vocabulary and the strange words and translating the famous people 
and definition of cities and countries. 


المقدميّ وقسم الدراست [ آ 
۳ 

الحمد الله رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین وبعد: 

من المعلوم أن الفقه في الدین من أفضل العلوم وأجل القربات» حث الله عليه 
بقوله عز وجل:وماات منود هه 
ترا نی انوا تومهم ا ا 

ففی الصحيحين عن معاوية خوُعه yT‏ 
0 الدين». 

قال الحافظ ابن حج رة : «ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين؛ 
العلوم»”". 

وقد تكفل الله بحفظ شريعته» فقيض لها علماء أجلاء مخلصين ناصحين لعباد 
الله عرفوا شرف العلم وفضله واستشعروا ثقل المسؤولية وإثم الكتمان» فنذروا 
أنفسهم لتعليم دين الله وتبليغه إلى من يستطيعون» رائدهم في ذلك تحقيق الخيرية 
الأعلام والعلماء الكرام الامام أبو حنيفة الذي قيل فيه لو وزن علمه بعلم هل زمانه 


(۱) سورة التوبة: آية .٠١١‏ 

(۲) آخرجه: البخاري في صحيحه كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» (۲۵/۱) رقم (۱ ۷ ومسلم في صحیحه في کتاب الزکاة» باب: النهي عن المسألة» 
(۷۱۸/۲) رقم (۱۰۳۷()۹۸). 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجرء (۱۵۹/۱). 


المقدمت وقسم الدراست ] 
عبد الجلیل المرغيناني الحنفي» صاحب كتابي «الهدایة» و«البداية» في المذهب 
الحنفي» فقد كان من آوعية العلم ومن أعيان المذهب الحنفي سهم . 
الحنفی الذي آثری المکتبة الاسلامية بتصانیفه المفيدة ومولفاته الماتعة» ومن 
آهمها وآنفعها کتاب: «النهاية في شرح الهدایة والذي یحتل مكانة عالية في الفقه 
الحنفی. 

وهذا الکتاب يجب أن يخدم وینشر لینتفع به» وليأخذ مکانته بين الکتب 
الفقهية. 

وكان من فضل الله عليٌ أن قبلت بجامعة آم القری» بمركز الدراسات 
الاسلامية فى كل الشريعة والذراسات الاسلامیف للحصول علی درجة الماجستین 
وکان البحث فى تخصص الفقه. 

فکنت آبحث عن موضوع للكتابة فيه» أو تحقیق لمخطوط. فکان التحقیق 
آقرب إلى الاسهام ولو بجهد يسير لابراز آثار أولئك الاتمة الكبار» واخراج 
الوقوف علی کتاب عظیم؛ لیکون موضوع بحثي من بداية قول المولف: «کتاب 
الشهادات» إلى قوله إلى نهاية افصل في الشراء» من کتاب الوكالة؛ للإمام حسین 
بن علي بن حجاج بن علي حسام الدین السغناقي الحنفي» وهو القسم السادس عشر 
من هذا الكتاب القيم بعل التقسيم مع الإخوة الزملاء لهذا الکتاب. 

سائلاً الله الاعانة و السداد. 


00 2 
Fee ge 


المقدمىيٌ وقسم الدراست ۲ 

أولا: أهميت الموضوع: 

تبر أهمية الموضوع في النقاط الآنية: 

١‏ -أهمية هذا المخطوط؛ فهو كتاب يعتمد عليه الحنفية وينقلون منه» كذلك 
أهمية المتن وهو كتاب الهداية» فهو من أهم الكتب المعتمدة عند الحنفية. 

۲- التفريع والشّرح المبسط والسرد بطريقة علمية جعل الكتاب له أهمية 
كبيرة عند علماء المذهب الحنفي» فقد اشتمل الكتاب على مسائل عديدة. 

۳- أهمية المؤلف وقيمته العلمية الكبيرة في المذهب الحنفي, مما أدّى 
بكثير من علماء المذهب الحنفي لنقل كلامه والاعتناء به. 

6 - أنَّ هذا الكتاب أصل في المذهب. فالمؤلف يعتني كثيراً بأقوال الإمام أبي 
حنيفة» وصاحبيه وينقلها ويشرحها. 

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ المساهمة في إخراج هذا السفر المبارك إلى النور» فعندما طرح 
المخطوط في مركز الدّراسات الإسلامية» لقناعتهم بأهمية هذا الكتاب وإخراجه 
إلى النور» فأحببت أن أكون مشاركاً في إخراجه. 

۲- خوض غمار التحقيق العلمي لكتب التراث الفقهي» والاستفادة ما 
تحتويه هذه الكتب من علم غزير ومادة علمية قيمة. 

۳- الفائدة العلية التي تعود على الباحث بعد العمل في هذا الكتاب بإتاحة 
الفرصة للتعرف على معالم المذهب الحنفي» وأهم آعلامه وآهم كتبه وبعض 
مسائله» وغیر ذلك هما یتعلق بتحقیق المخطوط. 


المقدمىيٌ وقسم الدراست LY‏ 
ثالثا: الدراسات السابقن: 
لم يتم تحقيق الكتاب من قبل» وقد اعتمده مركز الدُراسات الإسلامية مقسماً 
على عدد من الطلاب» وقد ذكرهم بعض الزملاء ممن قام بتحقيق آبواب من هذا 
الکتاب. فللاختصار لن أذكرهم. 
زاتعا: خطلة البخت: 
یتکون البحث من مقدمة» وقسمين» وخاتمة» وفهارس تفصيلية» وذلك على 
النحو التالي: 
المقدمة: وتشتمل على الافتتاحية» أهمية الوضوع. آسباب اختیاره» 
الذراسات السابقة خطة البحث. والشکر والتقدیر. 
القسم الأول: قسم الدراسة. 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: 
نبذة مختصرة عن صاحب المداية». 
وفيه تمهيد. وخمسة مطالب: 
التمهيد: عصر المؤلف» وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصية 
المؤلف. 
الطلب الأول: اسمه» ونسبه» ومولده ونشأته. 
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه. 
الطلب الثالث: حیاته» وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه. 
الطلب الرابع: مذهبه وعقيدته. 
المطلب الخامس: وفاته. 


المقدمىيٌ وقسم الدراست N‏ 
البحث الثاني: 
نبذة عن كتاب «المداية». 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية الكتاب. 
الطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
البحث الثالث: 
نبذة عن عصر الشارح الا مام (السْغناقي). 
وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: الحالة السياسية في عصره. 
الطلب الثانی: ا حالة الاجتاعية في عصره. 
الطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره. 
البحث الرابع: 


التعریف بصاحب (النهاية في شرح الهداية). 
وفیه سبعة مطالب: 
الطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه. 
الطلب الثاني: مولده ونشأته» وحیاته. 
الطلب الثالث: شیوخه وتلامیده. 
الطلب الرابع: مذهبه وعقيدته. 


القدمی وقسم الدراست ۲۹ 
الطلب السادس: وفاته وآقوال العلاء فيه. 


التعریف بالکتاب الحقق. 
وفیه ستة مطالب: 
الطلب الأول: دراسة عنوان الکتاب. 
الطلب الثاني: نسبة الکتاب للمولف. 
الطلب الثالث: آهمية الکتاب. 
الطلب الرابع: الکتب الناقلة عنه. 
المطلب الخامس: موارد الکتاب ومصطلحاته. 
الطلب السادس: مزایا الکتاب والاخذ علیه. 
القسم الثاني: التحقیق. 
ویشتمل على ثلاثة مطالب: 
الطلب الاول: وصف النسخ الخطية. 
الطلب الثاني: نماذج من صور الخطوط. 
الطلب الثالث: بیان النهج التبع في التحقیق. 
ورا شاف والفهارس العامة: 
۱- فهرس الایات القرانية. 
۲- فهرس الا"حادیث النبوية. 


۳- فهرس الاثار. 


المقدمة وقسم الدراست آ] 
-٤‏ فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق. 

ه- فهرس الألفاظ الغريبة والصطلحات. 

5- فهرس الأماكن والبلدان. 

۷ فهرس المصادر والمراجع. 


لد عاد واد 


المقدمىٌ وقسم الدراست ۲۹ 
شکر ونقدیر 

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین» نبيّنا 
محمد الصادق الوعد الآمين» وعلی آله وصحبه آجمعین. 

فان الانسان آسیر الاحسان تأسره اللفتة الکریمةه وتهز مشاعره المعاملة الط 
فیخفق قلبه بالامتنان وینطق لسانه بالشکر والعرفان. 

فطالب العلم المتصف بالأمانة» والمتحلي بأدب الطلب» هو آولی من يتعين عليه 
ذکر آهل الفضل بفضلهم» وتشنیف الاسماع بشکرهم وإمتاع الابصار ببرّهم» ولذا وجدت 
أنه من الواجب علي أن أصدّر هذا التحقیق بحمد الله وشکره؛ لاله صاحب الفضل والمنة 
آولاً وآخراء ثم انوہ بمن كان لهم من طيب خصالهم وكريم معونتهم» وصائب مشورتهم 
ما لا یوفیه الشکر وان عظم. ولا یکافته الثناء وان کثر» غير أن لي في حسن قبولهم طمعًاء 
وفي رضاهم عني رجاء وهم عندي أعظم وأجل من أن يؤاخذوا من عرفوا تقصيره. 
وحسبي أن أؤدّي جزءا يسيرًا من حقهم ويكفيني منهم حسن ظنهم. 

وأول من أخصه بالشکر الجزيلء والثناء العاطر والتقدیر الوافر هم والدي أسأل 
الله أن يغفر ذنبهماء ویرفع قدرهماء ويعلي ذکرهماء ويرزقني برّهماء ثم وكيل كلية الشّريعة 
والدراسات الاسلامية بجامعة آم القری فضيلة الشیخ الدکتور / محمد بن مطر السلهي؛ 
المشرف على هذا البحث. فقد وجدت فيه الأب الحاني والاخ الناصح. والاستاذ الفطن 
الموجٌه والصّديق الرفيق» ولقد آفدت منه في الأخلاق والسلوك مثلما نهلت منه في 
المعارف والعلوم» فجزاه الله خير الجزاء وكما آتوجه بالشکر الجزیل للجنة المناقشة لهذا 
البحث ... الأستاذ الدکتور/ بجاش بن سرحان الخلافي. والدکتور/ وائل بن موسی. 

وآشکر من الاعماق جامعة آم القری بمكة المکرمة على كل ما قدمته من إتاحة 
الفرصة وتسهیل المهمة» واکمال دراستي بها. 

ولا يفوتني أن آشکر کل من آمدني بالافادة» والنصح» والتوجیه» والتقويم» ولکل من 
آسهم في التعليم» والارشاد؛ من المشایخ الفضلاء والزملاء النبلاء» ولکل من آسدی إلى 


معروفا. 


القدمن وقسم الدراست 


القسم الأول: قسم الدراسة 
ویشتمل على خسة مباحث: 
البحث الاول: 
نبذة مختصرة عن صاحب ( الهداية ). 
البحث الثاني: 
نبذة مختصرة عن كتاب (الهداية ). 
البحث الثالث: 
نبدة عن عصر الشارح الإمام السغناقي ). 
اللبحث الرابع: 
التعريف بصاحب اللَهاية في شرح الهدايّة 
البحث الخامس: 


التعريف بالکتاب المحفق. 


اهلد ان 
اطیحت المأول: 
نبدة مختصرة عن صاحب ( الهداية ). 
وفيه تهيد» وخمسة مطالب: 
التمبيد: عصر الولف. 
المطلب الأول: اسمه» ونسبه ومولده ونشأته: 
المطلب الثاني: شیوخه وتلامیله. 
المطلب الثالث: حياته» وآثار العلمية» وثناء العلاء علیه. 
المطلب الرابع: مذهبه وعقیدنه. 


المطلب الخامس: وفانه. 


المقدمىٌ وقسم الدراست 
التمبيد: 
عصر المؤلف (۵۱۱ - ۹۳٩۵ه):‏ 


الحالة السياسية للعام الإسلامي خلال القرن السادس اطجري: 


كان القرن السادس الهجري الذي عاش فيه الامام الرغيناني في آواخر عهد 


اللناافة العراسية. 


ود من أهم مميزات هذا العصر: 

23د . رت لیا و :الب کت كد اذ رن 

۲- نشوء دويلات كثيرة نتيجة بروز قادة استقلوا في مناطقهم واعترف 
بهم الخليفة. 

۳- ظهور نتائج الحضارة الاسلامية السّابقة» هذا العصرء على شکل 
علوم وعمران ورفاهية» وترف. 

-٤‏ قیام حركات ادعاء النسب اماشمي, والحركات الباطنية» والغزو 
القدلبي اك اللي 

-٠‏ الغزو المغول إلى القضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد عام 
1 ه/ ۵۱۲۵۸ . 


فالقرن السادس وعلى كثرة ما كان فيه من الفتن نشا للأمة علماء خدموا العلم 
2 


في فنون مختلفة» فقد ظهر فيه علماء وآدباء وفقهاء كثيرون» وقد أحصي فقهاء 
مدارس دمشق في عهد صلاح الدین فکانوا ستائة فقيه» كان یعطیهم من 
فان فا 


(۱)ینظر: موجز التاریخ الاسلامي منذ عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا الحاضر آحمد 


معمور العسيري» ص (۲۰۳)مشارا إليه عند محمود شاکر ص (۶۲-۷). 


المقدمىيٌ وقسم الدراست 
الحياة الاجتماعية في هذا العصر : 
في هذا العصر وني آواخر الدّولة العباسية في القرن السادس الذي عاش فيه 
الإمام المرغيناني كان للحياة السياسية والتقلبات أثر كبير على الحالة الاجتماعية. 
وظهر أثر الاختلافات والانشقاقات على حياة الناس وفي مجتمعهم » فقد انتشر 
الفقر بين الناس نتيجة انفلات الأمن وظهور قطاع الطرق. 
وني القرن السادس الحجري كان المجتمع فيه على الطبقات التالية: 
- طبقة الخاصة: آفراد البيت الحاكم» ورجال الدولة» وكبار التجا 
والقضاة وحاشيتهم. 

۲- وطبقة العامة: بقية آفراد الجتمع. 

۴- وطبقة أهل الذمة: اليهود و النصاری. 
الحياة الاقتصادية في هذا العصر: 

ا لحياة الاقتصادية خلال القرن السّادس اشجري ازدهرت واتسمت بالتأنق 
والتفنن في الطعم» والملبس» والسکن» وتعددت موارد بيت الال ما كان له كبير 
الآثر على ازدهار الحياة الاقتصادية» ومنها: الزكاة» والخراج» والجزية» والفيء. 
والغنيمة» وعشور التجارة » والضرائب. والأوقاف.وكانت هناك عدة أنشطة 
اقتصادية منها التجاري والصناعيء والزراعي إلا أنَّ الفروق بين الطبقات في 
الجتمع منعت المساواة» فالأمراء وحاشيتهم فقط هم من ظهر عليهم هذا الأثر ما 
الطبقة البسيطة في المجتمع» فقد كانت تعيش حياة بئيسة صعبة» لم يظهر لهذا 
الازدهار الاقتصادي عليها أثر”". 


(١)ينظر:‏ واقع الفكر التربوي خلال القرن السادس الهجري؛ للدكتور عبد الحميد 
حكيم (ص ۵۳-4۸ الاسلام في حضارته ونظمه» لأنور الرفاعي» ص58 ۲. 

(۲) ينظر: واقع الفكر التربوي خلال القرن السادس الهجري؛ للدكتور عبد الحميد 
حكيم (ص 4۸ -۰)۵۳ وينظر: المراجع السابقة في الصفحة نفسها. 


المقدميّ وقسم الدراست KEN‏ 
المطلب الأول: 


اسمه ونسبه ومولده ونشأته. 
او 


هو شيخ الاسلام الامام برهان الدین آبو الحسن علي بن آبي بكر بن 
عبدا لجلیل الفرغاني”" المرغيتاني. 


ثانياً: مولده ونشأته: 


ولد الامام المرغيتاني عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر رجب 
سنة (۵۱۱ه۸). 

ولم تزد كتب التراجم في ذكر أفراد أسرته عن أبيه وجده لأمه وأولاده وحفيده. 

وأما أبوه وجده لأمه عمر بن حبيب أبو حفص القاضي» فقد كان لهما أكبر الأثر 
في حياته العلمية وتربيته الدينية» حيث هيئا له النشأة العلمية» وحثاه على طلب 
ال اکتا من تایه الال 


(۱) الفرغاني: نسبة إلى فرغانة» ناحية بالمشر.ق» وهي إقليم واسع مشهور باسم: 
«وادي فرغانة»» وتضم عددًا من المدن العريقة خمسة: منها في آوزبکستان وبعضها الآخر في 
قرغیزستان وطاجیکستان. 

ینظر: معجم البلدان: ۶/ ۲۵۳ والانساب: /٤‏ ۱۷ ۳. 

(۲) المرغيناني: نسبة إلى مرغینان مدينة بفرغانة» وتسمی حاليًا بمرغیلان» وهي إحدى 
المدن الشهيرة في آوزبکستان. 

ینظر: معجم البلدان: ۵/ ۰۱۰۸ والانساب: ۰۲۹۹/۵ 


المقدمىّ وقسم الدراست Dv‏ 

وكان جده لأمه من جُلَّةِ العلماء المتبحرين في الفقه والخلاف وبدا یقن 

مسائل الفقه والخلاف فى عمر مُبَكر وأوصاه با لجدٌ والمثابرة والاجتهاد فى الطلب 
وأن يكون ذا همة عالية (. 
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(۱) يُنظر: الجواهر المضية؛ للقرشي (۲/ 25717 تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا (ص ۰۲۰ 
۷( 


المقدميّ وقسم الدراست ۲۱۸ 


شیوخه وتلامیله. 
آولا: شیوخه: 

ذکر أصحاب التراجم أن الامام المرغيناني هة قد دون لنفسه مشيخة سماها 
«مشيخة الفقهاء» جمع فیها شیوخه وقد ذکر له آصحاب التراجم جملة من 
المشایخ جلهم من فقهاء الحنفية ۱ ومنهم: 

۱- والدة وهو آبو بكر بن عبد الجلیل". 

۲- جده لأمه: عمر بن حبیب بن لمكي» الزرندرامشي, آبو حفص القاضي 
الامام '". 

۳- آحمد بن عبدالعزیز بن عمر بن مازه» تاج الدین» آخو الصدر الشهید. 

5- آحمد بن عبد الرشید بن الحسین البخاري الملقب بقوام الدین"*. 

0- أحمد بن عمر بن محمد بن احمد. آبو اللیث ابن شيخ الإسلام آبي 
خر ف ا ق ا 


(١)ينظر:‏ الجواهر المضیة(۲/ 1۲۷ ). وتاج التراجم ص (۰۲۰ ۲۰۷). والفوائد البهية 
(ص ۲۳۰ - ۲۳۲). 

(۲)ینظر: تعلیم المتعلم طريقة التعلم (ص ٩۰‏ ). الجواهر المضية (۲/ 1۲۷). 

(۳)ینظر: الجواهر المضية (۲/ 11۳ »)1٤٤-‏ طبقات الحنفية (۲۱۲) التعلیقات 
السنبة (صن۲۳۱) 

(6)ینظر: الجواهر المضية (۱/ ۰۱۹۰-۱۸۹ طبقات الحنفية (ص ۰)۲۲۹۲۲۸ 
الطبقات السنية (ص ۲۲۹). 

(6)ينظر: الجواهر المضية (۰)۱۸۹-۱۸۸/۱ طبقات الحنفية (ص ۲۵ ۰)۲ کشف 
الظنون (۱/ ۲۱۲ ۵). 

( )ینظر: الجواهر المضية (۱/ ۰)۲۲۸-۲۲۷ الطبقات السنية (ص ۲۷ ). الفوائد البهية 
(ص ۵۵). 


المقدمىيٌ وقسم الدراست ۲۳۹ 
5- آبو بكر بن حاتم الرشداني ویعرف بالحکیم (. 
۷- أبو بكر بن زياد المرغيناني الإمام» الزاهد الخطیب". 
۸- الحسن بن علي بن عبدالعزیز المرغيتاني» آبو المحاسن ظهیر الدين7”. 
4- زياد بن إلياس» آبو المعالي ظهیر الدین “. 

۰- سعید بن یوسف الحنفي» القاضی"*. 

۱- صاعد بن آسعد بن إسحاق بن آميرك المرغيتاني» ضیاء الدین ”. 

۲- عبد الله بن آبي الفتح الخانقاهي المرغيتاني. 
۳- عبد الله بن محمد بن الفضل الصاعدي آبو البركات» صفي الدین(. 
6 - عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي الأستاذ. 

۵- عثمان بن علي بن محمد بن علي» آبو عمرو البيكنديء البخاري. 
7- علي بن محمد بن إسماعيل الاسبيجَابي السمرقندي» المعروف بشیخ 

الإسلام . 


0 المضية‎ AE 

(۲) ينظر: الجواهر المضية (5/5١١-/ا١٠١).‏ 

(۳) ينظر: الجواهر المضية (۲/ ٤‏ ۷). الفوائد البهية (۱۰۸-۱۰۱۷). 

(5) پنظر: الجواهر المضية (۲/ ۱۳ ۰)۲ طبقات الحنفية (۲۲-۲۲۳). 

(۵) ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۱-۲۲۵ ۲۲). 

(7) ينظر: الجواهر المضية (۳۸۱/۱). 

(۷) ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۳۲۳). 

(۸) ینظر: سير آعلام النبلاء (۲۰/ ۲۷ ۲۲۸-۲). 

.)۲۳۰-۲۲۹( ینظر : طبقات الحنفية‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: الجواهر المضية (۲/ ۲۱-۵۲۰ )۰ طبقات الحنفية (ص ۲۳۲) الطبقات 
السنية » رقم (۱۱). الفوائد البهية (ص ۱۹5). 

(۱۱) ینظر: الجواهر المضية (۲/ ۰01۲-۵۹۱ تاج التراجم (۰)۲۱۳-۲۲۱۲ کشف 
الظنون (۱/ ۰)۱۲۲۷ الفوائد البهية (ص ۲۰۹). 


المقدمىيٌ وقسم الدراست KEN‏ 

۷- عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة» آبو محمد» حسام 
الدین» المعروف بالصدر الشهید(. 

۸- عمر بن عبد المؤمن بن یوسف الكجواريء البلخي» آبو حفص. شيخ 
الإسلام» صفي الدين”". 

۹- عمربن محمد بن أحمد النسفيء الامام الزاهد» نجم الدين» أبو 
حفص . 

۰- عمر بن عبد الله البسطامي» أبو شجاع» ضياء الإسلام. 

-١‏ فضل الله بن عمران» أبو الفضل» الأشفورقاني“. 

۲- قيس بن محمد ينن إسحاق بن مخمد بن أميرك» آبو المعالي 
E‏ 

۳- محمد بن أحمد بن عبدالله الخطيبي» الجادكي””". 


6 - محمد بن أبي بكر بن عبد الله أبو طاهرء الخطيبء البوشنجي”". 


(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۰/ /91)» الطبقات السنية رقم )1۵۰-14٩/۳(‏ مفتاح 
السعادة (۲/ ۲۷۷))» الفوائد البهية (ص 57 7) 

(۲) ينظر: الجواهر المضية (۲/ 1۵۳-۵۲ ). الطبقات السنية» رقم (۱۰۳۱). 

(۳) ینظر: سير آعلام النبلاء (۲۰/ ۰۱۲۲ شذرات الذهب (/ ۰)۱۱۵ الجواهر 
المضية (۲/ 1۰-1۵۷ الفوائد البهية (ص ۳ 1-۲ ۲). 

(6) ینظر: سير آعلام النبلاء (۲۰/ 45۲ الانساب (۱/ ۰)۳۵۲ا لجواهر المضية 
(۲/ 119-71716) الطبقات السنية» رقم(۲ ۱۵ شذرات الذهب (۰)۲۰/4 الفوائد البهية 
( ص٤٤‏ ۵-۲ ۲). 

(۵) ینظر: الجواهر المضية (۲/ 1۹۲-۹۱). 

(1)ینظر: الأنساب للسمعانی (۵/ ۲۰ ۰)۲ الجواهر المضية (۲/ ۰۷۲۳-۷۲۱ 
الطبقات السنية » رقم  .)۱3۹۸(‏ 

(۷) ينظر: الجواهر المضية (۳/ ۰۳۷ الطبقات السنية» رقم (۱۸۱). 

(۸) ينظر: الجواهر المضية (۳/ ۰۹۹ الطبقات السنية»رقم (۱۹۰۹). 


المقدمىّ وقسم الدراست KAN‏ 
0 محمد ين الحسن بن مسعود بن الحسن. المعروف آبوه بابن الوزیر. 
اک اک محمد بن الحسين بن ناصر بن عبدالعزيز النوسوخي» الملقب بضياء 
)۲( 

ا 

ا 0 ^۶ 4ن e‏ ۰ ™( 

- محمد بن عبد الرحمن بن أحمد» أبو عبد الله البخاري» الملقب بالزاهد“. 
4- محمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب الكشميهني؛ أبو الفتح المروزي"*. 
مت NEARER E‏ تاه انسیا ۳ 
١‏ - محمد بن محمد بن الحسن إمام الائم منهاج الشريعة”". 
۲- محمد بن محمود بن على» العلامة أبو الرضاء الطرازي» سديد 
(A)‏ 

.٩نیدلا‎ 


(۱)ینظر: الجواهر المضية (4/ ۱۳۳ الطبقات السنية» رقم (۱۹۹). 

(۲)ینظر: الجواهر المضية (۰)۱۷-۱7/۳ الفوائد البهية (ص ۲۷۳ -؟ ۰)۲۷ 
الطبقات السنية» رقم (۱۹۸۱). 

(۳)ینظر: الجواهر المضية (۳/ ۱1۵-۱74 الطبقات السنية» رقم (۲۰۱۲). 

(؟)ينظر: الجواهر المضية (۳/ ۰)۲۱6 تاج التراجم (4 4 ۵-۲ ۰)۲ الطبقات السنية 
رقم (۰)۲۰۷۳ کشف الظنون (۱/ 7/505 /55). 

(۵)ینظر: سير آعلام النبلاء (۲۵۱/۲۰). النجوم الزاهرة (۵/ ۳۰۵) الجواهر المضية 
(۳/ ۲۱۰ الطبقات السنية رقم (۲۰۷۵). 

(5)ينظر: | لجواهر المضية (۳/ ۰۲۸۷-۲۸۰ الطبقات السنية» رقم (۲۱۹۲). 

(۷)ینظر: الجواهر المضية (۳۲۰-۳۱۹/۳). الطبقات السنية» رقم(4۲ ۲۲) الفوائد 
البهية» (ص ۳۱۷). 

(۸)ینظر: طبقات الشافعية الکبری (5/ ۰)۱۸۵-۱۸۶ الجواهر المضية: (۳/ ۰۳۲۰۳ 
15 الطبقات السنية» رقم (۱۲ ۲۳). 


المقدمىّ وقسم الدراست ۲۳ 
ثانياً: تلاميذه: 


تفقه الإمام المرغيناني علي يد جمع غفير من العلماء» وقد صار من أئمة 
المذهب الحنفي» فلا عجب أن يتزاحم طلاب العلم على السماع منه والتفقه على 

-١‏ عماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبدالجلیل الفرغاني المرغيناني 
ابن صاحب الهدایّة تفقه على أبيه وعلى القاضى ظهير الدين البخاري» له كتاب: 
أدب القاضی"" وتفقه عليه ولده عبدالرحيم أبو الفتح'". 

 -۲‏ عمربن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغانيء المرغِيتاني» أبو 
حفصء الملقب بنظام الدين» ابن صاحب الهداية» تفقه على أبيه حتى برع في الفقه 
وأفتى» من آثاره: جواهر الفقه الفوائد". 

۳- محمد بن علي بن أبي بكر بن عبدا لجليل الفرغاني المرغيناني آبو 


-٤‏ برهان الاسلام الزرنوجي» صاحب كتاب: «تعليم المتعلم طريق 
التعلم»» وقد ذكر شيخه المرغيناني كثيراً في هذا الکتاب(*. 


(۱) ينظر: الفوائد البهية (ص۲۳۸). 

(۲) ينظر: كشف الظنون (۲/ ۱۲۷). الفوائد البهية (ص59١-١1١)»‏ هدية العارفين 
(۱۲۱۰-۱۵۹). 

(۳) ینظر: الجواهر المضية (۲/ 15۷ طبقات الحنفية (ص ۰4۲۹۷ هدية العارفین 
(۱/ ۷۸۲). 

(6) ینظر: الجواهر المضية (۳/ ۰)۲۷۷ طبقات الحنفية (ص ۹۷ ۲). الفوائد البهية 
(۲۹۹). 

(۵) ينظر: الجواهر المضية (۱7/۲). الفوائد البهية (ص .)٩۹۳‏ 


المقدمىّ وقسم الدراست 523 

۵- عمر بن محمود بن محمد القاضي» الامام» أحد أصحاب المرغيناني 
وأحد من تفقه على يديه 

1- المحبّر بن نصرء أبو الفضائلء الإمام فخر الدین الدهستانی. 

۷- محمد بن عبدالستار بن محمد العمَادي» الكردَرِيٌء البَرَاتَقِينِيٌ» 
المنعوت شمس الدين أبو الوّجدء أستاذ الأئمة على الإطلاق» وهو راوي كتاب 
الهداية عن الإمام المرغيناني”". 

/- محمد بن على بن عثمان» القاضی. السمرفندی , 

9- محمد بن محمود بن حسين» مجد الدّينء الْأسْتَرُوشِني له تصانيف 
منها: كتابٌ الفصول-وقد نقل عنه الإمام السغناقي في شرح الهداية-» وکتاب 
جامع أحكام الصغار”” . 

«٠‏ - محمود بن حسين» شيخ الاسلام؛ الملقب بجلال الدین» وبرهان 
الل الأستروشني”". 

-١١‏ محمود بن 7 اشير اسح البلخي. برهان الدین الشيخ» الإمام» 
العالم”". 


۱) 


(۱) ینظر: الجواهر المضية (۲/ 1۷۱ ). الطبقات السنية» رقم .)١١١١(‏ 

(۲) ینظر: الجواهر المضية (۳/ ۲۱). الطبقات السنية» رقم (۲۰۱۸). 

(۳) ینظر: سير آعلام النبلاء (۲۳/ ۰۱۱۳-۱۱۲ الجواهر المضية (۲۲۸/۳/ ۰۲۳۰ 
النجوم الزاهرة (5/ ۳۵۱) تاج التراجم (ص ۸-۲۲۷ ۲). 

(6) ینظر: الجواهر المضية (۳/ ۵ ۲). الطبقات السنية» رقم (۲۱). 

(9) ینظر: تاج التراجم (ص۰)۲۷۹ کشف الظنون (۰)۱۲۲/۲ هدية العارفین 
(۱۱۳/۲). 

(7) ینظر: الفوائد البهية (ص ۶۱ ۳). 

(۷) ينظر: الجواهر المضیة(۲/ ۰1۲۷ 1۲۸ وتعلیم المتعلم طریق التعلم( ص ۰4٩۹۰‏ 
والفوائد البهية (ص ۲۳۰ - ۲۳۲). التعلیفات السنية (ص ۲۲۹- ۰)۲۳۱ ومقدمة الهدَايَة 
للكنوي (۳/ ۲). 


المقدميّ وقسم الدراست 3 


حبانه؛ وآثاره العلمية» وثناء العلماء علیه. 

أولاً: حياته: 

عاش الإمام المرغيناني سل تعالى حياته كلها بين العلم والشيوخ والتلاميذ 
يؤلف ویشر.ح المتون ويؤصّل للمذهب. ومكانته العلمية الكبيرة جعلته محط 
الأنظار» ومع ذلك كان زاهداً ورعاء كما ذكر أصحاب التراجم الذين تر جموا له(). 

انا ناه الغلمة: 

بلغ الامام المرغيناني هة تعالی منزلة كبيرة في المذهب. وخلف ثروة 
علمية كبيرة أصبحت معتمداً أساسياً في المذهب بعد وفاته. 

قال اللكنوي: «كل تصانيفه مقبولة» معتمدةٌ» لاسيما الَهدَايَة» فإنّه لم يزل 
مرجعاً للفضلاء ومُنظَّراً للفقهاء»”"» وأشهر مؤلفاته التي أَتَمَقّ عليها أصحاب 
التراجم: 

-١‏ بداية البتدي: هو متن كتاب الهدَايّة» جمع فيه مسائل الجامع الصغير 

للإمام محمد بن الحسن الشيباني» والمختصر لأبي الحسين القدوري» واختار فيه 


وقد استفدت كثيراً في هذا المطلب المتعلق بشيوخ الإمام المرغيناني وتلامذته من 
ترجمته في مقدمة رسالة : «الضوابط الفقهية لاحکام فقه الأسرة من كتاب الهداية للإمام 
المرغيناني»» للطالب: أسامة محمد شيخ» إشراف د/ أحمد الحبيب» رسالة ماجستیر» جامعة 
آم القری» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشر.عية» سنة ۳۰ ۱- 
١ه‏ 

(١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۰۲۳۲ الجواهر المضية (؟5717/1)» وينظر كذلك 
المراجع التي ترجمت للإمام المرغيناني. 

(۲)ینظر: الفوائد البهية (ص ۲۳۳ ). 


المقدمىيٌ وقسم الدراست KE‏ 

ترتيب الجامع الصغير» وهو مطبوع"". 

۲- الدَايّة في شرح البداية: أشهر مؤلفات المرغيناني» وبها اشتهر فصار يقال 
له: صاحب الهدايّة» وسيأتي الحديث عنه في مبحث خاص به إن شاء الله تعالى. 

۳- منتقى الفروع: عدَّهُ الكفوي من تصانيف الإمام المرغيناني وتابعة 
اللكنوي”". 

:- كتاب الفرائض. أو فرائض العثماني””. 

4- التجنيس والزید. وهو لأهل الفتوى خير عتيد“. 

5- نشر الذاهب. وذكره اللكنوي باسم: «نشر المذهب»". 

۷- كفاية المنتهى: وهو شرح للبداية» وفاءً بوعده شرحا مطولاًء في نحو 
ثمانين مجلداً وسماه كفاية المنتهي. وهو کتات مفقود» ”. 

۸- مشيخة الفقهاء: جمع صاحب الهداية شيوخه في هذا الکتاب. وقد ذكرها 
أصحاب التراجه””". 


(١)ينظر:‏ تاج التراجم (ص۰)۷۰۲ مفتاح السعادة (۰)۲۳۸/۲ کشف الظنون 
(۱/ ۰۲۲۸-۲۲۷ هدية العارفين (۳/ ۲). 

(۲) الفوائد البهية (ص۲۳۱). 

(۳)ینظر: تاج التراجم (ص ۲۰۷). مفتاح السعادة (۰)۲۳۸/۲ کشف الظنون 
(۱۲۹۱-۱۲۵۰7/۲). 

(4)ینظر: تاج التراجم (ص۰)۲۰ طبقات الحنفية (ص ۲ ۲). الفوائد البهية (ص 
۱ هدية العارفین (۱/ ۰6۷۰۲ معجم المولفین (۲/ 4۱۱). 

(۵)ینظر: کشف الظنون (۲/ ۱۹۵۳ الفوائد البهية (ص ۲۳۱). 

(1 )ینظر: البناية (۹/ ۱۸ مفتاح السعادة (۲/ ۰)۲۳۸ کشف الظنون (۱/ ۲۳). 

(۷)ینظر: الجواهر المضية (۲/ ۲۸ تاج التراجم (۲۰۱۷). 


المقدميّ وقسم الدراست KEN‏ 

ثالثاً: ثناء العلماء عليه: 

أثنى على الإمام المرغيناني علماء كثيرون ممن عاصروه ومن تعلموا على 
يديه» و ممن ترجموا له من أصحاب التراجم بعد وفاته» وقد نال من الثناء ما يدل 
على أنه من آئمة المذهب» وليس هذا المدح والتقييم له إلا من المكانة العلمية 
الكبيرة التي بلغها في المذهب. 

ومن هذه الأقوال: 

۱- قال الإمام الذهبي: «عالم ما وراء النهر» برهان الدين» أبو الحسن علي 
بن أبي بكر بن عبدا لجليل المرغيناني الحنفي... وكان من آوعية العلم»۳. 

۲- قال الحافظ عبدالقادر القرشى الحنفي: «وهو علي بن أبي بكر بن 
عبدا لجلیل الفرغاني» شيخ الإسلام» برهان الدين» المَرَغِينَاني» العلآمة» المحقّق» 
صاحب الهذایّة أقرّ له أهل عصره بالفضل والتقدم»). 

۳- وقال البابرتي: «شیخ مشايخ الاسلام حجَّة الله على الأنام» مُرشد علماء 
الدهرء ما تكرّرت الليالي والایام المخصوص بالعِنَايّةه صاحب الهداية»". 

€ وقالالسيد محمد موق الزتدى الحنفى :معان کر 
الغين...منها الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر محمد بن عبد الجليل 
المرغيناني» مؤلف البداية والكفاية» والهداية في فقه الحنفية أقر له الآقران وراق له 
الزمان» وأذعن له الشيوخ» ونشر المذهب وتفقه عليه الجمهور وسمع الحديث» 

- وقال الكفوي في وصفه: «وكان فارسا في البحث» عدیم النظیر مُفرّط 
الک حضر فی مجلس کان هو المشار ایه» والفتاوی تحمل من أقطار الارض 


(۱ )ینظر: سير آعلام النبلاء (۲۱/ ۲۳۲). 
(۲)ینظر: الجواهر المضية (۲/ ۰۲۷). 
(۳)ینظر: العناية شرح الهداية (۱/ ۲). 
(4)ینظر: تاج العروس (۱۸/ ۰ ۲). 


المقدمىيٌ وقسم الدراست تك 
إلى بين يديه» وکان الطلبة ترحل إليه من البلاد للتفقه عليه» له في العلوم آثار لیس 
لغیره»(). 

5- ووصنه الزركلي في الاعلام : «علي بن آبي بكر بن عبدالجليل 
الفرغاني» المرغيناني من آکابر فقهاء الحنفية» نسبته إلى مرغینان من نواحي 
فرغانة» كان حافظا مفسرا» محققاء آدیبا»۲۱. 

۷- ووصفه عمر رضا كحالة بقوله: «علي بن آبي بكر بن عبدالجلیل 
الفرغانيء المرغيتاني الحنفي برهان الدين» آبو الحسن فقية فَرَضِيٌ» محدّ 
سوه مغارك في آنواع العلوم(. 

مکانته بين علماء الذهب: 

الامام المرغيناني هة تعالی آحد الآئمة الثقات المبرزین من علماء الحنفية 
المعروفین بالاجتهاد في المذهب. 

قال الحنائي: «کان من طبقة أصحاب الترجيح» أقرّ له هل عصره بالفضل 
والتقدّم کالامام فخر الدین قاضي خان. والامام رين الب 

وقال القرشی: «آقر له أهل مصر بالفضل والتقدم کالامام فخر الدین قاضي 
خان مع الامام زين الدین العتابي ...وفاق شیوخه وآقرانه وأذعنوا له كلهم ولا 
سیما بعد تصنيفه لکتاب الهداية» وكفاية المنتهی ونشر المذهب»*. 

وقال في التعلیقات السنية على الفوائد البهية: «ذکره -أي صاحب الهدایة- 
ابن كمال باشا من طبقة أصحاب الترجيح القادرین على تفضیل بعض الروایات 
على بعض برأيهم النجيح» وتعقب بأن شأنه لیس آدون من قاضي خان» وله في نقد 


(۱ )ینظر: آعلام الأخيار (ص۲۰۱۱). 
(۲)ینظر: الاعلام (۶/ ۰ ۲). 

(۳)ینظر: معجم المولفین (۷/ 40). 
(4)ینظر: طبقات الحنفية (۱/ ۱۵۸-۱۵۷). 
(6)ینظر: الجواهر المضية (۱/ ۳۸۳). 


المقدمىيٌ وقسم الدراست ۲۳۳۸ 
الدلائل واستخراج المسائل أي شأن» فهو أحق بالاجتهاد في المذهب وعده من 
المجتهدین في المذهب إلى العقل السلیم آقرب». 

وقد ذکره اللكنوي في طبقة آصحاب الترجیح» قال: «الطبقة الرابعة طبقة 
آصحاب الترجیح. كالقدوري» وصاحب الهدایة القادرین على تفضیل بعضص 
الروایات على بعض بحسن الدراية)7". 

ومكانة المؤلف تتضح أكثر في الم ذهب من نتاجه العلميء فالإمام 
المرغيناني هة لما آلف الهداية أصبح الكتاب محط أنظار علماء الحنفية بعده 
وأصبح معتمداً أساسياً لدى شراح المذهب بعده ينقلون منه ويرجحون أقواله. 
وكفى لإثبات مكانة الكتاب وصاحبه الشروح الكثيرة التي انهالت عليه بعد تأليفه 
كفتح القدی والبناية» والعناية» والنهاية وغير ذلك من شروح لهذا الكتاب. 


00 00 
وی وی 


(۱)ینظر: التعلیقات السنية على الفوائد البهية (ص ۲۳۰). 
(۲)ینظر: الفوائد البهية (ص 1 -۷). 


المقدمىٌ وقسم الدراست ۳۳۹ 
المطلب الرابع. 


مذهبه وعقبدنه. 
أولاً: مذهبه: 
كان الامام المرغيناني من آئمة المذهب الحنفي» فقد صنف ودرس وشرح 
المذهب وکان من التقدم فيه بمکان» ويكفي ثناء العلماء عليه ومصنفاته لاثبات 
مکانته في المذهب. وتقدمه فيه . 


ثانيا: عقیدته: 


من خلال مطالعتي للمصادر التي تر جمت للإمام المرغيناني ّم ؛ لم آجد فیها 
من اهتم بإبراز جانب الاعتقاد في حیاته كما أن الامام المرغيناني حلم لم يتعرض 
فیما وقع في يدي من كتبه إلى مسائل عقدية یمکن من خلالها معرفة تفاصیل 
معتقده» غير أن من ترجم له کانوا يثنون عليه» ویصفونه بأنه إمام عصره. 

كذلك وصف العلماء له بالامامة في الدين والتضلع في العلم يعطي قرينة على 
صحة عقیدته وسلامتها؛ وکذلك موافقته للعلماء في عصره على عقيدة آهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى". 


اد ماع ماد 
i‏ ۶۳ ۳ 


(۱)ینظر: التعلیقات السنية علی الفوائد البهية (ص ۲۳۰). 
(۲) ینظر: طبقات الحنفية (۱/ ۱۵۸-۱۵۷). 


المقدميّ وقسم الدراست ۲۳۰ 
وفانه 
توفي الامام المرغيناني هة ليلة الثلائاء الرابع عشر- من ذي الحجة سنة 


ثلاث وتسعین و خمسمائة (۵۹۳ هب الموافق لسنة ۱۱۹۷م)۰ ودفن بسمرقند 
إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهر» وتقع حاليًا في جمهورية آوزبکستان". 


۳ 


(۱) ينظر: سير آعلام النبلاء (۲۱/ ۲۳۲ الجواهر المضية (۱/ ۰۳۸۳ تاج التراجم 
(ص: ۰۲۰۲ الفوائد البهية (ص۱ ۱۶) الاعلام للزركلي (۳/ 44 ۳). 


المبحث الثانى: 
نبذة معتصرة عن كتاب (الهداية ): 
وفبه ثلاثة مطالب: 
المطلت الاول: 
هة الکتاب. 
المطلب الثاني: 
منزلته فى المذهب الحنفى. 
المطلب الثالث: 


المقدميّ وقسم الدراست Ka‏ 
المطلب الأول: 


أهمية هذا الكتاب. 

تبرز أهمية هذا الكتاب لأسباب أهمها: 

2 هم رووه بالسند عن مولفه» وتداولوه رواية» واجازق وقراءة» فافتتح 
كثير من الشراحکالببرتي ۱ والعيني”©؛ وابن الهثمام'"» وغيرهم شروحاتهم بذکر 
أسانيدهم إلى صاحب "الهدایة). 

۲- آنهم تداولوه درساً وتدريساً في الحلقات العلمية والمدارس والمعاهد 
والجامعات» من عصر المؤلف إلى يومنا هذاء قال العيني في خطبة كتابه البناية: 
«صار - أي: كتاب الهدَايّة- عمدة المدرسين في مدارسهم» وفخر المصدرين في 
مجالسهم. فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمان ويتدارسونه في كل مکان»*. 

۳- يُعتبر كتاب «الهدَايَة» من المصادر الأساسية» والمراجع اللازمة 
للمؤلفين في الفقه الحنفي» فهذا الزيلعي في التبيين”» وابن نجيم في البحر")» 
وابن عابدين في حاشيته”"» وغيرهم أكثروا الإحالات علیه» واعتمدوا تخريجه 
للمسائل» وتقريره للدلائل» ونقله لأقوال أئمة المذهب". 

6 - يعتبر كتاب "له من كُتب المذهب التي عليها المعول في الفتوی» 


(۱) ينظر: العناية شرح الهداية /١(‏ ۲). 

(۲) ينظر: البناية شرح الهداية /١(‏ 5 ؟). 

(۳) ينظر: فتح القدير (۱/ ۷-۵). 

(6) ينظر: البناية شرح الهداية (۱/ ۲۲). 

(۵) ینظر: تبيين الحقائق (۱/ ۱۸۲). 

(5) ینظر: الأشباه والنظائر (۱/ .)4٩‏ 

(۷) ینظر: حاشية ابن عابدین (۱/ ۸۰). 

(۸) ینظر: التنبیه على مشکلات الهداية (۱/ ۲۳۷ -۲۳۸). 


امقدمی وقسم الدراست 23 
قال البدر العینی في خطبة شرحه: «وذلك - آي: مالقی کتاب الهداية من القبول - 
لكك نسب تيناد عا ا 

- حَظي كتاب "الهدایة» بثناء ء بالغ من علماء المذهب قل مثله لكتاب آخرء 
كيف» وقد وّجد قبولاً منذٌ عهد مولفه فذكر القرشي أن مشايخ صاحب الهِدَايَة 
وأقراته أذعنوا له كلهم لاسيما بعد تصنيفه لكتاب الهداية وكفاية المنتهى”". 


00 د‎ 
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(۱)ینظر: البناية (۱/ 77). 
(۲)ینظر: الجواهر المضية .)٦۲۸/۲(‏ 


المقدميّ وقسم الدراست KH‏ 
الطلب الثانى. 


منزلته فى المذهب الحنفى. 
كانه الود ادن اتسار رت اللازمة للمؤلفين لمن 
بعده في الفقه الحنفي. 
وقد أولاه علماء الحنفية عناية فائقة» وأثنوا عليه عطراء فقالوا: هو أصل 
جلیل في الفقه» وكتابٌ فيه نفع کبیر» وخیر کثیر یشتمل على آمهات مسائل 
آصحابنا وعيوبهاء وأنواع النوازل وفنونها(). 
ونظراً للمكانة العليمة للکتاب عکف عليه العلماء بعد الامام المرغيناني بين 
شرح ومختصر وحواشی وتخريج آحادیث. 
ومن آهم شروح کتاب اشداية وآشهرها: 
١‏ - الفوائد الفقهية شرح افدایة: لعلي بن حمد حمید الدین الرامشي 
نو الو ى ما اه قبل یه أو قرم ا 
۲ -نهاية الكفاية في دراية اهدایة: لتاج الشريعة عبيد الله المحبوبي المتوفى 1177ها". 
۳- النهاية في شرح الهداية: للحسين بن علي حسام الدين السغناقي؛ المتوفى 
سنة ۷۱۰ وهو كتابنا الذي نقوم بتحقيقه. وسيأتي الكلام عنه في مبحث مستقل. 
٤‏ -الغاية شرح الهداية: لأبي العباس أحمد بن إبراهيم السروجي» المتوفى 


۲٩2۵۷۱۰ سنة‎ 


.)55 ٤ ينظر: النافع الكبير (ص7”) » والمذهب الحنفي(۲/‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الظنون (۲/ ۰۲۰۳۲ جامع الشروح والحواشی .235١7/7(‏ الفوائد 
البهية (ص ۱۱ ۰)۲ هدية العارفین (۱/ ۷۷). 

(۳)ینظر: تاج التراجم (ص ۰)۲۹۱ طبقات الحنفية (ص ۱۰ ۲). کشف الظنون 
(۲۰۳۳/۲). جامع الشروح والحواشي (۳/ ۳۹۰ 

(؟) ینظر: کشف الظنون (۲/ ۰۲۰۳۳ جامع الشروح والحواشي (۳/ €( 


المقدمىيٌ وقسم الدراست ۳۳۹ 

۵- شرح افداية لعلاء الدین عبد العزیز بن آحمد بن حمد البخاري المتوفی 
0 

7 -معراج افداية إلى شرح الهداية: لقوام الدین محمد بن محمد بن آحمد 
البخاري الكاكي» المتوفی سنة 4٩‏ ۷ه". 

۷- غاية البیان ونادرة الأقران: لقوام الدين أمير کاتب بن أمير عمر الاتقاني 
المتوفی سنة ۸١۷ھ‏ . 

۸-الكفاية شرح الهداية: لجلال الدین بن شمس الدین الخوارزمي: 
الكرماني» المتوفی ۰۷ ۷ه"*. 

4 -العناية شرح الهداية لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي 
المتوفی سنة لاه , 

۰- شرح الهداية للشريف علي بن محمد الجرجانيء المتوفى سنة 
قينا 

۱- البناية في شرح الهداية: لبدر الدين محمود بن أحمد بدر الدين العيني» 
المتوفی سنة 5 60/ه7". 


(۱) ينظر: تاج التراجم (ص ۱۸۸)ء جامع الشروح والحواشي (۳/ 7079). 

(۲) ينظر: مفتاح السعادة (۲3۸/۲) هدية العارفين (5/ »)٠١١‏ جامع الشروح 
والحواشي (۲۳۹۷/۳). 

(۳) ینظر: تاج التراجم (ص ۰۱۰ جامع الشروح والحواشي .)5١577/5(‏ 

(6) ينظر: كشف الظنون (۲/ ۰۲۰۳ جامع الشروح والحواشي (۲۰۲/۲). 

(5) ينظر: تاج التراجم (ص ۲۷۷ مفتاح السعادة (47/5 27 كشف الظنون 
(۲/ 3076». جامع الشروح والحواشي (۳/ ۲۰۷). 

(7) ينظر: كشف الظنون (۲/ ۰۲۰۱۳۸ جامع الشروح والحواشي (۲۰۸/۳). 

اا و سای ای ات و 
والحواشي (۲۰۰۹/۳). 


امقدمی وقسم الدراست KAN‏ 

۲- فتح القدير للعاجز الفقير: في شرح الهدایف لكمال الدين بن عبدالواحد 
السيواسي» المعروف بابن الهمام الحنفي» المتوفى سنة ٠١‏ ۸ه . 

۳-شرح الهداية: لأبي الخير أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده؛ 
المتوفى سنة ۸٦۹ھ‏ . 

ومن مختصرات المداية: 

١‏ - سلالة الهداية: لإبراهيم بن أحمد بن بركة الموصلي المتوفى سنة 1۵۲ ه". 

۲- الوقاية: «وقاية الرواية في مسائل الهداية» لمحمود بن عبيد الله المحبوبي 
المتوفى سنة ۲۷۲ ها ). 
ابن الترکمانی المتوفی سنة ۷۵۰ه(*. 

6 - الرعاية في جرید مسائل الهداية: لمحمد بن آبي الملیح المعروف بابن 
الأقربء المتوفی سنة ۵۷۷۵ 

الحواثى على اطداية: 

۱- حاشية جلال الدين عمر بن محمد الخبازي» المتوفى سنة ۲۵۱٩۱‏ . 
المتوفى سنة ١‏ ١لاه(".‏ 


(۱) ينظر: مفتاح السعادة (۲/ 46 ۰6۲ كشف الظنون  /۲(‏ ۲۰۳). 

(۲) ینظر: تاج التراجم (ص ۲۱۱ کشف الظنون (۲۰۳۵/۲). 

(۳) ینظر: الجواهر المضية (۱/ ۰10 کشف الظنون (۲۱۳۸/۲). 

(4) ینظر:تاج التراجم (ص ۰6۲۹۱ کشف الظنون (۲۰/ ۲۰۲۰). 

)٥(‏ ینظر: تاج التراجم (ص ۰۲۱۱ جامع الشروح والحواشی(۲۰۹/۳). 

(1) ینظر: کشف الظنون (۲/ ۰۲۰۳۸ جامع الشروح والحواشي (۲۰۱/۳). 

(۷) ینظر: مفتاح السعادة (۲/ ۰)۲۳ کشف الظنون (۲/ ۰۲۰۳۳ جامع الشروح 
والحواشی (۲۰۲۳/۳). 

(۸)ینظر: جامع الشروح والحواشي (۳/ ۲ ۲۰). 


المقدميّ وقسم الدراسن 


۳- حاشية نجم الدین آبي طاهر إسحاق بن علي المتوفی سنة ۵۷۱۱. 
٤‏ - حاشية محمد بن محمد الشهیر بعرب زاده» المتوفی سنة (۹٩‏ 


- حاشية علي جلبي بن آمر الله الحناتي المعروف بقنالي زادة المتوفی سنة 


RA 
ومن هذا التوضيح للشروح تظهر لنا أهمية الكتاب ومنزلته الرفيعة في‎ 
المذهب الحنفی(*.‎ 


(۱) ينظر: كشف الظنون (۲/ ۲۰۳۸)» جامع الشروح والحواشي (7/ 55 .)7١‏ 

(۲) ينظر: الأعلام للزركلي (۷/ 4 5)» جامع الشروح والحواشي (9/ ۲۰۷۳). 

(۳) ينظر: جامع الشروح والحواشي (۳/ ۲۰۱۷۳). 

)٤(‏ ونظرا للمکانة العلمية للکتاب اعتنی به العلماء فلم یقفوا عند شرحه وتلخيصه 
ووضع حواشي عليه» بل آلفت کتب تخرج آحادیثه کالتنبیه على أحاديث الهداية لعلاء الدین 
الصاعدي المتوفی سنة ۱۰ ه والکفاية في معرفة آحادیث الهداية لابن التركماني» المتوفی 
سنة ۷۵۰ ه» ونصب الراية للأحاديث الهداية للزيلعي المتوفی سنة 1۲ ۷ه والعناية بمعرفة 
آحادیث الهداية لمحيي الدین القرشی المتوفی سنة ١۷۷ه.‏ 

وکذلك أَلفت علی الکتاب زواند. کزواند الهداية علی القدوري للامام عل بن نصر 
المشهور بابن السوسي» المتوفی ۵ مه وکذلك آلفت عليه آوهام ککتاب آوهام الهداية لامام 
عبد القادر القرشي» المتوفی (5/الاه)» والتنبیه على مشکلات الهداية لابن آبي العز الحنفي 
المتوفی ٩۲‏ ۷ه. 

وقد استفدت في المبحث المتعلق بمنزلة الکتاب في المذهب وکذلك في بیان الکتب 
المولفة حوله من مقدمة رسالة: الضوابط الفقهية لأحكام فقه الاسرة من کتاب الهداية 
للمرغيناني للطالب/ آحمد شيخ علي. 


المقدميّ وقسم الدراست ۲۳۸ 


منهج المؤلف في الکتاب. 

بين الإمام المرغيناني طلم تعالى معالم منهجه ودوافع تأليفه للكتاب في 
مقدمة كتابه الهداية» فقال:7...وقد جرى على الوعد فى مبدأ بداية المهتدي أن 
أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحاً أرسمه ب كفاية المنتهی» فشرعتٌ فيه والوعد يسوغ 
بعض المساغ وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب» 
وخشيت أن يهجر لأجله الکتاب» فصرفت العنان والعناية إلى شرح آخر موسوم ب 
«الهداية» أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية» ومتون الدراية تاركاً للزوائد 
پنسحب علیها فصول 71 

ومن خلال مطالعة الکتاب یمکننا أن نقف على آهم التقاط المتعلقة بمنهجه 
ومصطلحاته فى الکتاب كما يلى7": 

۲- استفتح الأبواب بذكر الحكم والدلیل من الكتاب والسنة والإجماع. 

_ صرح بلفظ الجامع الصغير إذا كان هناك اختلاف بين عبارة القدوري 
وعبارة الجامع. 


(۱) ينظر: الهداية شرح البداية .)١5 /١(‏ 

(۲) ينظر: مفتاح السعادة (750-7124/7)» مقدمة شرح الهداية للكنوي -١7/١(‏ 
۲ الضوابط الفقهية في العبادات من كتاب الهداية» رسالة ماجستير للطالبة: زينب عبد 
الكريم أوسط أوغلوء كلية الشر-يعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشرعیة 
5 ١ه/‏ ۲۰۱۵م. فقد استفت منها في هذا المبحث. 


المقدمىّ وقسم الدراست ۳۳۹ 

€ قارن بين آراء أبي حنيفة» وأبي یوسف. ومحمد وزفر ومالك 
والشافعى» ويبين الرأي المخالف بقوله: «خلافاً للشافعی» أو: «خلافاً لمالك 
والشافعی». أو «خلافاً لزفر). 

۵- إذا كان للمسألة قول مخالف يعرض المسألة مع الرأي المختار ولا ثم 
1 ۰ 5 و 
یذکر الرأي المخالف لها مع بیان دلیل وتعلیل ال رآي الآخرء ثم يحتم عرضه 
للمسألة بذکر دلیل المذهب الذي هو المختار عنده بقوله: «ولنا»؛ لأن من عادته 
المستمرة أله يؤخر القوي عند ذکر الأدلة على الأقوال المختلف لیقع الم و خر 
بمنزلة الجواب عن المقدم» وإن كان القوي في الاکثر عند نقل الا قوال. 

5- لا یستخدم الأسلوب الصر-يح في السوال والجواب؛ بل غالبا ما 
یستخدم الا جابة على السؤال المقدر بقوله: «فإن قيل كذاء قلنا كذا». 

۷-ذکر لفظ: قال في آول کل مسألة إذا كانت مسألة القدوريء أو الجامع 
الصغير» أو كانت في متنه البداية» وإن كانت في غيره لم يذكر «قال». 

۸- إذا قال: «الحديث محمول على المعنى الفلانی» يريد به المعنى 
المحمول عليه عند أهل الحدیث» وان قال: انحمله»» پرید به: أله بحمل هذا المعثی 
دن اتمه تخایت: 

4 - آحال على كتب کثيرة ورجع إليها کمختصر القدوري؛ ومختصر 
الطحاوي» والمبسوط للسرخسی» والمختصر والمنتقی للحاکم الشهید والامالي 


00 00 
وی ریت 


المقدمىٌ وقسم الدراست ۲ 


نبذة عن عصر الشارح الامام رالسغناقي . 
وفبه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 
الحالة السياسية في عصره. 


المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


المقدميّ وقسم الدراست آ] 
المطلب الأول: 


الحالة السياسية في عصره. 

عاش الإمام السغناقي في القرن السابع الهجري وقد شهدت الأمة أحداثاً 
عظيمة من فتن وحروب وتفكك بعد العصر السادس الهجري الذي شهد حروباً 
وفتناً وانقسامات؛ أدت إلى سقوط الخلافة العباسية. 

لقد كان القرن السابع من أخطر القرون التي مرت بالاسلام» ففي المغرب- 
فقد اتصف هذا القرن فيها بسقوط دولة وصعود آخری» فدولة الموحدين تزداد 
ضعفاً بسبب تفاقم الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة: إلى أن انهارت سنة 
(154ه»). ثم ظهرت دولة بني مرين» ولم تمض مدة طويلة على بسط نفوذها 
و محاولة استعادة ما ضاع من مدن الاندلس» حصلت خيانة من بني الأحمر الذين 
استولوا فيها على مالقة» وتحالفوا مع التصاری ضد السلطان المريني. 

أما في بلاد الشام: فقد كانت الحروب الصليبية قائمة في أوجها إلى جانب 
الخطر الذي يلحق بها من التتار» وفي بغداد: كان أمر الخلافة يسير إلى 
الاضمحلالء إلى أن سقطت بغداد سنة (71 1۵ ه). 

وفي بلاد ما وراء النهر ظهرت دولة السلاجقة الأتراك التي كان يعيش فيها 
الإمام السغناقي» فقد حكموا مناطق تركستان» وكان الإمام يتنقل في رحلته العلمية 
بين تلك الأماكن. 

أما في مصرء فقد كان ملوك بني أيوب مفترقين بعد وفاة مؤسس الدولة 
الأيوبية المجاهد صلاح الدين الأيوبي والذي توفي سنة (589ه) بعد أن حرر بيت 
المقدس من أيدي النصارى في موقعة حطين الشهيرة عام (۲)۵۸۳. 

(۱) ينظر: الكامل لابن الآثير )1۲۸/١١(‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية لابن كثير 


(۱۷/ 9۹۸-۷۰ ومقدمة الدکتور/ أحمد الختم عبد الله لتحقيق: العقد المنظوم في 
الخصوص والعموم (۱/ ۱۸-۱۲). 


المقدميّ وقسم الدراست Ha‏ 


الحالة الاجتماعية في عصره. 

لقد كان القرن السابع الهجري مميزاته الخاصة من حيث إِنَّ مجتمعه كان 
منفتحاً على الثقافات والشعوب الأخرىء وكانت الأقليات اليهودية والنصرانية 
تعيش بين المسلمين» وسادت حالة من الود كفلت لهم ممارسة شعائر دينهم» وفي 
ظل هذا الاستقرار نمت تجارتهم وتوسعت معاملاتهم لما كانوا ينعمون به من 
الأمن والاستقرار» وقد كانت اللغة العربية هي السائدة في تلك البلاد الإسلامية. 

إلا أن مع سقوط الخلافة الإسلامية في بغداد ساءت الحالة الاجتماعية في 
هذا العصر بكل نواحيهاء فقد استولی الغرباء على موارد الدولة وانتشر النهب 
والسرقة وكثر الفساد والخراب. 

إلا أنَّ في مصر ومع قيام دولة المماليك كانت الحياة الاجتماعية أفضل» فقد 
ازدهرت الثروة واتسعت المعاملات المالية» واعتنى السلاطين بالزراعة والصناعة 
والعمران وتشييد المساجد. 

وحينما استتب لهم الآمن فترة واجتمعت معهم أمول طائلة» وأثروا ثراءً 
فاحشاً اغتروا بما عندهم وانغمسوا في الترف والبذخ مما جرهم للغرور 
والمعصية» وقد أدى هذا إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد» وازادت الأحوال 
سوءا» وظهر الغلاء وانتشرت الأمراض وكثرت المجاعات العظيمة»ء بسبب قلة 
الأقوات وغلاء الاسعار ومات الآلاف من آهل مصر والشام» قال ابن كثير: 
«وكانوا يحفرون الحفرة فيدفنون فيها الفئام». 

هكذا كانت الحالة الاجتماعية» وقد تكون لها آثارها المباشرة أو غير 
الحتاشر كير ES‏ العلفية وه وی ۱۱ 


(۱ )ینظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۳ ۳).المواعظ والاعتبار للمقريزي (۳/ ۰۱۳ مقدمة 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم (۲۱-۱۹). 


المقدمىٌ وقسم الدراست آ 
المطلب الثالث: 


يلحظ أن القرن السابع الهجري اتسم بكثرة الأحداث السياسية التي تعرضت 
لها البلاد الاسلامية من صراعات داخلية وخارجية؛ ومع ذلك نجد أن الحياة 
العلمية لم تتأثر بذلك كثيراً بهذه الأحداث؛ فقد شهدت حالة من الازدهار لعدة 
أسباب منها: 

١‏ اهتمام الخلفاء والسلاطين بالعلم» وتشجيعهم للعلماء. 

۲ وجود عدد كبير من مراكز العلم وخاصة في مصرء مثل المساجد ودور 
الكتب والمدارس» فقد تميّز العصر الايوبي بإقامة عدد من هذه المنشآت» ومن 
آشهر المساجد: جامع عمرو بن العاص؛ والجامع الأزهر. 

ومن أشهر دور الكتب: خزانة الكتب التي كانت موجودة أيام الملك صلاح 
الدين» ويقال: انا كانت أعظم دار للكتب» حيث يوجد فيها ما يزيد على مائة لف 
كتاب في جميع العلوم» وكذلك خزانة الصاحبية التي ذكر القرافي أنه آفاد منها. 

ومن أشهر المدارس في مصر: المدرسة الناصرية» والمدرسة القمحية 
کات مک نی وکا ای وله نو فان 
للحنفية» والمدرسة الفاضلیة» وكانت للشافعية والمالکبة» والمدرسة العادلية» وهي 
للمالكية؛ والمدرسة الصاحبية» وهي للمالكية» والمدرسة الصالحية وهي 
للمذاهب الاربعة» وغیر ذلك من المدارس. 

كان لهذه المدارس والمساجد دو کبیر في ازدها الحركة العليمة في هذا 
العصر وهذا القرن قد شهد نقلة كبيرة في تاريخ المذاهب الفقهية ودراسة أصول 
الفقه والتأليف في المذاهب وشرح المتون وغير ذلك. 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية »)١1١7/١19/(‏ حسن المحاضرة (۱۸-۱۷۷). الخطط 
للمقريزي (۰۱6۰-۱۳۸ مقدمة العقد المنظوم في الخصوص والعموم (۲۷-۲۲). 


ادما هنن زان 


المبحث الرابع: 


التعریف بصاحب «النهاية في شرح الهداية». 


المطلب الأول: اسمه؛ ولقبه» ونسبته. 
الطلب الثاني: ولادنه ونشأته» وحبانه. 
المطلب الثالث: شبوخه وتلامیده. 
المطلب الرابع: مذهبه» وعقیدنه. 
المطلب الخامس: مصنفاته. 


المطلب السادس: وفاته» وأقوال العلاء فبه. 


المقدميّ وقسم الدراست E‏ 
المطلب الأول: 


اسمه؛ وله ونستته. 

ا انهه زره 

هو حسین"" بن علي بن حجاج بن علي حسام الدین السّغتاقي» أو 
(الصغناقي)» الحنفي: الامام العلامة۳. 

ثانيا: نسبته ولقبه: 

السَغناقي أو الصغناقي بابدال السین صادّ وکلاهما صحيح» وقد تقل 
حاجي خليفة في کشف الظنون هذین الاسمین» فمرة يقول السَغناقي ومرة یقول 
الصغناقي» نسبة إلى سغناق"* - بکسر السین المهملة وسکون الغین المعجمة ثم 
نون بعدها آلف بعدها قاف- بلدة في ترکستان"*. 

وأما لقبه» فقد لقب ب (حسام الدين)0©. 
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(۱)وقیل: الحسن» والصواب الحسين كما ذكر في مقدمة الوفي شرح البزدوي 
(۸/۲۱1(. 

(۲)ینظر: الطبقات السنية (۳/ ۰)۱۵۲-۰ معجم المؤلفين /٤(‏ ۲۸ ). الأعلام 
(۲/ ۶۷ ۲). الدرر الكامنة (۲/ ۱۶۷). 

(۳)ینظر: الطبقات السنية (۲۵/۱). 

(6)ینظر: الطبقات السنية (۳/ ۰6۱6۲-۱۵۰ کشف الظنون (۱/ ۱۱۳-۱۱۲ معجم 
المولفین (/۲۸). 

(۵)تر کستان: اسم جامع لجمیع بلاد الترك وآول حدهم من جهة المسلمین فاراب؛ 
ومدنهم المشهورة ستة عشرة مدینة» و جمهورية ترکستان الحالية جزء من ترکستان السابق. 
ینظر: معجم البلدان (۲/ ۲۷). 

(1 )ینظر: الطبقات السنية (۳/ ۱۵۲-۱۵۰ الفتح المبین (۲/ ۱۱۲ الفوائد البهية 
(۰)7۲ کشف الظنون (۱/ ۱۱۳-۱۱۲). 


المقدميّ وقسم الدراست EN‏ 


ولادته» ونشأته وحبانه. 

لم تذكر المصادر التي تر جمت للإمام السنغاقي تاريخ ولادته بالتحديد؛ 
لكن من خلال الدراسة والبحث عن حياته ومشايخه وتلاميذه» يمكن القول أنه ولد 
في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري. 

وذكرت المصادر آنّه نشا محباً للعلم والعلماء وقد ذاع آمره في عواصم 
الشرقء فأخذ الناس يتطلعون إلى لقائه ويكتبون إليه» فدخل بغداد» واجتمع 
بعلمائهاء ثم توجه إلى دمشق فدخلها سنة ٠١‏ لاه. 

ثم قدم حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين ابن القاضي كمال الدين 
وكتب له نسخة من شرحه على الهداية» وكان ذلك في سنة ۱۱ ۷ه۵. 
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(۱)ینظر: الطبقات السنية (۰)۱۵۲-۱۰۰/۳ الجواهر المضية (۲/ »)١١١/١١٤١‏ 
الفتح المبین (۲/ ۰۱۲۲ مفتاح السعادة (۲/ 0 ۲). 


المقدميّ وقسم الدراست Ha‏ 


شیوخه وتلامیله. 

لم تذکر کتب التراجم لنا إلا جملة قليلة من شیوخ وتلامیذ الامام السغناقي؛ 
ومنهم. 
سنهة 1٩۲‏ ه» وهو الذي یذکره المصنف في کتاب النهاية بقوله: قال شيخي. 

۲- فخر الدین محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي”". 

۳- الإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي"۳. 

أما تلاميذه فهم: 

۱- قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الحَجَّندي الكاكي» فقيه حنفي؛ 
توفي بالقاهرة سنة (59 لاه)» وله معراج الدراية في شرح الهدایة(). 

۲- السيد جلال الدين بن شمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي 
الكرلاني» شارح الهداية في كتاب الكفاية» وهو كتاب مشهور. 


(١)ينظر:‏ طبقات الحنفية (۱/ ۲۳۱ الجواهر المضية (۳/ ۳۳۷). 

(۲)ینظر: الفوائد البهية (ص557)» مفتاح السعادة (2757577/5)» الجواهر المضية 
.)١1١5-1١5/9(‏ 

(۳)ینظر: تاج التراجم (ص ٠‏ 27)» الدرر الكامنة (۲/ ۳۵۲ مفتاح السعادة (۲/ .)١١۸‏ 

وجاء في الطبقات السنية (۱۵۱/۱) و بغية الوعاة :)355/١(‏ أن المترجم أخذ عن 
عبدا لجليل بن عبد الكريم صاحب «الهداية»» ولم أجد لعبد الجليل هذا تر جمةء ثم إِنْ کتاب 
«الهداية» المشهور بين الحنفية نما هو من تصنيف المرغيناني الذي شرح الإمام السغناقي في 
النهاية وهو الكتاب الذي بين آیدینا. 

(4)ینظر: الفوائد البهية (ص۱۸» طبقات الحنفية (۲/ »)۲٤٠١‏ معجم المؤلفين 
(۳/ 1۲۰). 

(0) لم یذکر أحدٌ ممن ترجم له آکثر من ذلك» ینظر: کشف الظنون (۲/ ۱4۹۹ 


المقدمىيٌ وقسم الدراست ۲۸ 

۳- القاضی ناصر الدین محمد بن القاضي كمال الدین آبي حفص عمر بن 
العدیم (۷۵۲ه) (). 

6 - آحمد بن علي بن محمود جلال الدین الغجدواني قال السيوطي: 
«شارح كافية ابن الحاجب. لم أقف له على تر جمةء إلا أن هذا الشرح مشهور بأيدي 
الناس؛ لطیف. ذكر فيه أنه قرأ على الحسام السغناقي)”". 

4- عبد الله بن حجاج بن عمر الكاشغري الحَدَّفِيٌ الصوفي» ذكر الحافظ ابن 
حجر أنه أخذ عن شمس الحسام السغناقي(". 

هؤلاء هم من استطعت الوقوف عليهم في شيوخ وتلاميذ الإمام السغناقي. 
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الفوائد البهية (ص69-58). 
(١)ينظر:‏ تاج التراجم (ص۲۵). الفتح المبين (۲/ ۱۱۲). 
(۲)ینظر: بغية الوعاة (۱/ ۷ ۰)۳ هدية العارفين (۱/ ۵۷). 
(۳)ینظر : الدرر الکامنة (۳/ ۲۷). 


المقدمىٌ وقسم الدراست IHN‏ 
المطلب الرابع: 
مذهبه وعقيدته. 

أولاً: مذهبه: 

الإمام السغناقي حنفي المذهب ومن أئمة المذهب الحنفي» ويشهد لتبحره 
في المذهب كتابه النهاية الذي بين أيديناء فقد ذكر فيه أقوال علماء الحنفية وذكر 
الخلاف بينهم وبين غيرهم. 

ثانيا: عقيدته: 

كان الإمام السغناقي ماتريدي المذهب في المسائل العقدية: 

وقد ذهب إلى ذلك الباحث فخر الدين سيد محمد قانت من خلال تحقيقه 
لكتاب الكافي شرح البزدوي» ووقف على أهم النقاط التي تؤيد ذلك» وهي: 

۱-آن الماتريدية كانوا يمثلون مذهب السلاطين في ذلك الوقت وخاصة 
بلاد ما وراء النهر» فناصر هؤلاء الملوك علمائهم وتوفرت لهم مناصب القضاء 
والافتاء» والرئاسة» والخطابة» والتأليف وإنشاء المدارس والتدريس فيهاء لتنشر 
آفکارهم ويزداد نشاطهم. ولقي القبول من الناس. 

۲- تأثر المؤلف بكتب أعيان الماتريدية كتأويل أهل السنة لأبي منصور 
الماتريدي» ومقالات الاسلامیین للماتريدي» وتبصرة الادلة للماتريدي» وأصول الدين 
لابي عصمة بن آبي اللیث البخاري تلمیذ الماتريدي» وتبصرة الآدلة للنسفي المتوفی 
سنة ۵۱۸ هه والتمهید لقواعد لتوحيد لأبي المعین المکحولي النسفي» والتیسیر في 
التفسیر لأبي حفص النسفي المتوفی سنة ٥۳۷‏ ه والغني في أصول الدین؛ وعصمة 
الانبیاء لمحمد نور الدین البزدوي الصابوني المتوفی سنة ۵۸۰. 


(۱)ینظر: مقدمة تحقیق الكافي للسغنافي لفخر الدین سید محمد قانت رصن 1 
وقد اعتمد السغناقی لع على هذه الکتب. ونقل منها فى کتابه الوافی» وقد وثقها المحقق فى 
المقدمة. 


المقدمىيٌ وقسم الدراست هآ 

۳- أن من مصنفاته کتاب: «التسدید في شرح التوحید» وهو لکتاب التوحید 
لأبي المعین میمون بن محمد المكحو لي النسفي» وهو من علماء الماتريدية. 

٤‏ - أن المصنف تطریق لمسائل كثيرة مخالفة لمذهب آهل السنة وموافقة لما 
عليه المذهب الماتريدي کقوله بخلق القرآن ونفیه للصفات وجعل آياتها من 
المتشابهات» وغیر ذلك من المسائل التي تخالف مذهب آهل السنة(. 
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(۱)نقل محقق كتاب الکافی جملة من هذه الأقوال المخالفة لمذهب أهل السنة 
والموافقة لما عليه مذهب الماتريدية» ورد عليها فى مقدمة كتابه فى المبحث المتعلق بعقدة 
الإمام السغناقى» ص (5 ۲-۲ ۱۷). 


المقدميّ وقسم الدراست هآ 


مصنفاته. 

ترك الإمام السنغافي کتماً قيمة تثبت تقدمه في العلم وتبحره في المذهب؛ 
ولم يؤلف في الفقه فقط؛ بل ألف في العقيدة» والتضوف وما وقفت عليه من 
مؤلفاته كالتالى: 
الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكتي» انتخبه من كتاب «كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» أو ما یعرف بأصول فخر الإسلام البزدوي(. 

۲- الكافي: وهو شرح لكتاب أصول البزدوي علي بن محمد بن حسين بن 

۳-النهاية في شرح كتاب الهِدَايّة: وسيأتي الكلام عنه. 

6 - النجاح التالي تلو المراح: وهو كتاب في علم الصرف"". 

۵- التسديد: وهو شرح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في آصول الذين لابي 


(۱) وهو محقق في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» حققه الباحث/ أحمد بن محمد بن 
حمود اليماني لنيل درجة الدكتوراه عام ۱۱۷ه. 

(۲) ينظر: الجواهر المضية (۱/ ۲۱۳ الاعلام (۲/ ۰۲۷ هدية العارفين ١5 /١(‏ 7). 

وقد حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ حققه الباحث: فخر الدين سيد 
محمد قانت. في رسالته للدکتوراه» وطبعته مكتبة الرشد» طبعة آولی عام ۱۲۲ ه.. 

(۳) ينظر: الأعلام (۲/ 1۷ 7)» هدية العارفين (۱/ ۳۱۶). 

(5) ينظر: أسماء الكتب لرياض زاده (۱/ ۹۲ الأعلام (۲/ 4۷ ۰)۲ هدية العارفين 
(315/1). 


المقدمىّ وقسم الدراست 03 

7 - شرح دامغة المبتدعین وناصرة المهتدین: مؤلف الدامغة هو حسام الدین 
الحسن بن شرف الحسيي ره ۷۱ھ)/. 

۷- شرح مختصر الطحاوي: ذکره في الطبقات السنية إذ قال: «ورآیت بخ ط 
بعض الفضلاء؛ أنه شرح مختصر الطحاوي في عدة مجلدات»؟. 

/- شرح المفصل في النحو: «الموصل شرح المفصل». وهو شرح لکتاب 
المفصل فى النحو للعلامة جار الله الزمخشري المتوفى سنة ۰۳۸ . 
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)١(‏ قال حاجى خليفة فى كشف الظنون (۷۲۹/۱) قيل: إنه للسغناقى. 
(۲) ينظر: الطبقات السنية .)٠١١ /١(‏ 
(۳) ينظر: كشف الظنون (۰)۱۷۷۲/۲ هدية العارفين (۳۱۶/۱). 


المقدميّ وقسم الدراست [or‏ 
المطلب السادس: 


۰ 5 ذه ۰ 
وفاته. وأقوال العلماء فيه. 
أولاً: وفاته: 
اختلف في تحديد تاريخ وفاته. 
قيل توفي سنة ۷۱۰ه۵. 
وقيل في رجب سنة اه" . 
وقيل سنة ١‏ لاه بحلب(". 
فالأول بعيد؛ لأن المؤرخين ذكروا أنَّه دخل حلب واجتمع بقاضي القضاة 
ناصر الدين بن العديم» وكتب له نسخة من الهداية وكان ذلك فى رجب سنة 
AN‏ 
والغانی ضعیف آبضا لتأکید حیاته ]أن هذا الشهن ومما بدل علی ذلك آنه 
کتب کتاب الهداية لابن العدیم بیده» وهو کتاب ضخم وهذا یحتاج إلى وقت 
وکتابتها تحتاح لصحة جيدة“. 
ولعل الأقرب من الأقوال أنه توفی فی حلب سنة ۱5 ۷ه للقرائن السابقة 
المذكورة ؛ ولأن المؤرخين لم یذکروا بعد شهر رجب سنة ۷۱۱ه شيئاً من نشاطه 


فكأنّه قد ضعف ومرض إلى أن تو فى عم سنة ۱6 ۷ه. 


(۱) ينظر: الجواهر المضية (۰)۲۱۶/۱ کشف الظنون (۱۷۷۲۰/۲). 

(۲) ینظر: معجم المؤلفين (۳/ ۲۵۰ الاعلام (۲/ ۰۲۷ هدية العارفین (۱/ ۳۱). 
(۳) ینظر: الطبقات السنية (۳/ ۱۵۲-۱۵۰ الجواهر المضية (۲/ ۱۱-۱۱۶). 
(6) ینظر: الدرر الکامنة (۳/ ۲۷). 

(۵) ينظر: مقدمة تحقیق الکافي» فخر الدین سید محمد. ص (۷۹). 

() ینظر: مقدمة تحقیق الكافي (ص ٩‏ ۷). 


المقدمىّ وقسم الدراست 

آقوال العلیاء في السغناقي له : 

قال صاحب الطبقات الس «الإمام العالم العلامة» القدوة الفهامت كان 
اا عالماًء فقیها؛ وی جدلیا» 0 

قال ابن الهمام الحنفي: «...الشيخ الامام والقرم الهمام» جامع الأصل 
والفرع مقرر مبانی أحكام الشرع ...۷ . 

وقال الوط هان عالما فقیها تحویاء جديا ...۳۱۷ 

وقال عبدالقادر القرشی: «... الامام الفقیه...»۳*. 

وقال اللكنوي فیه: «...کان فقيهاء جدلیا؛ أصولياً»©. 

وقال عبدالّه بن مصطفی المراغی: «... الاصو لی» النْحوي...»۱). 


فی العلم)”". 


عد عاد اد 
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(۱) ينظر: الطبقات السنية (۳/ .)١6٠‏ 
(۲) ينظر: فتح القدير (۱/ ۵). 

(۳) ينظر: بغية الوعاة (۱/ ۵۳۷). 

.)١١5 /۲( ينظر: الجواهر المضية‎ )٤( 
.)1۲ ينظر: الفوائد البهية (ص‎ )۵( 
.)۱۱۲ /۲( ینظر: الفتح المبین‎ )5( 
.)۱۷ /۲( پنظر: الدرر الکامنة‎ )۷( 


المقدمت وقسم الدراست E‏ 
المبحث الخامس: 
التعريف بالكتاب | لحفق. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث: أهمية الكتاب. 
المطلب الرابع: الكتب الناقلة عنه. 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحانه. 


المطلب السادس: مزايا الكتاب والاخذ عليه. 


المقدميّ وقسم الدراست 
المطلب الأول: 
دراسة عنوان الکتاب. 


الکتاب كما سماه صاحبه وذکرت عنه کتب التراجم أله کتاب: النهاية في 
شرح الهداية. 

ولعل هذه التسمية لاشتماله على آکبر عدد من المسائل والأقوال وشرحها 
و تحقیقه وتدقیقه لکثیر من المسائل والاقوال. 

قال ابن الهمام الحنفي: «...فلذلك تصدی الشیخ الامام والقرة الهمام 
جامع الأصل والفرع مقرر مباني آحکام الشرع» حسام الملة والدین السغناقي سقی 
الله ثراه» وجعل الجنة مثواه؛ لابراز ذلك والتنفير عما هنالك» فشر.حه شرحاً وافیا 
وبين ما آشکل منه بياناً شافياًء سماه النهاية لوقوعه في نهاية التحقیق» واشتماله على 
ما هو الغاية في الندقیق». 

وقال اللکنوي: «هو أبسط شروح الهداية وآشملها؛ قد احتوی مسائل 
کثر:»(. 


عاد عاد ماد 
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(١)فتح‏ القدير(1١/5).‏ 
(۲)ینظر: الفوائد البهية (ص ؟57). 


المقدمىّ وقسم الدراست 53 
المطلب الثانی: 
نسبة الكتاب للمؤلف. 


يؤكد نسبة الكتاب للإمام السغتاقي عدة آمور منها: 

۲- تواتر نقل علماء الحنفية عنه في کتبهی خصوصاً شراح الهداية» وتسمية 
الكتاب ونسبته إليه» كابن الهمام في فتح القدیر» والبابرتي في العناية شرح الهداية» 
وبدر الدين العيني في البناية شرح الهداية» والزيلعي في تبيين الحقائق» والزبيدي 
في الجوهرة النيرة» وابن عابدين في حاشيته على رد المحتار» وغيرهم من علماء 
الحنفية. 

۳- أنَّ کتب التراجم قد ذكروا أن الكتاب للإمام السغناقي؛ فقد نسبه له 
عبدالقادر القرشي في الجواهر المضية"'» وابن قطلوبغا في تاج التراجم"» 
والسيوطي في بغية الوعاة”"» واللكنوي في الفوائد البهية“» وحاجي خليفة في 
كشف الظنون(* والزركلي في الاعلام وعمر رضا كحالة في معجم 
المولفین ۳ وإسماعيل باشا البغدادي فى هدية العارفین". 


00 00 
Fee ge 


)١(‏ ینظر:(۲۱۳/۱). 
(۲) ینظر:(۱/ ۱۱۳). 
(۳) پنظر:(۱/ ۵۳۷). 
(6) پنظر:(ص ۱۲). 
(۵) پنظر:(۲/ ۲۰۲۲). 
(1) ینظر:(۲/ ۷ ۲). 
(۷) پنظر:(۳۱۸/۳). 
(۸) ینظر:(۱/ ۳۱). 
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أهمية الكتاب. 

تتضح أهمية كتاب النهاية في شرح الهداية من عدة أمور: 

١‏ - أنه شرح لكتاب من أهم الكتب عند الحنفية وهو كتاب الهدایت 
فللکتاب منزلة كيرة في المذهب» وتصدی له غير واحد من الشراح ممايريده 
آهمية وبالتالي فسیکون شرحه له آهمية کبری في المذهب. 

۲- اشتمال الکتاب على کثیر من آقوال أئمة المذهب. ونقله عن عدد غير 
قلیل من الکتب مما يزيده آهمية. 

۳- بسط الکتاب لکثیر من المسائل» وتوسعه فیها ونقله نقولات كثيرة من 
کتب آخری لتبسيط المعنی ما یجعل الکتاب ذو آهمية لبساطة آسلوبه وسهولته. 

5 - تتضح أهمية الکتاب آکثر من عناية علماء المذهب به فقد نقله منه کثیر 
من الشراح بعده خصوصاً شراح کتاب الهداية في مواضع کثیرة؛ بل واختصره 
بعضهم وانتخب منه فوائد کشهاب الدین آحمد بن الحسن المعروف بابن 
الزركشي المتوفی سنة ۷۳۸ه فقد انتخب منه فوائد في کتاب مستقل» وکذلك 
جمال الدین القونوي المتوفی ۷۷۰ه- في کتاب «خلاصة النهاية في فوائد 
النهایة»۱. 


۳ ۵ 


(۱) ینظر: مفتاح السعادة (۲/ ۰6۲۷ کشف الظنون (۲/ ۲۰۳۲). 
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المطلب الرابع: 
الكتب الناقلة عن النهاية. 


يعد الكتاب مرجعاً لعلماء المذهب الحنفى» فقد نقل منه عدد كبير من علماء 
الحنفية واعتمدوا أقواله: 

. الفتاوى الهندية» للجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي‎ - ١ 

١‏ - فتح القدير على الهدَايَة: لمحمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید 
السيواسى» كمال الدين ابن همام الحنفي لمتوفى سنة 1ه 

۳- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفی» المتوفی سنة 57 لاه 

5- العناية شرح الهدَايّة: لمحمد بن محمد بن محمود., أكمل الدين أبو 
عبدالله بن الشیخ شمس الدین بن الشیخ جمال الدین الرومی البابرتی» المتوفی سنة 
1 وه 

7- درر الحکام شرح غرر الآحكام» لمحمد بن فراموز بن علي الشهیر بملا 

۷- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدین ابن نجیم الحنفي» المتوفی 
سنة ٩۷۰‏ ه. 
الکلیبو لى المدعو بشیخی زاده. المتوفی سنة ۱۰۷۸ ه. 

4- النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدین عمر بن ابراهیم بن نجیم 
الحنفی المتوفی سنة ۱۰۰۵ ه. 
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٠‏ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح: لاحمد بن 
محمد بن إسماعيل الطحطاويء الحنفى» المتوفى سنة ۱۲۳۱ ه. 
-١‏ ردالمحتار على الدر المختار: لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز عابدين الدمشقى الحنفی» المعروف بابن عابدين المتوفى سنة ۱۲۰۲ ه. 
6۲- اللباب في شرح الكتاب: لعبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني؛ 
المتوفى سنة ۲۹۸١ه.‏ 
عبد لحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات المتوفى سنة 5 ۱۳۰ه. 
5- قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على «الدر المختار شرح تنوير 
عبدالعزیز عابدين ا لحسینی الدمشقی المتوفی سنة ۱۳۰ ه. 


المقدمىٌ وقسم الدراست 
موارد الکتاب ومصطلحاته. 


أولاً: موارد الكتاب: 

اعتمد المصنف عم تعالى على عدد كبير من الكتب ونقل منهاء وهذا يدل 
على آنه كان متبحراً في المذهب» وقد ساعده في ذلك أنه شرح لكتاب الهداية» 
والهداية شرح البداية» وهي من أهم الكتب في المذهب. 

ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب من خلال تحقيقي 
لكتاب الشهادات وكتاب الوكالة: 

۱- الأصول للإمام السرخسي. 

- الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي. 

۳- الإيضاح في شرح التجريد لأبي الفضل الكرماني. 

٤‏ - الأصل» والمعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني. 

- الجامع الصغير لقاضي خان. 

5- شرح الجامع الصغير للبزدوي. 

۷- الجامع الصغیر؛ للتمرتاشی. 

۸- الخلاصة الغزالية» للغزالي. 

4- الذخيرة المشهورة بالذخيرة البرهانية لبرهان الدین محمود بن مازه 
البخاري. 

۰- الزیادات لمحمد بن الحسن للشيباني. 

-١‏ شرح الجامع الصغیر للإمام المحبوبي. 

رک شرح مختصر الطحاوي للجصاص. 
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۳ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري. 

٤‏ - فتاوی قاضی خان للامام قاضي خان. 

6- الفوائد الظهيرية» لظهیر الدین أبي بكر القاضي. 

5- الکتاب: المشهور بمختصر القدوري. 

۷ .الوط لسن الدين از یک السر خی 

۸- المبسوط: لشمس الأئمة الحلواني. ۱ 

4- المغرب في ترتیب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدین المطرزي. 
۰- المنتقی في الفروع: لمحَمّد » آبو الفضل المروزي البلخي. 


ثانیا: مصطلحاته فى الکتاب: 
-١‏ ولذا قال: «ذکره شيخ الاسلام فانّه یقصد محمد بن الحسن 


الشيباني في الجامع الصغی وأمّا إذا قال: «ذکره شيخ الاسلام في مبسوطه» فانه 
يقصد المبسوظ للشيبا نى. 

۲- إذا قال: «في المبسوط» باطلاقه فإنه يقصد مبسوط شمس الائمة 
السرخسي. 

۳ إذا قال: «الشیخ» فالمراد به حافظ الدين النسفي. 

5 - إذاقال: «الاستاذ» فالمراد به فخر الدين المايمرغى. 

ه- إذا قال: «شيخي»: فالمراد به حافظ الدين البخاري. 


-٦‏ إذا قال: «فی الكتاب»: فالمراد مختصر القدوري وأحياناً یقصد متن 


۷ لذا قال: «شیخ الإسلام»: فالمقصود به خواهر زاده. 
۸- إذا قال: «آصحابنا»: فالمراد أئمة المذهب الثلائة آبو حنيفة» وآبو 
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يوسف» و محمد بن الحسن. 

9٩‏ لذاقال: «فخر الاسلام»: فالمقصود فخر الاسلام البزدوي. 

6۰ اختصار «رحمه الله» إلى ارح». 


ااا (آبو حنیفة» إلى «آبو ح». 


CABIR 


المقدمىٌ وقسم الدراست 
المطلب السادس: 
مزايا الكتاب والاخذ عليه. 


أولاً: مزايا الكتاب: 

يعد كتاب النهاية من الكتب المميزة والتي احتلت مكانة كبيرة بين کتب 
الفقه» والتي تعد مصدراً مهماً من مصادر الفقه الحنفي» ويتميز الكتاب بعدة 
مميزات من أهمها: 

١‏ - يستشهد المصنف للمسائل في رؤوس الفصول والأبواب بالایات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ويستدل بالا جماع على ذلك. 

۲- يتميز الکتاب بأسلوب سهل وواضح ويعتمد على نقل الأقوال والمسائل 
على النقل بالتص من الكتب الأخرى كالمبسوط ويتميز بالنقل بالنص والأمانة 
العلمية في النقل» فيعزو كل قول إلى صاحبه وكل نقل إلى كتابه. 

۳- يتميز الكتاب الاهتمام بتعريف الكلمات الغريبة والمصطلحات ويعرف 
بها في اللغة معتمداً على مصادرها اللغوية» وينقل كلام العلماء في ذلك. 

aa‏ اردنت رو ای لمات با ةلباق 
بالاستدراك على آقوالهم» وكذلك یفترض آوجه وآقوال واعتراضات في بعض 
المسائل بقوله: وان قیل: ... قلناء أو قوله: وإن قال قائل ... قلنا:... وكذلك جمعه 
بين آقوال العلماء والتوفیق بینها. 

۵- مما یتمیز به الکتاب آنّه ينوع في النقل» فینقل آقوال علماء المذهب؛ 
وأحياناً علماء مذاهب آخری كالشافعي ومالك. وأحياناً یستشهد بمسائل أصولية 
لیتضح المعنی بها. 

1- التنظیم في التصنيف والعرض والشرح فقد سار المصنف ‏ تعالى 
على نفس ترتیب صاحب الهداية» وشرح المسائل كما هي مرتبة في الفصول 
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والآبواب. 


ثانياً: المآخذ عليه على کتابه: 

أبى الله سبحانه وتعالى أن يكون كتاب كامل لا نقص ولا ریب ولاعيب فيه 
إلا كتابه سبحانه وتعالی» وأي عمل بشري يعتريه النقصان» ولا يخلو أيّ عمل 
بشري من سهو أو سقط أو نسيان» ومع ما يتميز به الكتاب إلا أن هناك بسيطة لا 
تقلل من شأن الکتاب ولا من شأن صاحبه ومنها: 

۱- إيراد المصنف لأحاديث ضعيفة كثيرة في کتابه» مثل حديث: «اذكروا 
الفاجر بما فيه»» وحديث: «أكرموا الشهود ان الله تعالى بحبي الحقوق بهم)”", 
وحديث «لعن الله النائحات»۲۱» وغير ذلك من الأحاديث. 

۲- إيراه معظم الأحاديث بلفظ مختلف» وغالباً ما ينقلها من مصادرها 
بلفظها كما هي ومن ذلك حديث: «لا شَهَادَةَ 0-0-7 

NOS‏ سملي بعت اليا EE‏ سافن 

-٤‏ لم يميز المصنف هة تعالى في كتابه بين المتن والشرح مما يستلزم 
وجود المتن عند مطالعة الکتاب كذلك لم يميز متن الهداية عن متن البدایت 
وكذلك ينتقل من مسألة لأخرى دون الإشارة إلى ذلك. 


تت 


(۱) ينظر: ص (۸۱). 
(۲) ينظر: ص (۸۲). 
(۳) ينظر: ص .)١75(‏ 
(:) ينظر: ص .)35١5(‏ 


يبان منهج التحفيق. 
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مطلب الاول: 
وصف النسخ الخطية. 
أولاً: وصف كامل المخطوط: 
بعد البحث عن كتاب النهاية في شرح الهداية شرح بداية المبتدي» 
وجدت منه نسختين كاملتين» وتفصيلهما على النحو التالي: 
النسخة الأولى: 
نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركياء وعنها صورة مصورة بمركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها 
على النحو التالي: 
- عنوان المخطوط: النهاية في شرح الهداية. 
- رقم النسخة:۲۱۳۱۷۲. 
- رقم الورود:۱8۷۲۲. 
- رقم التسجیل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي: 
۷۸ 
- الموضوع: الفقه الحنفي. 
- المؤلف: السغناقي. 
- عددالأوراق: ۱۱۲۵ ورقة. 
ج عدد السطر: ۲۷ . 
- مقاس المخطوط:۱۹× 0 سم. 
- نوع الخط: نسخ. 
- تاريخ النسخة: ٩٤۹ه.‏ 
- شكل النسخة: مصورات رقمية ملون. 
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الناسخ: محمد بن توشه وارداري. 

بداية النسخة: فهرس- وبعده -الحمد لله الذي عالی معالم العلم 
ودرج أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاءوآعالیها... وبعد» فان 
ایضاح ما انغلق من کتب السلف من آهم الأمور. 

السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف ا محمد بن القاضی 
كمال الدين أبي حفص عمر بن القاضي, ناصرالدين. 

التقییدات والتملکات والوقفیات. وقفية من پوسف کتخذا خحضر 
على خزانيته بتاریخ ۱۲۰۹ه. 

النسخة تغطی الکتاب كاملا 

اللحوظات: تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة ۵۵۰ نهاية 
النصف الأول. 

الجزء المحقق يقع في (44) لوحاً من هذه النسخة. تبدأ الألواح من 
رقم (580/ ب) وتنتهي باللوح رقم (۷۲۳/ آ)» ورمزت لها بالرمز 
(ج) وهي النسخة المعتمدة في الترقیم. 


النسخة الثانبة: 


نسخة مکتبة سليمانية قسم جار الله افندي بترکیا ووصفها على النحو التا لي: 


رقمه (۸۱۰-۹۰۰-۸۰۹) فقه حنفي. 

المؤلف: حسام الدین حسین بن علي السغناقي لله . 
الناسخ في الجزء الثاني: عبدالوهاب بن عبدالر حمن. 
عدد الأوراق: ۱۳۷۰ ورقة, م(۵) مجلدات. 

عدد الأسطر: ۵6-۳1 ۳ 
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تاريخ النسخ: ۱۲۷۲ه. 
وصف الخطوط: کتب بخط النسخ بحبر آسود وأحمرء وفیه إطارات 
وزخارف ملونة. 
الجزء المحقق یقع في ( ۷۷) لوحا باعتبار هذه النسخة تبداً 
الالواح من اللوح رقم (۱/) من المجلد الرابع» وتنتهي باللوح 
رقم (۷۷/ «Î‏ وروم نت لها تال مر رس 


عاد عاد عاد 
go ge‏ م2 
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المطلب الثاني: 


بداية الجزء الخاص من كتاب الشهادات نسخة (س). 
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وم 2 e‏ رر ص رد 


ی من 
1 من عراز دراد( وگ 


4 ر 
EE‏ ار 0 


e NET‏ ا 
ای اا ركان او رافا ين ۱ 
lb ١‏ رام از 


الاج من يران الاير ۳ 27 
/ ی ود ار او اي لام 1 7 9 0 
پل ره سوا ن رو اه رما با ۷ بای او و 

7 ار‎ ۱: Mo 0 


س مرا ارچ رارزالا N‏ 
> از ([ ابا دجون ره ۳ 

ار انربيا ها !را با ا 
مه راب ye‏ 


رب را e‏ 
ار و ادنار ا 
با سم 2 از 


٠ ١‏ وزاب زمر رار اه 
الوه وا رام هرن رل لا بلا الجادة 
e)‏ 


رز لين اورا 
نو رو 
٠‏ إهاه رده ژر روان راز ازاون رده 
۱ ۳ ل 


1 


ترا رز نار زرا )...نر ار نامز / 
١‏ سك مر سا لخر ۱۳ 0 رانين ...برا" 
1۳ ۳ ۹ رد 0 f‏ ۳۳7 
٠١‏ اور ده هزیر ور 1 لا بر 
e‏ ساس 9 ره 


1 
1 


0 
۶ 
ہے الف هلل :م يهاه لأسف ر هرق بل 


بداية كتاب الشهادات من نسخة (س). 
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و رز 
0 


| 
7 7 و 1 ظ 0 ۳7 
۱ 0 
الم 0 ا 1 0 0 لور 
ek‏ 0 سس 
:. 0 و 


ا 


و 2 ۱ 24 1 

7 17 
و 
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ام وض تافز اوراس اا ا 
ا تول اهاط ن دای اتف ان رک دا وا ا لر 5 / 
: ااا لولاا كو كا مث لون نمرون دالاو لاتا 
یربارت مركن من اضما اک 
راکنا رفن در ناس سانجا 
و اروسف رن ادها و انا بای 
امیس از مرت زر اه ان 
ورزر ر امنا رايو 5 با رہ 
اا سیگ سي سپ ناناب رن بصع الزن نان لول 
2111111111 1 
زا مهس هر نای را من کاتسر اضر 
زر اسان کي اي هد نکر 
رامنا مه ال رسای دارا رامهال: یرافح 
لارام و به ولوار تيمب اي وا" رترب 
راان وش سل دازا 
رخا از نان نا نز اسع 
روجالا هرا نار زیخ با 
برد سب لپن رگن ادراركل عورف وه شعاد رم 
زا نها دوم انرب 
لاود پوال ادا رال polls‏ ارود پر پال سنا دال مالا داز الآ اما دو اران 
اران ور رار اومن لان مانا 1011 کر لاو 
الفا نعل لاوزلا زا توالا ولان له اهنا لا الا افو 
امنا لژ توا( یایشا وزیا ماع ده 
ام ار 1 ف با ع ا اک 
ارا زا 

راب لا را لیاسو 
رهزلاو ا ۳1 لها مرن تاج :ا تا را شلوا 


5 و 6 


بداية کتاب الشهادات من نسخة (ج). 
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و رم و 7 
ی 


تور :نايا 
e‏ زار 
در وال یو؟ سم میم 

یلاوی نرا مدنا روربم راهنا ونوا باوج رذ . 
ای ال اه روت res‏ 

ر re‏ ی اشا وم 

E 1 0 1‏ دجاس 

رام رد 


سس 


7 و EES‏ 
ول مق نا r‏ 


اي ار 
10 تج 


1 2 05 از ۳6 ااا زا ري نون فرلا | 
وك ركنا پو بو شر ھا هزار a‏ ب / 

۳ 4 44 5 مه ۳ د ۲ 

۱ ۳ شاب :عیاض باه E‏ 
RG 1‏ بات ابو 


۳ 


١ ۳ E 8 ad 5‏ 211 
1 اه 1 امد ]1 71 ر ات فد ۳ ۳ را 0 و 0 
اوق از 4 اد ر هس 9 5 بول 8 Ar‏ 


۳ 
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المقدميّ وقسم الدراست ا 


اعتمدث في التحقيق على خطة تحقيق التراث المقرة من مجلس كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية في الجلسة رقم (۲) وتأريخ (9/ 5757/9 ١ه).‏ 

والمنهج الذي سرت عليه في خدمة النص كما يلي: 

أولا: الاعتماد في تحقیق نص الکتاب على نسخة مکتبة یوسف إغاء المشار 
إليها برمز (ج)» وجعلتها النسخة الأم؛ لوجود إجازة من المؤلف علیها إلى محمد 
بن القاضي كمال الدین آبي حفص عمر بن القاضي ناصر الدین رحمهم الله 
ولوضوح خطهاء وسلامة تصویرها من أي بیاض أو سواد» وجود تعلیقات جانبيه» 
وأنها نسخة کاملة سالمة من النقص. 

نايا نسخ التص بالرسم الاملاي الحدیث» مع الالتزام بعلامات الترقیم» 
وضبط ما یحتاج إلى ضبط. 

ثالثاً: المقابلة بين النسخة الأم» وبقية النسخ» وإثبات الفروق بینها مشيراً 
في الحاشية على النحو التالي: 

إذا جزمت بخطأ ما في الأم؛ آقوم بالتصحيح من النسخ الأخرى» مع وضع 
الصحيح بين معقوفين هکذا [ ]. 

إذا كان في الأم سقط أكملته من النسخ الأخرى» ووضعته بين معقوفين 
هكذا [ ]» وإذا ظهر من خلال السياق أن هناك سقطاً في جميع النسخ أشرت إليه في 
الحاشية» واجتهدت في إتمامه من مظان ووضعته بين معقوفين [ ]. 

إذا كان في إحدى النسخ زيادة عن الأصل ذکرتها في موضعها بين معقوفين 
[ ]؛ وأشرت في الحاشية بأنها زيادة نسخة كذا. 


إليها 
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اغا وضع خط مائل هکذا [/ ]؛ للدلالة على نهاية اللوحة» مع الاشارة 
إلى رقم اللوحة من النسخة الأصل واضعاً (أ) للوجه الأيمن» و(ب) للوجه 
الأيسرء وذلك في الهامش الجانبي الأيسر هکذا (۷۰۰/ آ) أو /۷٠١(‏ ب). 

خامساً: عزوت الآيات القرآنية» مع بيان السورة» ورقم الآية» وكتابتها بالرسم 
العثماني. 

سادساً: حرجت الأحاديث من مصادرهاء فان كان الحديث في الصحیحین 
أو أحدهما اكتفيت بهما أو بأحدهماء وإن لم يكن» فإني أعزوه إلى مصادره ذاكراً 
أقوال العلماء في بيان درجته. 

سابعاً: خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من مظانها الأصلية. 

امناً: وثقت المسائل» والأقوالء والروایات والأوجه الواردة في النص 
المحقق من مصادر المؤلف - إن وجدت -مع الرجوع إلى الكتب المعتمدة في 
المذهب الحنفي وكتب المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة» وكتب الخلاف. 

تاسعاً: شرحت المفردات اللغوية» والمصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب من 
الجزء الخاص بي. 

عاشراً: ترجمت بإيجاز للأعلام غير المشهورين المذكورين في النص 
المحقق عند أول ورود أسمائهم. 

الحادي عشر: عرفت با یجاز بالمدن» والمواضع» والبلدان غير المشهورة. 

الثاني عشر: وضعت فهارس عامة للتص المحقق كما سبق في الخطة. 


القسم الثاني : 


اللَّص المحقق 


کتات الشهادات 
یراد کتاب الم هادات بعد کتاب آدب القاضی؛ بي المناسبة؛ اذ 
القاضى في قضائه یحتاج أولاً إلى شهادة الشهود عند ٍنکار الخصم(). 
ثم محاسنٌ الشّهادة كثيرةٌ وفضائلها" عزيزة فمنها أن الشهادة صفة 


01204 


من صفات الله تعالى الذاتيّةء قال الله تعالى: لات له شيد عل ما 
ae‏ 

وقال: اوا عل ل ید4 ولا يشك عاقل فى خسن صفات 
الله تعالى» كالعلم والقدرة. 

ومنها أن مبنی الشهادة علی الى والصّدق حا ل فی عینه 
بحيث لا یقبل النسح ولا یتبدل خسئه في وقتِ من الأوقات ولا یسك 
في حسن شیء كان حسّنة لذاته. 

إذ الشَّهادةٌ ليست هى الا إخبارًا بالصّدق عند القاضی» فکانت 


5 


الشئاةة حه لذاتها؛ لحسن الصّدق لذاته. 


(۱) ينظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۳۲۶). 

(۲) الناسخ یعتمد إمالة ا همزة وتسهیلها. 

(۳) سورة یونس: آية ٤٦‏ . 

(6) سورة البروج: آية ۹. 

(۵) النسخ لغة: مستعمل في معنیین: آحدهما: الازالة والرفع یقال: انسخت 
الشمس الظل»: أي آزالته ورفعته» والثاني: یستعمل في النقل» یقال: «نسخت الکتاب»؛ 
أي: نقلت مثل ذلك الکتوب إلى محل آخر. 

ينظر: تهذیب اللغة (۷/ ۸6 تبيين الحقائق (5/ 4٩‏ ۲). 

واصطلاحاً: هو إبطال الحكم الستفاد من نص سابق بنص لاحقء ورفعه. أو هو بیان 
انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلوماً إلا أن في علمنا 
كان استمراره ودوامه» وبالناسخ علمنا انتهاءه» وكان في حقنا تبديلاً وتغييراً. ينظر: معجم 
مصطلح الأصول ليثم هلال (ص ۳۳) التعريفات للجرجاني (ص ۲۱۵). 


الشلهددة 
وفضائلها. 


۰ب 


فان قلتّ: کم من خبر صدق هو منهيْ عنه» فلو كان الصٌّدقٌ حسناً 
لمعنىٌ في عینه لما ورد النهي عنه» وذلك كتزكية التّفس والغيبة» قال الله 
تعا لى : 6 مركوأ اشک 4( 

والتّركية: إخبارٌ عن نفیه بما یجهل هو فيه وهو منهي عنه» وان كان 
صادقاً فی" . 

وكذلك الغِيبَة» قال الله تعا لی :ولا یتک مشک مَس 4 . 

والغيبة: إخبارٌ عن رجل حال عيبت بما يَشِينة الذي هو صادق فيه؛ 
لاه لو كان هو كاذباً فيه كان ا رورا لاغ 

قلت: هي في تزكية التفس بسبب تكن معنى الإعجاب بیان 
التفوق على الغير بذلك» وإلّا فالتّركية حسررٌ في نفسها من حيث لها دق 
والشيء الحسن في ذاته قد يُنهى عنه بسبب مایقترن به؛ فكان النهي راجعاً 
بالحقيقة إلى ذلك الشّيء المقترن به لا إلى الّيء الذي هو حسنٌ في ذاته؛ 
حتّى لك لو قلت لا صل إلا وأنت خاشم. 

فالتهي وإن كان مضافاً إلى الصّلاة صورة؛ لكن هو في الحقيقة راجعٌ 
إلى ترك الخشوع فا الصلاة ليست بمنهيّ عنها؛ بل ترك الخشوع منهي 

۳ أله فسا 


عنه» وكذلك فى قوله تعالی: ولا سبوا ازيرت ي دعوت من دون أله 


موم مرح 


کے ۳۳ ۹3 
له عدوا بغر علو 4 . 

وَإِنْما ٹهينا عن سب ما يّدعون من دون الله بسبب شیء يقترن به» وهو 
سبّهم الله تعالی» حتى إن تزكية النفس إذا لم [تتضمن]" ما قلنا فهي غير 


(۱) سورة التجم: آية77. 
(۲) في «س»: [هو فيه]. 

(۳) سورة الحجرات: آية .١7‏ 
(6) سورة الانعام: آية ۰۱۱۸ 
() في (ج»: [يتضمن ]. 


في تعرد ۰ 
التزحية 
والغیبه. 


النهاية شرح الهد این كتاب (لفهادات | ۸۱ | 


منهيّة» قال الله تعالی خبرا عن یوسف اكط: و 
ي حَفیظ عی(). 

ركنتي الج ی ی بل لشيء قبيج يقترن بها 
وهو الإيذاء. 0 إن الغيبة إذا كانت بحال من هو في َه كانت 
هي لتحذير الغير عنه» فحینشذ تجوز قال الي الك لط : «اذكروا الفاجر بعا 
فیه)(۲۳. 

و فا ای نی ال هو ناوشا اف 

وهو المقصود في الباب» و محبوب آولي الألباب» وفيه نفع لغیره من 
النّاس. 


قال التي ان خر ر الاس م من ينفع مم النّاسّ)0©. 


.۵۵ سورة يوسف: آية‎ )١( 

(')الامياك: لجع الثيء والتادي فيه. ينظر: الجموع المغيث (/9046). 

(۳) الحديث بتمامه: «أَتَرِعُونَ عَن ذکر الفَاجِرِء ارو فيه يحَذَرَهُ الناس». 

أخرجه: الطبراني في المعجم الصغير (۱/ /701)» رقم (9۹۸)» وفي العجم الكبير 
(۱/۱۹) رقم (۱۰۱۰) والبيهقيفي الستن الک ری (۳۹۶/۱۰) رقم 
(۲۰۹۱).باب الرجل من أهل الفقه يسأل» وقال: «فهذا حديث یعرف بالجارود بن يزيد 
النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث» وقد سرقه عنه جاعة من الضعفاء فرووه 
عن بهز بن حکیم» ولم يصح فيه شيء)» ورواه أيضاً في شعب الاییان (۱۲/ ۱۳6 رقم 
٩۲ ۱۹(‏ والخطيب البخدادي في الكفاية (۱/ 4۲).وقال العجلوني في کشف الخفاء 
(۲۰۲/۲): «فالحديث كما قال العقيل: ليس له أصلء وقال الفلاس: انه منکر »۰ وقال 
الشیخ الالباني فيالضعیفة (۲/ ۵۲)» رقم ( (موضوع). 

(6) الناضبة: آي: البعيدة» ومنه قيل للاء إذا ذهب: نضب؛ آي: بعد. وخرق 
ناضب؛ آي: بعید. الصحاح للجوهري (۱/ ۲۲۹ مادة: انضب). 

(0) آخرجه: الطبراني في العجم الأوسط (۷/ ۰9۸ رقم (0۷۸۷)) والقضاعي 
مسند الشهاب (۱۰۸/۱) بلفظ: «خير الناس آنفعهم للناس ۷ وص ححه الالب از نف 
السلسلة الصحيحة (۱/ ۷۸۷ رقم (577). 


النهايت شرح الهد این كتاب (لفهادات | ۸۲ _ 


ومنها: أن فیها امتشال آمر اله تعالی بقوله: «کونوا مت لتر شهدا 
باس 4 آوانتهاء ما نهی الله تعالی بقوله: ولا مالسد ۱4 . 

وبناءالاسلام على شیتین؛ امتثال ما أمر الله به» وانتهاءٌ ما نهی الله عنه. 

ومنها: استيجابٌ الاکرام الثابت فیما بين العباد والإعظام'”" القار*؟ 
بين أهل البلاد» قال النبيا9۳: «آکرموا الشهود فإن الله تعالى يحبي الحقوق 

۹ 

ثم یحتاج هاهنا إلى بيان الشّهادة لغةّ وشرعاً» وسببهاء وشرطهاه 
ووكتهاء و ا 

ما اللغة: فالشَّهادةٌ هي الإخبارٌ بصحَّة الشیء عن مشاهدة وعَيان. 

فمن هذا قالوا إا مشتقة من المشاهدة التی تنبنی عن المعاینته 
فسَمّیت بها؛ لان الب المطلق للاداء المعاینت فشني الاداء شهادةّ اطلاقاً 
لاتغا 

وقيل: هي مشتقة من الشهود؛ بمعنى الحضور؛ Eb‏ 
مجلس القاضى للأداء؛ فسمى الحاضر شاهدا وأداؤه ا 


.۸ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية ۲۸۳. 

(۳) في «ج» و «س»: [الإعضام] والصحيح ما أثبته. 

(4) القارٌ: هو اللازم والثابت. العناية شرح الهداية (۱۰/ ۱۹۷). 

(5) أخرجه: العقیل في الضعفاء (۳/ ۰۸4 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
(5/ 425 (۲/ ۰۱۳۸ والقضاعی في مسند الشهاب »)5777/١(‏ وقال العجلوني في 
كشف الخفاء: صرح الصغاني بأنّه موضوعء وقال ابن حجر: ضعيف؛ بل قال الذهبي 
منکر» وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (۰)۲۰۰/۱ وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة (5/ ۰4۳۸ رقم (۲۸۹۸) : «منكر). 

(5) ینظر: العناية شرح الهداية (۷/ 0775. 

(۷) پنظر: العناية شرح الهداية (۷/ ۳6 الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲4). 

(۸) ينظر: ختار الصحاح (ص ۰۳۵ الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲ تبيين الحقائق 
(۶/ ۲۰۷). 


النهايت شرح الهدايت كتاب الشفاد[ت| ۳ 


وأمّا في اصطلاح أهل التّسريعة» فهي: عبارةٌ عن إخبار بصدقٍ 
مضروط فیه مجلسٌ القضاء [ولفظه]( الشَهادهٌ؟. 

فقولنا: إخبارٌ بصدق»: جنس يدخل تحته الاقراژ" والذعوی٩‏ 
والانکار "* والسٌهادت فان كل واحدٍ منها إخبارٌ بصدق؛ إذا كان الأمر على 
وقاق ما قالوا؛ فإنَّ الإقرارٌ إخبارٌ بما في يده لغيره» والدَّعوى إخبارٌ بما في يد 
غيره لنفسه» والإنكار إخبارٌ بما في يده لنفسه. [والشهادة]" إخبار بما في 
يد غيره لغيره. 

قرلا سوط 5ه لين قضاء [ولفظه] الشهادة». 

فصل لهذه الإخبارات الصادقة عن الشّهادة. 

وأا سببها فنوعان» سببٌ في حق التحمّل» وسبب في حَقٌّ الاأداء(. 

أمّا في حقٌّ التحمّل فمُعاينة سبب تحمل الشّهادة ومشاهدته. 

وأمّا في حقٌّ الأداء فطلب المدَّعِي من الشّاهد أداء الشّهادة» وخوف 
فوت حقٌّ المدعي حل إنه لو کان عنده شهادت ولم يَعلّمها المدّعي. وهو 
في حال لو لم يشهد لفوت حقٌّ المدّعي يلزم عليه أداء السّهادة. 


(۱) في (س»۰ و (ج): [لفظة]. 

(۲) ينظر: الجوهرة النيرة (۲/ 5 ۲۲))» البحر الرائق (/۲۰). 

(۳) الإقرار: بالشيء تقرير» هو ضده إنكاره وهو تنكيره؛ أي: تغييره» والتنكر: 
التغير. طلبة الطلبة (۳/ ۳۵۲). 

(5) الدعوى: اسم من الادعاء وفي الشرع قول يطلب به الانسان إثبات حق على 
الغير أو یدفع حق الغیر عن نفسه في حضور الحاكم. التعریفات الفقهیة(ص ۹( 

(۵)الانکار: (ن ك ر )إذا كان على رجل دين فناکره سنین؛ أي: جحده؛ وهی 
مفاعلة من الانکار. طلبة الطلبة (۱/ ۹5) ۱ 

() في «ج»: [فالشهادة]. 

(۷) في «س»: [ولفظة]. 

(۸) ینظر: بدائع الصنائع (۲/ ۰۲۲۰ البناية شرح الحداية (9/ ۰۱۰۰ 


في بیان سبب 
الشهادة. 


وأئّا شرطها: العقل الکامل وا لصميط والولایة) والقدرءٌ علی 
ار ا Ey‏ عليه ولم یذکر الاسلام؛ لان الکافر؛ أهلّ 
لفو E‏ 

وأمّا ركنها؛ فاستعمال لفظة آشهد/ على وجه الاخبار» عند القاضي. 
عند استجماع هذه الشرائط. 

فقیل رقو لماعك وحه الا عبار سار عن استعمال لفظته ا على 
وجه القسم» كما مر في الایمان. 

وأمّا حكمُها؛ فوجوبٌُ الحکم على القاضي بما تقتضیه الشهادة. 

وفي المبسوط: «ثم اا وا ناوت في الأحكام؛ 
لألّه خبرٌ محتَمَل للصدق والكذب» والمحتمل لا يكون حجة مُلزمَة. 

ولآ خبر الواحد لا رجت العلم؛ والقضاء مرم فيستدعي هيا 
موجباً للعلم» ألا تری أن الشَّهادةٌ التي هي دون القضاء تستدعي سبباً مُوجباً 
للعلم. وهو المعاينةٌ» فالقضاء آولی؛ ولکن ترکنا ذلك بالنُصوص التي فیها 
أمرٌّ للحكام بالعمل بالشّهادة» من ذلك قوله تعالی: «وأسَقَهدوا یکمن 


الک 4 وقال: اتان دوا عَدَلٍ سکم 4 


(۱) ينظر: البسوط (۱۲/ ۱۱۳ العناية شرح الهداية (۷/ ۳۵ الجوهرة النيرة 
.)5١/(‏ 

(۲) الولاية: من الولي» وهو القرب. فهي: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من 
الوالاق يقال: «ولى الأمر ولاية)» بمعنی: قام به بنفسه» وولى عليه ولاية: إذا ملك أمر 
التصرف فيه. ينظر: المصباح المنير (ص ۰۲۹۸ التعريفات للجرجاني (ص ۰۲۲۷ معجم 
المصطلحات الفقهية (۳/ ۵۰۱). 

(۳) ینظر: العناية شرح الهداية (۷/ ۵ ۳). 

(۶) يُنظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۳۵ الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲۶). 

(۵) سورة البقرة: آیة۲۸۲. 

(7) سورة الائدة: آية5 ۰۱۰ 


الشهادة ورکنها 
وحکمها. 


۱ 


النهاية شرح الهداية تاب الشهادات [ 5م 


وقال اطا :«البينة على المدّعي)0". 

هشن اه بهن ها ی OE‏ ان ره ات 
والخصومات تکثر بين النّاسء ويتعدَّرُ إقامةٌ الحجٌة الموجبة للعلم في کل 
خصومة: والتکلیف بحسب الوسع. 

والثاني: معنى إكرام الشهود؛ حیث جعل الشرغ شهادتهم حجَة 
لإيجاب القضاء مع احتمال الكذب إذا ظهر رُجحان جانب الصدق. وإليه 
أشار النَِي- الما في قوله: «أكرموا الشهود فن الله تعالى يجيي الحقوق 
م . 

ولما خصّ الله تعالى هذه الأمة بالكرامات» ووصفهم باتهم شهداء 
على الاس في القيامة» فقال تعالی: وَكَدَِكَ جَعَلْتكُم اه وَسَطا زَنَحَكُوواأ 
شهداء عق آلتاس 4( 

وقد يجب العمل بما لا يوجبٌ علم اليقين» کالقیاس بالأحكام بغالب 


الرأي في موضع الاجتهاد 
«والشهادة فرض يلزم الشهود. ولا يسعهم كتمائها» . 


(۱) أخرجه: الترمذي في سننه (۳/ ۰۲ كتاب الاحکام» باب ما جاء في أن البينة 
على الدعي واليمين على المدعى عليه» رقم ))١551(‏ وقال: (في إسناده مقال» والبيهقي 
في السنن الكبرى (۲۵۲/۱۰). رقم (۲۱۷۳۵) باب البينة على الدعي» قال احافظ ابن 
حجر في بلوغ الرام (۲۹۱/۱): «ٍسناده صحیح»» وصححه الشیخ الالباني في إرواء 
الغلیل(۰)۲۷۹/۸ رقم (۲۱۲۱). 

ADD 

(۳) سورة البقرة: آية ٠٤١‏ . 

(4) الاجتهاد: هو في اللغة: بذل الجهد في عمل شاق وفي الاصطلاح هو استفراغ 
الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه بحس من النفس العجز عن 
الإتيان بالمزيد عليه. معجم مصطلح الأصول (۱/ ۱۰). 

.)١١7/1١5( المبسوط‎ )۵( 

.)١١5 /7( الهداية‎ )5( 


في بيان فرضية 
الشهادة. 


النهايت شرح الهد این كتاب (لفهادات | ۸7 | 


وقوله: «یلزم الشهود ولا پسعهم كتمائها»؛ تأكيدٌ لقوله فرض إذ الفرض 
و 
وقوله: ذا طالبهم المذّعي)(". 
بیان وقت الفرضیّ۳) وسببها؛ لا المدّعي لو لم يطالبهم بآداء 
0 2 0 ا 

الشهادة لا يلزمهم الشهادة» وعند المطالبة يلزمهم» فالتكرار والدوران دليل 
السَّببية؛ وهو الأصل. 

وان تلت فهو بغار لماغرت» فان فلت لما لا تضاف اش 
إلى قوله تع الى :ولا یاب ادا مادعا 4( وقوله: ولا ککنموا 
لته »فان هذين النصّین وان كان نهياً وکان أمراً بضدهما؛ أي: 
فاشهدواء فكان أمر فاشهدوا سبباً للفرضيّة. 

قلت: کما لا تضیف السيكة فق وجوب الصا إلى الأوامر الواردة 
باقامة الط لاة من قوله تعالى:وَأَقِيمُوا لكلو 4 وقوله:ظ آقر لصو 
دلوك تمس ۳ بل إلى دوه الشسمس المذکور فى قوله: «وکذلك لا 
يضيف وجوب الصوم» إلى قوله:«َس مه 04+ بل إلى شهود الشّهر 

: ون اا ب ا لصا لقن م د لدم عل ی 

المذکور في قوله تعالی: #فمن شد منك لس فص مه لا 

فکذلك هاهنا السبب هو المطالبة. 


(۱) الهداية (۱۱/۳). 

(۲) ينظر: الجوهرة النيرة (۲۲۵/۲). 
(۳) سورة البقرة: آية ۲۸۲. 

.۲ ۸۳ سورة البقرة: آية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: آية ۳ . 

(7) سورة الإسراء: آية۷۸. 

(۷) سورة البقرة: آیة۱۸۵. 

(۸) سورة البقرة: آیة۱۸۵. 


النهايت شرح الهد این كتاب (لفهادات | ۸۷ | 


وأا النصوص من قوله تعالی: ولا مما لد( وغیره لبيان أن 
ول اسب مادام هادهه ت فده کن سب لا جاتب 
والندب» والاباحة كالنيّة في الوضوء والعفو عن القصاصء والاصطیاد. 

1 ار میت بات قراس سب کون نش 
و وال عن الاحرام سیب لاباحة الاصطياد. 

فان قلت هاهنا شب أخرى؛ وهي أنه [ تمسك] لدعوّى فرضية أداء 
الشّهادة بقوله: اوه ایب الشركة 0 وقوله وا ککنشرا الد 4 

وفرضيَّة أداء الشّهادة مر وجوديّ» فلابدٌ أن يكون مقتضى فرضيّة 
الشّهادة أمراً لا نهياً؛ لأنَّ بالنّمي تثبت تثبت الحرمات التي مبناها على العدم؛ لا 
كمون لو جودیة والامر المستفاد بضث سين لایکون فی انقو: ة مثل الأوامر 
الثابتة بالعبادة في اقتضاء الفرضيّة على القول المختار. 

هقی تسر رون ها الق لیس أن مرو 
مقتضياً في ضله باتش یک ون في القوة کالواجب ولهذا قلما: إن 
المحرم لما ثي ی عن لبس المخیط وی یی و ل 
هذا أن الأو المستفاد من فد الى تثییت ا لا الواجب المطلق فضلا 

عن الفرض. ۱ ۱ 

قلت: ذلك فى النهی الذي لا يفوت الحرمَة الثابتة لصيغته عند 
امعان دنا الف رل OES‏ © ای کاپ هه اس 
اک فلا يتعيّن عليه لس الازار غيت فضا ولا لبن الرداء عينًا فرضاه 
وكالنهي عن القيام لا يتعين عليه وجوب القعود عینا فرضاًء والاضجاع عيناً 
فرضاء فن بكل واحد منها ی يتحقق الانتهای ولا يقع في حرمة نهي القيام. 


.۲ ۸۳ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) في «ج»: [إن تمسّك]. 

(۳) سورة البقرة: آية ۸۲ ۲. 

.۲ ۸۳ سورة البقرة: آية‎ )٤( 

(6) في «ج »: [النهي]» والمثبت هو الصواب. 


النهايت شرح الهد این كتاب (لفهادات | 44 


وما إذا كان الي نهياً له ضد واحك یکون هو في اقتضاء افتراض 
الصد كالأمر الثٌابت بعبارته؛ بل يكون النّهي حینشذ/ ناسخاً لاباحة لد 
وذلك مثل قوله تعالی: ولا يحل هی أن یکمن مَاحَلَقَ اف آزعامهن 4( فهو 
نسخ لکون الکتمان مشروعاً. 

تما كان هذا هكذا لیتحقّق موجب النهيء فان الانتهاء عن الکتمان 
في قوله تعالى :ولا هو له 4 لا یتحقق لا بأداء السَهادة» فکان 
دا المّهادة فرضا قطعاً ر عن الکتمان؛ بل ایجاب الامر 
الوجودي بصيغة النّهي الذي ليس له إلا ضِدٌ واحدٌ آولی من ایجابه بصيغة 
الأمرء ليا مرن الوجوب المستفاد من صيغة النَّهي آكدُ من الوجوب 
المستفاد من صيغة الامر. 

ثم اعلم أن وجوب آداء الشّهادة على الشَّاهد فیما إذا كان قريباً إلى 
اف 

وا إذا کان يعدا دوكر فی ارك نشي نبیر م عن 
اماس ذا E SOE NO‏ كان بيه فلل قري 
مجلس الحكم وشهدء يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه» يجب عليه 


(۱) سورة البقرة: آية ۲۸ ۲. 

(۲) سورة البقرة: آية۲۸۳. 

(۳) پنظر: تبيين الحقائق /٤(‏ ۲۰۷ الأغبر (۲/ ۱۸۵). 

(6) ذخيرة الفتاوی الشهورة ب«الذخيرة البرهانیة» للإمام برهان الدین محمود بن 
أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازه البخاري (ت 5١7‏ ه)» اختصرها من کتابه الشهور 
بالمحيط البرهاني. پنظر: کشف الظنون (۱/ ۸۲۳). 

(5) نصير بن يحيى» وقیل نصر البلخي» تفقه على أبي سلییان الجوزجاني» روی عنه: 
آبو عتاب البلخي» مات سنة 1۸ ۲ هل .ینظر: الجواهر الضية (۲/ ۲۰۰). 

(5) الرستاق: فارمي معرّبء أ حقوه پقرطاس» ویقال: رُزداق وژسداق» والجمع» 
الرساتیق» وهی السواد» وهي مدينة بفارس من ناحية كرمان» وربما جعل منها. 

ینظر: الصحاح للجوهري (5/ ۰)۱6۸۱ معجم البلدان (۳/ 4۳). 


۱ب 


في وجوب حضور 
الشاهد إلى 
مجلس القضاء 
وامتناعه عن 
الشهادة. 


الحضور؛ لأنّه لا ضرر عليه في الحضور وإن كان لا يُمِكِنْه الرجوع إلى 
آهله فى يومه؛ لا يجب عليه الحضور وان كان الشاهد شخصا کبیرا لا 
ا CE‏ ابش ود هب 
يركب ویحضر فلا بأس به» وهذا من إكرام الشهود»(. 

«عن (أبي سليمان الجرجانی") "2 رجل أخرج ودا ال 
ضَيعَة!» قد اشتراهاء واستأجر دوابٌ لهم فركبوها وذهبوا لم تقبل 
شهادتهم)0©. 

وفيه نظرٌ؛ فإنَّ العادة جرت أنَّ من أخرج الشّاهد إلى الرّستاق يعطيه 
دابّتهء خصوصاً إذا لم يكن للشّاهد داب ويرون ذلك حسناً. 

«وسُئل الفقيه أبو بكر هلم » عمّن امتنع عن أداء الشهادة لان 
القاضى لا يعرفه. 


(۱) المحيط البرهاني (۸/ ۲۹۲). 

(۲) هو داود بن سلیعان» آبو سلیمان الجرجاني مولى قریش: سکن بغداد وحدث بها 
عن سلییان بن عمُرو النخعي؛ وعمرو بن جميع» والتضر ابن اسیّاعیل. 

ینظر ترجمته في: تاريخ بغداد(۸/ ۳۹۲). 

(۳) في النسختین: [الجرجاني]ء وهذا القول منسوب لأبي سليان الجوزجاني في 
المحيط البرهاني (۸/ ۲۹۲). 

(5) الضّيعة: العَقَارٌ حلاف المنقول من الأموال. التعريفات الفقهية /١(‏ 5 ۱۳). 

(0) المحيط البرهاني (۸/ ۲۹۲). 

(1) هو محمد بن أحمد» أبو بكر الإسكاف البلخي» كان إماماً كبيراًء أستاذ أي 
جعفر الهندواني» تتلمذ عليه وبه انتفع» وعليه تخرج» توفي سنة ۳۳۲هب وقيل: ٣۴٣٣۳‏ 
وقيل: ۳۳۵ه. 

ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۲۳۹)» الفوائد البهية (۲۳ ۱4-۲ ۲) الطبقات السنية 
رقم (۱۸۷۳). 


قال: إن علم أن القاضي لا يقبل شهادته نرجو أن يسِعَه أن لا 
O‏ 

«وفي كراهية العيون": إذا امتنع الشّاهد عن الشّهادة» فإن كان في 
الصَّكُ© ماف يسن از شهادتهم سواه فأجابوه يَسِعْهُ أن يمتنع عن 
الشهادة» وان لم يكن في الصَّكّ جماعة ممن يقبل شهادتهم سواه أو 
كانوا؛ لكن ممّن لا يظهر الحق بشهادتهم. أو كان يظهر؛ لكن شهادة هذا 
الشّاهد أسرع قَبُولاً لم عة الامتناع؛ لأنّه عسى يَضِيع حق المشهود له لو 


(° 


امتنع عن الشّهادة 


(۱) المحيط البرهاني (۸/ ۲۹۳). 

(۲) کتاب العیون» هو کتاب : «عیون السائل» للفقیه أبي اللیث نصر بن محمد بن 
أحمد بن إبراهيم السمرقندي التونی: ۳۷۳ وقد حققه دکتور: صلاح الدین الناهي؛ 
وطیعته مکتبة آسعد ببغداد سنة ۱۳۸۲ ه. 

(6) لت ی اللدةة العترى ادن بان اترو وفنا الشف هانه بای 
شیم کان» وابحمع: صکوك وأصك وصکال. وقیل الکتاب الذي یکتب فق الماملات 
والاقاریر. 

ینظر: لسان العرب .)5077/١١(‏ مادة: (صكك».؛ المخصص لابن سیده 
(۲/ 16). الصباح المنير في غریب الشرح الکبیر(۱/ ۳۵) 

وفي الاصطلاح: هو الکتاب الذي يكتب فيه العاملات والأقارير» ووقائع 
الدعوی. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳۷۰/۲). 

(5) عيون المسائل (۱/ 4۸۳). 

(ه) المحيط البرهاني (۸/ ۲۹۳). 


«(وفي شرح [سرقة]"" لشیخ الاسلام: إن كان في حقوق العباد إذا 
طلب المدَّعِي الشاهد ليشهد له فأخر من غير عذر ظاهر : دم آدّی لا تقبل 
شهادته. 

وآشار إلى المعنی» فقال: لما ترك الاداء مع إمكان الاداء فقد احتمل 
له ترك الأداء بعذرء بأن نی أو كان له شغل مانعٌ» واحتمل أله ترك الأداء؛ 
أنه أراد على الأداء أجراً» ولم یسم له الأجرء فإذا أخذ الأجر بعد ذلك 
أدّى» فيتمكن في شهادته نوع تهمت والتّهمة مانعة قبول الشهادة. 

ومن ينها نه ءام بء 4 : لم يقتصر على قوله + لزيادة 
ا ld o‏ 
الحم 

ألا تراك : تقول إذا أردت التوكيد هذا مم أبصرَتة عيني» و مما سمعتة 
أذني؛ ولِأنَّ القلب رئيس الأعضاء والمضعَّة التي إن صلّحَت صلح الجسد 
کله وإذا فسدت فسد الجسد كله. 

ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح ألا ترى أن أصلّ 
العويقات :لفاك ال یمان بالكل روهيناس انال العلوت انها 

تِ والسيئات الایمان والكفر» وهما من لقلوب جعل 
كتمان الشّهادة من آثام القلوب. كان هو مشهودًا بأن الکتمان من أعظم 


(۱) ۸ أقف على هذا الاسم في الشروح» والكلام بهذا النص في المحيط البرهاني 
(۸/ ۰۲۹۳ والکلام نقله ابن الشحنة في كتاب لسان الحكام »)۲٤٠٠١ /١(‏ قال: (وَفي شرح 
شيخ الاسلام مه إن في حُقُوق العباد ...» 

(۲) المحيط البرهاني (۸/ ۲۹۳). 

(۳) سورة البقرة: آية ۸۳ ۲. 

(ع) ينظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱۰۰). 


«والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد. بين الستر والإظهار)7"'. 

فإن قيل: هذا الذي ذكره معارض لاطلاق قوله تعالی: ولا تَكتموأ 
له ۳4 وغيره من النصوص المقتضية لوجوب الشّهادة» فیما له 
الشّهادة» قلنا: هذه الآية محمولة على الشهادة في حقوق العباد؛ بدليل سياق 
الآية» وهي آية المدايئة بقوله: ها یک موادا ناينم يدبن 4 إلى 
أن قال: ولا یاب له 04 وقال: ولا کنو ده 4 . 

فکان الحدیث المذکون والدّلیل العقلی في اقتضاء السّتر سالمین 
عن المعارضةء ثم تما یدلان على التّخیر وأفضلية الستر على ما هو 
المذکور في الکتاب". 

والمعنی فيه أنْالستر والکتمان رما یحرم لخوف فوت حق المدّعي» 
المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال» وذلك في حقوق العباده وأمًّا الحدود 
فحقٌ الله تعالى» وهو تعالی موصوف بالغنی والکرم» ولیس فيه خوف فوت 
حمّه» فجاز لذلك علی الشاهد ان پختار جانب السّتر» وکان هو أفضل صيانة 
لهتك عرض آخیه المسلم. 

لا آنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة» فیقول: آخذ ولا یقول: 
سرق؛ لأنَّهِ اجتمع فرضيّة آداء الشهادة مع أفضايّة ترك الأداءء وفي هذا 
الوجه الذي ذكر عمل بهماء فكان هذا الوجه أولى في الاداء وآمًا إذا اختار 
جانب اقامة حد لد قل فلا يعني هکذا؛ بل یشهد المسوق: 


(۱) الهداية (۱۱/۳). 

(۲) سورة البقرة: آية ۸۳ ۲. 

(۳) سورة البقرة: آیة۲۸۲. 

)٤(‏ سورة البقرة: آیة۲۸۲. 

(0) سورة البقرة: آية ۸۳ ۲. 

(5) يراد باطلاق هذا اللفظ عند الحنفية آشهر التون لدیبم وهو ختصر القدروي. 
ینظر: کشف الظنون (۱۱۱۹/۲). 


تخیر الشاهد 
بينالستر 
والكتعمانز في 
اش هادة في 
الحدود. 


«منها الشهادة/ في الزنا عبر فيها أربعة من الرجال)0". 

ففي اشتراط الأربع يحتمل أن يكون المعنى فيه هو الزّنا فعلٌ 
یتحقّق بائنین» وهو ما يندرئ بالشبهات» فاشتراط الأربعة لا الخمسة لا 
الثلاثة ليكونا على كل واحدٍ من الزانيين شاهدان» كما في سائر المواضع 


1 


إلا أنه اشترط اجتماع الأربعة هاهنا لقَبُول الشّهادة تحقيقاً لجانب السّتر. 
وذكر في البسوط: «ولا يشترط عدد الأربعة فیما سوى الزناء العقوبات 
و وتان ف للك فيو ی ذلك ی يرق أن اسان ت 
السّتر على عباده» ولا يرضى بإشاعة الفاحشة؛ ولذلك شَرَطَ في الرّنا زيادة 
العدد ني الشهودء وغذا جعل اسب إلى هذه الفاحشة في الأجانب موجباً 
للحدّ وفي الزوجات موجباً للعان» بخلاف سائر الفواحشء ليستر العباد 


7 
بعضهم على بعض . 
وبييان ذلك فى حديث ماعد("- خوعنه ا الي ا لعي قال: دك 
ر بثوبك»". ١‏ 


دفي بعض الروایات: «بئس والي الیتیم آنت» ۲٩)‏ 


ا اک اک 
فیها آربعة من الرجال.. 

۲ ماعز بن تاك الأسلمي؛ معدود في این وكتب له رس لا كاب 
بإسلام قومه» وَهَُ اَي اعترف على نفسه بالزنا تانب منیب وان محصناً فرجمء روى عَنهُ 
ابنه عبد الله بن ماعز حديثاً واحداً. يُنظر ترجته في: الاستيعاب (۳/ ۰۱۳0 أسد الغابة 
(۵/ 1 الاصابة (۵/ ۵۲۱). 

(۳) آخرجه: أحمد في السند (۵/ ۲۱)» رقم (۲۱۹۶۳).وآبو داود في سننه 
(۶/ ۰۲۳۳ کتاب الحدود» باب في الستر على آهل الحدودء رقم (4۳۷۹) وااکم في 
الستدرك (5/ ۶۰۳) کتاب امحدود؛ رقم (۰)۸۰۸۰ و صحح إسناده» ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في الصحيحة (۷/ ۱۳۵۲)؛ رقم (۳۱۰). 

(6) آخرجه: الحميدي في مسنده (۰)۲۰۱/۱ رقم (۸۹) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۰)۳۳۱/۸ رقم (۰)۱۸۰۲۷ وعبد الرزاق في الصنف (۷/ ۰ رقم 
(23732019)). وقال ال حيثمي في مجمع الزوائد (717/5/5): « فيه أبي ماجد الحنفي ضعيف». 

ONE) 


أ 


والخليفتين أبي بكر وعمر محمد ؛ والدلیل أنَّ المراد بالخليفتين 
أبي بكر وعمر صريح رواية الاسرار") بذكرهما. 

وإنَّما خضّهما بالذكر؛ لأنَّ تمهيدَ قواعد شرائع الإسلام واظهار 
طرق الأحكام كان أكثر في خلافتهما"» لورود حديثِ خاص في حقهما 
بقوله الیل :«افتدوا لین من بَعدي آي بكر ومع وید . 

ففي مواضع الاحتياط القت الشبهة بالحقيقة» كما في مسائل الرّبا. 


(۱) هو كتاب الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي» المتوفى سنة ۳۰ ه. 

وهو أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوميّ- نسبة إلى دبوسةء وهي بليدة بين 
بخارى وسمرقند- الفقیه الحنفي» القاضي» العلامة» كان من كبار أصحاب الإمام آي 
حنيفة رحمه الله من يضرب به المثل» وهو أوَّل من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. 
وله كتاب: «الأسرار» و«التقويم للأدلة» وغيره من التصانيف والتعاليق» كانت وفاته 
بمدينة بخارى سنة 1۳۰ ه. يللم . 

ينظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۳/ 4۸ سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۵۲۱ الجواهر 
المضية (۳۳۹/۱). 

(۲) بنظر: البناية شرح الهداية (9/ 5 .)٠١‏ 

(۳) آخرجه: أحمد في المسند (0/ 7805), رقم (۲۳۳۲4). والترمذي في سننه 
(۵/ ۰1۰۹ کتاب الناقب» باب في مناقب أي بكر و عمر تعمل كليهماء رقم (75557), 
وقال: «(حديث حسن»» والحاكم في المستدرك (/۰)۳۷۰ رقم »)۷۹٥۲(‏ وصححه. 
ووافقه الذهبي والبيهقي في معرفة السنن والآثار (۰)4۷/۷ رقم (۰)۱۰۱۷۵۵ وحسنه 
ابن الملقن في البدر المنير (4/ ۰۵۷۸ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ ۰)۲۳۳ 
رقم (۱۲۳۳). 

.)١١١ /( الحداية‎ )۶( 


ثم حقيقة البدليّة لا تُعتبر في الحدود» وهي الشّهادة على ال اهد» 
فكذا شبهتها۲. 

E‏ شهادة السام غبهة الیدلیه لا AAS‏ یه 
البدليّة هي التي لا اعتبار للبدل عند إمكان العمل بالأصل» كما في التيمّم مع 
الوضوء. والكفارة بالصوم عند إمكان الكفارة بالمال فى كفارة اليمين. 

وههنا فيما جاز فيه شهادة التساء جازت شاهدتهن مع إمكان شهادة 
الرجال؛ فلا يكون في شهادتهن حقيقة البدليّة؛ لكن فيهما شبهة البدليّة 

ا و ۳ 2 2 صر سا سا بوساح ب رد 

صورة» فإن قوله تعالى: فان لم يکونا رجن فرجل وَآمَرَأتسانٍ 7#" خرج على 
مشابهة قوله تعالى: فمن لد فصیام له ايام ذلك کر ایمیک( 
حيث اشترط جواز العمل بالثّاني من حيث الظّاهر عند عدم إمكان العمل 
بالأول في الآيتين جميعاً فكانتا متماثلتين في اقتضاء البدليّة من هذا الوجه. 

ثم البدليهٌ في الآيّة الثانية حقيقة» فكان الأول شبهتها لا محالة إذ لا 
يمكن في شهادتين إجراءٌ حقيقة البدليّةِ لما قلنا في جواز شهادتهن عند 
إمكان شهادة الرجال فى غير الحدود والقتصاص(. 

«ومنها الشهادة ببقية الحدود. كحد الشرب. والسرقة. يقبل فيها 
شهادة رجلین.[ لقوله ۲٩]‏ تعالی: وا 5 0 0 وين 000004 , 


(۱) البناية شرح اهداية (۲/ ۳۹۸). 

(۲) سورة البقرة: آیة۲۸۲. 

(۳) سورة الائدة: آية ۰۸٩‏ 

(ع) ینظر: العناية شرح الهداية (۷/ ۳۹۹). 
(5) في «ج): اوا 

(1) سورة البقرة: اية ۲۸۲. 

(۷) الهداية (۳/ ۱۱). 


فان قيل: هذا النص ورد في المداينات لما مر فكيف يكون حجَّة في 
الحدود والقصاص. 

قلنا: فیه شیئان: اشتراط عدد الائنین» والذکورته فلما احتص باب 
الزنابالاربع من الرجال؛ لقوله تعالی: وال ایت الْفَحِسَةَ من 
سكم اسرد وعَهنَ رة قدکم 4 لا یلحق به غيره في حق 
العدد بالقياس لوجوه. وهي أن القیاس لا يجري في المقادیر والأعداد. 


والثاني: أن القياس لا يجري في الحدود. 

والثالث: عدم مساواة غيره به؛ لما ذکرنا أن مجرد النسبة إلى الزّنا 
موجب للعقوبة المقدرق بخلاف ساثر الکباثر» فلا يجري القیاس. 

فلا انحط درجة غير الزنامن الحدود. ولم يكن بد من اظهار 
انحطاطه في عدد الشّهادة» ولیس ذلك الاثنين لعدم ورود اسر في 
الثلاث؛ فتعين عدد الاثنين لذلك. 

وأا اشتراط الذكورة" فلحديث الزهري” المذكور في الکتاب". 


(۱) سورة النساء: آیة۱۵. 

(۲) قال في امداية (۳/ :)١١7‏ «ولا تقبل فيها شهادة النساء...». 

(۳) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري من قريشء آبو بكر المدني» أحد 
الائمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام» انتهت إليه رئاسة العلم والفتيا في وقته» فكان نظير 
ابن المسيب قبله سکن الشام» هو أول من دون الأحاديث النبوية» ودوّن معها فقه 
الصحابة» رأى عشرة من الصحابة» وروی عنه جماعة من الائمة: منهم مالك بن آنس 
وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري» وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة» مات رحمه الله سنة 
۶ ه. 

ترجته في: الطبقات الكبرى (۲۹۱/۲) وفیات الاعیان /٤(‏ ۰۱۷۷ تبذیب 
الأسماء واللغات (۱/ ۰٩۰‏ سير آعلام النبلاء (۵/ 7 ۳۲ الوافي بالوفیات (۵/ ۱۷). 

(6) قال في الهداية (۱۱۲/۳): «... لحديث الزهري هكعك : مضت السنة من لدن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود 
والقصاص». 


ولعموم قوله تعالى: واس ٿم دوا سكين من يَجَاِكمَ 4 لما أن 
العبرة ة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

حى إن هذه الآية جُلّت حجَّة في غير المدايّنات من الحقوق سواءٌ 
كان مالا أو غير مال» فجعلت حجَّة أيضاً في الحدود. 

ال لطس لوق دي تبت ره باه 
بالا جماع ولا حقوق تثبت تثبت شرعاً بانشهود التي فوق الائنین سوی حد الزنا؛ 
باتوی وس سیر ساره 
الحدود. فتعینت شهادة رجلین. 

وذکر في المبسوط: انم القياس أن يكتفي بشهادة الواحد؛ أن 
رُجحان جانب الصدق يظهرٌ في خبر الواحد بصفة العدالة؛ ولهذا لو كان 

خبر الواحد العدل موجباً للعلم - وکما لا يثبت علم اليقين بخبر الواحد لا 

E فلا معنی لاد‎ RS 
ثرکتا ذلك بالتصوصن التي فيها بیان العدد في المّهادات المطلّقة كقوله‎ 
۳ تعالی: رتشا وت مدل‎ 

فان قیل: في هذه النصوص/ جواز بیان العمل بشهادة العدد. ولیس 
فیها بيان نفي ذلك بدون العدد» قلنا: في هذه النصوص جواز بيان العمل 
بشهادة العدد [قلنا: لا] ۳ کذلك فالمقادیر في الشّرع إِمّا لمنع الزيادة 
والتقصان أو لمنع النقصان دون الزيادةء كأقل مدّة الحیض والسَّفرء أو 


آخرجه: عبد الرزاق في الصنف (۸/ ۳۳ رقم (۱۵/ 4۲۷ وابن أبي شيبة في 
الصنف (۰)۳۲۹/۶ رقم (۲۰۷۰۸) والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲۰۲ رقم 
(۱۳۸۸ ۰۲ وضعفه الشیخ الالباني في ٍرواء الغلیل (۸/ ۰۲۹۵ رقم (۲۸۲). 

(۱) سورة البقرة: آية ۲۸۲. 

(۲) سورة الطلاق: آية ۲. 

(۳) في «ح»: [ لا]. 


۲ب 


لمنع الزيادة دون النقصان» كأكثر مدّة الحيض؛ وهذا التقدير ليس لمنع 
الزيادة» فلو لم يفد منع النقصان لم يبق لهذا التقدير فائدة» وحاشا أن يكون 
التقدير المنصوص خالياً عن الفائدة». 

وقوله: «لما ذكرضا» إشارة إلى حديث الزهری» وماذكره من شبهة 
الكل 

وقوله: «والوصیة»؛ أي: الوصاية؛ لاله في تعداد غير المال. 

«ونحوذلك) کالعتاق. والنسب وتوابعهاء کالاعارة والاجارة» 
والکفالة والأجل» وشرط الخیار كذا"» في مبسوط شيخ الاسلام. 

ثم المعنی في اشتراط عدد الائنین في هذه الحقوق آمّا في الأموال 
فن المدّعي مع الشاهد الواحد یکون معارضاً لصاحب الید؛ لأنَّ صاحب 
اليد ترجّحَ على المدّعي بیده؛ لأنّ الاصل أن الأملاك في يد الملاك فلما 
شََهِدَ للمدعي رجل واحدٌ صارت دعواه مع دعوى صاحب اليد متعارضين؛ 
لذن الید دلبل المك» وکذلك شهادة الواحد آیضاً دلیل الملك. 

ولما انضمٌ إليه شاهدٌ آخرٌ؛ ترجّحَ جانبٍ المدّعي فحَكّم القاضي له. 

فلما كان لا يثبت ترجح جانب المدعي إلا باثنين» تعيّن ذلك العدد 
فيه» وكذلك في الدّيون والنّّسبء لما أن الأصل فراغ الذَّمَم والصّدق في 
الخبر؛ فتعادل المدعي مع المدَّعَى عليه شاهد واحد فیت رم ا 
شاهد آخر إليه. 

وقوله: (إلا أثها قبلت في الأموال): استثناء من قوله: «لأن الأصل 
فیها)؛ أي : في شهادة ال عدم الول إذ بالول؛ أي : بالسّهادة يحصل 


(١)المسوط‏ 1۱۳۲۲۲۱ 
(۲) پنظر: البناية شرح الحداية (۷/ ۳۷۰). 


العلم بالشّاهدء وبالضصّبط يبقى العلم وللشّاهد بأداء الشّهادة ويحصل العلم 
للقاضي. 

ثم اعلم آن في لفظ الكتاب نوع إخلال» فان قال: «لوجود ما يبتاسى اباب التحمل 
عليه أهلية الشهادة, وهي: الشاهدق والطبط والأداء)'» حيث فس أهاكّة و«الأداء في الشهادة. 
السّهادة» في هذه الأشياء لته وهي المشاهدة» والضبط والأداء» وبهذه 
الاشیاء بعد لا تثبت آهل الشهادة؛ بل أهكة الشهاذة إنما تثبت بار لاح 


وهي: الحريّة والاسلام والبلوغ. 
وهذه الأشياء التي ذكرها في الكتاب» أسباب التحمّل والأداء عند 
القاضي» آلا تری أنَّ هذه الأشياء الثّلائة أعني: المشاهدة» والضبطء والاداء 
حاصلة للعبد» والصبي العاقل» والكافرء ولا شهادة لهم اللهم إلا إذا 
جعلت هذه الأشياء الثلاثة تفسيراً للاسم الموصول المبهم في قوله: «لوجود 
ما [َيبِتَنَى ]۲۱ )علیها؛ فحینتذ يجب أن يقول: «وهو المشاهدة..) إلى آخره. 
والْسخة المصحححة بتصحیح شیخی( "نم - كانت: «وهي». 


(۱) الهداية (۳/ ۱۱۷). 

() ی (س»: [یبنی]. 

(۳) كلما ذکر السنغاقي هذا في شرح اهداية من لفظة الشیخ؛ فالراد به حافظ الدین 
لبخاري. الهل الصافي (۱5/9). 

وهو عم ین عمد برخ دف الامام خافظ الدّين البّخَارِيّ و الفضل گانت وا دته 
في حُدُود سنة ۲۱۵ ه ببخاری تفقه على شمس الأئمة مد بن عبد الستار الكردر ري» 
ا وَسَائِر الوم قال في ا جواهر الضیة: كَانَ ٍماماه الا ربانياء صمذانیاه 
اعد اك مفتياً ماش حورا ایا مققا» مدققا» دا عارفا بالفقه والأصلين» 
والتفسيرء » سخيّاء جواداء مشفقا على الطّلبة حجٌ» ودخل السام وعاد إلى بلاده توي في 
شعبان. سنة 1۹۳ ه ودفن بكلاباذ. 

ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۱۲۲)» تاريخ الاسلام للذهبي (۱۵/ ۷۳). 


النهاین شرح الهدايت كتاب الشهادات| ٠٠١‏ 


والصحيح هو ما ذکره في الأسرار حيث قال: ولأن الإنسان إِنَّما 
يصير شاهداً بكونه وليّاً ولاية مبنية على الحريْة» والارث والنساء في هذا 
مثل الرجال". 

والقبول يبتتى على العدالة وانتفاء ال بالکنب؛ ان عدالة مثل 
الال 

ونقصان الصّبط بزيادة النسيان جوابٌ عن قول الشّافعي!" بقوله: 

«الأصل فيها عدم القبول؛ لنقصان العقل. واختلال الضبط». فقال: 
«ذلك النقصان انجبر بضم الأخرى إليها)/ . 

فان قلتَ: هذا العدد في الجواب منقوضٌ بشهادتهن في النكاح؛ فان 
اشتراط الشهادة في النکاح ليس لخوف النّسيانء فإن المقصود منه حضور 
من هو آهل للشّهادة وقت التكاح» ولا يتصور النسيان في الحضور بعدما 
حضر فكان ينبغي أن ينعقد النكاح في شهادة رجل وامرأة واحدة بحصول 
عدد الاثنين» والأمر عن خوف النسيان. 

قلتٌ: هذا لكر 0 ا شمس الأئمة ا 0 
IS E E SES‏ ت پشت شيئاً. 


(۱) بنظر: البناية شرح الهداية (۳۷۰/۷). 

(۲) ينظر: فتح القدير (۳۷۱/۷). 

(۳) قال الشافعي نی الأم (7/ ۰ «ولا ور شهادة النسَاءِ مع الرّجَالٍ ولا 
قرات نی وين آنشهدن عل ال لا ره مع وج أو یشهدن عل مَايَِيبُ ِن 
آمر النسَاء منفردات». 

(4) افداية (۳/ ۱۱۷ 

(5) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الائمة السرخیی» صاحب البسوط وغيره 
تحن تفر از نب الكبار ما لقن كان غاب عاد ب ابحم ا وو ی 
او تسا ظراء بمب إل شین ل قدي ين ناه عر اسان ا الیو ال مون 
عن شمس الأئمة الحلواني» من تصانيفه : «البسوط». و«الأصول» المعروف بأصول 
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ولهذا لو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا؛ لم تضمّن المرأة شیثا»۳). 

بخلاف ما لو شهد ثلاثة من الرّجالء أو رجلان وامرآنان؛ فلم يبقى بعد 
ذلك إلا الشبهة؛ أي: شبهة البدليّة» وتلك غير مانعة في النکاح والأموال. 

وهذه الحقوق إشارة إلى ما ذکره بقوله: «مثل النکاح. والطلاق. 
والوكالة, والوصیة). 

تبت مع الشْبهات ما التكاح والطّلاق قظاهو؛ لأت ما يبان مع 
ال والإكراه» ولا يحتملان التراخي مع خيار الشَّرط بخلاف الأموال» 
حيث لا يثبت البيع والإجارة والمضاربة وغيرها مع الهزل؛ فلما تثبت هذه 
الاشیاء أعني: البيع وأمثاله بشهادة الْساء عند اختلاط الرجالء مع أتَهَا لا 
تثبت بالهزل؛ فيلآن يثبت بشهادتهن التکاح والطلاق وهما يثبتان بالهزل 
بالطريق الأو لى/ ". 

وأمّا الوگالة والوصيّة والأموال؛ فإنّه يجري فيها کتاب القاضي إلى 
لقاضي» والشّهادة على الشّهادة فبداية ثبوتها مع الشبهات» فيثبت بذلك 
كماد لاه شار إن ان لبد تن السو يك سوت 
كحرمة النساء تثبت مع أحد وصفي عة الرّباء وقد ذكرناه في الرّبا. 

«وتقبل في الولادة. والبکارق والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع 
عليه الرجال شهادة امرأة واحد)(. 

ثم اعلم أله ذكر ههنا ثلاثة آشیاء تم حص شهادة امرأةٍ واحدة. 


السر خسی» و«شرح السير الکبیر» في الفقه» توفي سنة 5/17 ه. 

ینظر ترجمته في: الجواهر المضية (۲/ ۰۲۸ تاج التراجم (۲/ 255» الفوائد البهية 
(ص58١).‏ الأعلام (5/ ۲۰۸). 

(۱) البسوط (۵/ ۳۳). 

(۲) احداية (۳/ ۱۱۷). 

(۳) بنظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۳۲۷ البناية شرح الهداية (۹/ ۱۱۸). 

(6) الهداية (۳/ ۱۱۷). 


AY 


النساء بالشهادة. 
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وهذا التخصيص صحيعٌ في حن البكارة لا في حق الولادة 
والعیوب. فان شهادة رجل واحدٍ بل أيضاً فيهما؛ لأنه ذكر في الإيضاح 
ما ا بل شهادة رجل واجد على الولادة؛ لألّه إذا جاز تَبُول 
شهادة امرأةٍ واحدة فقبول شهادة رجل واخد اولی ۳ 

وکذا ذکر في باب شهادة النّساء من شهادات المبسوط". 

وقال: درلم يذكر في الکتاب آنه لو شهد بذنك»۴۳ أي: بالولادة 
والعیب في موضع لا يطّلع عليه الرجال رجل واحدٌ. 

«بآن قال: فاجأتها فاتفق نظري إليها. 

والجواب: أنه لا يمتنع قَبّول شهادته إذا كان عدلاً في مثل هذا 
الموضع. 

ثم الصحیح نه لا يشترط العدد؛ لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة 

المرآة فلا ثبت المشهود به ههنا شهادة امرأة واحدة؛ فبشهادة رجل واحد 
1 

زد قال ی مایا زاب قالتوان قال توت الط شا 
شهادته» وفي ذلك كما في الرنا». 

«وأمًا الاستهلال؟ فان ني لا آقبل فيه شهادة الْساء الا في الصّلاة عليه 
وا في المیراث» فلا آقبل في ذلك دن من رجلین» أو رجل وامرآتین في 
قول أبي حنيفة - سوم -. 


(۱) پنظر: البسوط (۱/ ۱26 بدائع الصنائع (۲۷۸/۹). 

.)۱/۱( البسوط‎ OD 

.)١55 /١5( المبسوط‎ )۳( 

.)١55 ۱ ۱( المبسوط‎ )5( 

(۵) الاستهلال: مصدر استهل» واستهل افلال: ظهرء واستهلال الصبي: أن يرفع 
صوته بالبکاء عند ولادته. وکل شيء رفع صوته فقد استهل» وبه سمي الهلال هلالا 
لرفع الناس آصواتهم عند رژیته» والاهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية. 

ینظر: آساس البلاغة للزخشري (۷۰۰). مادة : «هلل»» طلبة الطلبة للنسفی (ص 
۸ معجم لغة الفقهاء (ص 15). ۱ 
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وقال أبو يوسف و محمد- رحمهما الله- :تقبّل في ذلك شهادة امرأة 
واحدة حرةٍ مسلمة عدلة)”". 

قوله [ سهم : لقوله]”" اع: «شهادة النساء...۲۱۰ إلى أن قال: 
«والجمع المحلى باللام يراد به الجنس)!*. 

فيتناول الأقل» وهذا مما یحفظ في إبطال الألف واللّام في معنى 
الجمعيّة» وإن كان ذكر الجمع في موضع الإثبات» وكان ردا لقوله: بعض 
الأحداث أن ما ذکر في أصول الفقه لفخر الاسلام!* وغيره بقوله: «وقد 
يصير هذا النوع-أي: العام بصيغة الجمع- مجازا عن الجنس إذا دخله لام 
التعریف» هذا إذا كان في موضع النفي. 

فأمًا إذا كان في موضع الإثبات فمعنى الجمعيّة لا یبطل بدخول 
الألف واللام؛ لاطراد النظائر" على ما ادعاه طرداً وعکسا. 


OED hO) 

(۲) سقط من: «(ج). 

(۳) قال في الحداية (۳/ ۱۱۷): «لقوله عليه الصلاة والسلام: «شهادة النساء جائزة 
فيها لا يستطيع الرجال النظر إليه». 

والحديث تقدم تخريجه وذكره من رواية الزهري» ص (45). 

(6) الهداية (۳/ ۱۱۷). 

(0) علي بن مد بن این بن عبد الکریم بن مُوسّی بن عیسّی بن جاه د أبو 
الحسن الْعروف بفخر الإسلام البَرْدَوِيّ» المَقِيهء الإمَام» الک صاحب الطريقة في 
الذهب. له مصنفات منها: «البسوط» و«كنز الوصول». العروف بأصول البزدوي» 
و«تفسير القرآن)» توفي سنة ٤۷۸‏ ه. 

يُنظر: ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۸/ 2507» الجواهر المضية (۱/ ۰۳۲۷ تاج 
التراجم في طبقات الحنفية (۲/ ۱۵). 

(7) أصول البزدوي ص (17). 

(۷) النظاتر: جمعٌ النظير» وهو الثل والساوي من السائل وغيرهاء یقال: هذا نظيدُ 
هذا. التعریفات الفقهية (۲۲۹/۱). 

(۸) ینظر: شرح التلویح على التوضیح (۱/ .)۹٩‏ 
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وأمّا الطَّرد ففي قوله تعالى: ا لَايلَكَلنْسَآهمنْبَمَدُ 4 وقول من 
قال: لا اڈ شتري العبيد ولا آتزوج النساء وکذلك قولهم: ان تخت لاه از 
اشتریت العبید؛ لما أن موضع الشّرط موضع النفي؛ لان الشرط إنما یکون في 
آمر معدوم وأمّا عکسه ففي مسألة الخلع”"» والاقرار والوصيّة”" في قولها: 
اخلعني على ما في يدي من الدراهم» وقوله لفلان علي من الدراهم. 

وقوله: أوصيت لفلان بالذراهم» حيث ینصرف إلى ثلاثة دراهم في 
هذه [الصور]”" الثلاث؛ قاد ب نيبا اد بعس لمن 
الجموع إِنَّما یبطل بدخول الألف واللام إذا كان في موضع النفي لا في 
موضع الإثبات» وهذا الذي قاله يتراءى مستقيما من حيث اتفاق النظائر 
واستقامتها؛ لكن ما ذكره من الدَّليل في أصول الفقه في بطلان معنى 
الجمعية بدخول الألف واللام» لا يفرق بين أن يكون في موضع الإثبات أو 
في موضع النفي» وهذا الذي ذكره في الكتاب بين بأن الحكم في موضع 
الإثبات أيضاً کذلك(. 

وذكر في المبسوط”" أيضا كما ذكر في الکتاب؛ وبنى العدد عما استدلوا 
ببقاء معنى الجمعيّة في مواضع الإثبات التي ذكروها لو وفقنا الله تعالى بفضله 
ورحمته بعد إتمام ما نحن فيه على الشرح الكافي لأصول الفقه» لفخر الإسلام 
إن شاء الله تعالى» وهو الميسر بكل عسير» وعلی كل ما يشاء قدير. 


(۱) سورة الأحزاب: آية ۵۲. 

(۲) الخلع: هو أن تفتدي المرأة نفسها بال ليخلعها به» فإذا فعل؛ لزمها المال 
ووقعت تطليقة بائنة. الاختيار لتعليل المختار (۳/ .)٠١١‏ 

(۳)الوصیة: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والملك هو الموصى ولمن له التملك 
هو الوضن لهم نعط الى مات ا( 0۲۱۳۷ ۱ 

(6) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱۲۸/۱). 

(5) في «ج»: [الصورة]. 

(1) ينظر: المحيط البرهاني /٤(‏ ۲۲ البحر الرائق (5/ ۳۷۰). 

(۷) ينظر: المبسوط /١5(‏ ۱۳). 
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«وهو حجَهٌ على الشافعي في اشتراط الأریع». 

وعلی ابن آبي لیلی في اشتراظ الائنین؛ ذکره في المبسوط(۳. 

وذكر في الإيضاح مالكاً مکان ابن آبي لیلی*. 

فالشافعیٌ یقول) : کل امرآتین تقومان مقام رجلي واحد في الشّهادة 
كما في المدايّنات؛ ولهذا استدل ابن آبي لیلی» إلا الميقول: المعتبر في 
الشّهادات شيئان: العدد والذكورة2. 


وقد تدر اعتباژ آحدهما» وهو الذکورة ههنا» ولم هدر اعتبار 
العدد» فیبقی معتبرا كما فى سائر الشهادات. 
و ۳ 4 ١‏ 5 4 یه ل ع ۳ ۳ 
وحجتنا ف ای ا اد برو د أن رسعو 2 


(۱) الحداية (۳/ ۱۱۷). 

(۲) هو آبو عیسی عبد الرهن بن أبي ليل يسار الانصاري الكوفيء الامام 
الحافظ» ولد لست بقين من خلافة عمر خن » من آکابر تابعي التابعین سمع من علي» 
وعثان» وأبي بن كعب» وغيرهم آدرك عشرین ومائة من الصحابة» وروی عنه: ابنه 
عیسی» وابن ابنه عبد الله بن عي عيسى» والشعبي؛ والاعمش» وغيرهم» اتفق على توثیقه 
ا E‏ ۲ه وقیل: 7/ه. 

يُنظر: الطبقات الكبرى (7/ )١77‏ وما بعدهاء وفيات الأعيان (۱۲۲/۳) تبذيب 
التهذيب (5/ )۲٠١‏ وما بعدهاء تهذيب الاسیاء واللغات (۱/ ۰۳۰۶ تاريخ بغداد 
(۱۹۷/۱۰). 

(۳) پنظر: المبسوط /١5(‏ ۱۳). 

.)۲۰۹/۶( ینظر: بدائع الصنائع (۲/ ۲۷۸ تبیین الحقائق‎ )٤( 

(۵) ینظر: الم (۰/ ۳۲ الحاوي الکبیر (4۰۲/۱۱). 

(1) ينظر: البسوط (۱/ ۱۳ تبيين الحقائق (۲۰۹/۶). 

(۷) هو حذيفة بن الیمان -اليان: لقب حسل- بن جابر العبسي آبو عبد الل 
صحابي جليل» صاحب الفتوح بالعراق» وصاحب سر رسول الله يكم في النافقین» 
حارب مع الرسول في غزوة الخندق» وأبلى فيها بلاءً حستاء وكان كثير الحديث عن الموت» 
مذكرًا به أصحابه. وكان في السَّلم عابدًا ورعاء وفي الحرب فارشا مغوارّاء وهو الذي فتح 
همدان والدّيتور» والريٌ» مات مه بعد مقتل عثان خلعنه سنة 5اه. 

ترجمته في: الاستيعاب /١(‏ ۰۳۳ أسد الغابة »)72١57/1١(‏ سير أعلام النبلاء 


قيام النساء مقام 
الرج-ل في 
الشهادة. 
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«أجَارَ شَهَادَةَ القَابكّة“»“على الولادة. 

وقال: «شَهَادَةُ النّساء جَائِرَة فيا لا بطم عَلَيهِ الرّجَال700. 

والنساء اسم جنس» فيدخل فيه آدنی ما/ يتناول الاسم. 

«ولأآثه إثما سقطت الذكورة ليخفف اللظر لأنّْ نظر الجنس [إلى 
الجنس ] (*۲ أخف) . 

وذکر في استحسان المبسوط: «وإذا آصاب امرأةٌ ره" في موضع 
لا يحل للرجل أن ينظر إليه» لا ینظر إليه؛ ولکن علمت امرأة دوائها 
لتداویها؛ لآن نظر الجنس ]ل الجنس آخف. 

آلا تری آن ا المراأة بعد موتها دون الرجل» وکذلك فی 
امرأة العنین" لطر الیه الساء»(. 

«فإن لم تجد امرأةٌ تداوي تلك القرحةء ولم یقدروا على امرأة تعلم 
ذلك» وخافوا أن تهلك أو يصيبها بلاء أو وجع لا یحتمل؛ فلا بأس بأن 


(۳۲۰۱/۲). الاصابة (۲/ ۳۹). 

(۱) القابلة: هی التی تتلقی الولد عند ولادة المرأة. تحرير آلفاظ التنبیه (۱/ 46 ۲). 

(۲) أخرجه: الدارقطني في سننه (4/ 8۱۱۲ رقم (4001) وقال: « فيه محمد بن 
عبد اللك لم یسمعه من الأعمش بینهیا رجل جهول» والبيهقي في السنن الکبری 
(۱/ ۱9۱ رقم (۰)۲۱۰۷ وضعفه الالباني في إرواء الغلیل (۸/ ۰۳۰ رقم (۲۱۸۶). 

(۳) تقدم ذکره والکلام علیه وهو من رواية الزهري» ص (۹۸). 

(6) سقطت من النسختین» وهی زيادة من الهدية (۳/ ۱۱۷). 

(ه) الهداية (۳/ ۱۱۷ 

(0) القرحة: هي الجرح في البدن من السّلاح أو البثور. لسان العرب (۲/ ۰۷۹۵ 
مادة : (قرح». 

(۷) العنین: هو: من لا یصل إل النساء آو یصل إل الثیب دون الابکار أو هو من 
لا يقدر على الجاع لانع منه ككبر سن أو سحر. 

ينظر: الدر الختار /١(‏ 5 5 75). النهر الفائق (1۷۰/۲). 

(۸) المبسوط (۱۵۲۰/۱۰). 


۳ب 
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Ess‏ شيء الا موضع تلك ا ثم يداويها رجل ویغض بصره 
ما استطاع إلا عن ذلك الموضع؛ ان نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ 
فيعتبر فيه تحقق الصّرورة» وذوات المحارم وغيرهن في هذا سوا لان 
التظر إلى موضع العورة لا يحل بسبب المحرميّة [فكان]”' المحرم فيه 
فوا 

«فكذا يسقط اعتبار العدد)۳۲. 


أي : بسقط اعتبار العدد في النّساء اللاتي ينظرن إلى موضع الولادة 
والبكارة» حتّی اكتفي بالواحدة؛ لأن نظر الواحدة امو ال اف 
وتا ان لو لجنين ع مرق ر ی تن 

فان قلتَ: في هذا التعليل نوع مناقضة؛ لأنَّه لو كان جواز الاكتفاء 
بنظر الواحدة لخفة نظرهاء لما كان نظر اثنتين والثلاث أحوط من نظر 
الواحدة» كما أنَّ نظر الرجل لم يكن أحوط مع كمال عقله من نظر المرأة لما 
أن نظر الجنس أخف7؟) 

قلتٌ: ليس فيه مناقضة؛ بل فيه عمل بالدلائل بقدر الإمكان. 

بيان ذلك ما ذكره في شهادات المبسوط وقال: او ER‏ 
نظر ار جل نی هذا الموضع غیر متعذر ولا ممتنع؛ ولکن نظر الجنس [لی 
الجنس أخف» فادا آمکن بخ النتضود د بشهادة النساء سقط اعتبار 
صفة الذكورة لهذا المعنى» وهذا المعنى موجود في ال ان نظر الواحدة 
أخفٌ من نظر الجماعة فيسقط اعتبار العدد بالمعنى الذي يسقط اعتبار 
الذكورة؛ ولهذا لا يسقط اعتبار الحريّة فيه؛ لأنَّ نظر المملوكة ليس با خف 
من نظر الحرّة؛ ولهذا لا یسقط أيضاً اعتبار الإسلام فيه؛ لاد نظر الكافرة 


(۱) في «ج»: [ وكان]. 
(۲) الهداية (۳/ ۱۷ ۱). 
(۳) الهداية (۳/ ۱۷ ۱). 
(6) بنظر: البناية شرح الهداية (9/ ۱۱۰). 
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لو ی مو ال ؛ فیعتبر من الشرائط ما يمكن اعتباره؛ ولا یعتبر 
ما لا يمكن اعتباره على هذا الحرف سلم أله شهادة؛ ولكن يدعى أنَّه سقط 
اعتبار العدد فيه بالمعنى الذي سقط اعتبار الذكورة. 

وفي الحاصل هذا اج هیا شن الأصيلية من الشّهادات لمعنى 
الالزام» ومن الاخبار؛ لأن صفة الذکورة فیه لا تشتر ترط ثم فوفرنا حظّه على 
الشبهتين» » فقلنا لِشَّبَّهِهِ بالاخبار يسقط اعتبار العدد فيه شرطاء ويبقى معتبراً 
احتیاط کما فی رواية الاخبار أن الواحد یکفی» والمثنی والثلاث آحوط؛ 
لزيادة طمأنينة القلب» ولاعتباره بالسْهادة شرطنا فيه الحرية والإسلام ولفظة 
الشهادة؛ وهذا لأنه مختّص بمجلس القاضي؛ فلهذا يشترط فيه لفظة 
الشهادة». 

«ثم حکمها»؛ آي: حكم شهادة امرأةٍ واحدة. 

«شرحناه في الطلاق)”"؛ أي: في باب ثبوت السب من کتاب 
الطلاق» وهو قوله: «وإذا تزوّج الرجل امر ارك ا ار 
فصاعداًء فجحد الزوج الولادة» تثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة وان دا 
لامرأته: إذا ولدتي فأنت طالق» فشهدت امرأةٌ على الولادة [ل] 0 ملق 
عند أبي حنيفة خوعنه * وقالا: تطلق» وان كان الزوج قد أقر بالحبل طُلّقت 
yy‏ 
امرأته» وعندهما يشترط شهادة القابلة»)". 


.)١55-1١57/١5( المبسوط‎ )١( 

() في الحداية: «ثم حكهما في الولادة» (۳/ ۱۱۷). 
(۳) الحداية (۳/ ۱۷ ۱). 

()ي (س): ۹ 

)٥(‏ ف (ج»: [رح]. 

() في «س»: [ر حه الله ]. 

(۷) ينظر: بداية البتدی (۱/ ۸۷). 


«وآما حکم البکارة...۲ في لنساء اصل ا آحزه: 

شرح ذلك في استحسان المبسوط فقال: «وحاصله أن شهادتهن 
متى تأيّدت بموید كانت حُجَّةَ والبکارة في النّساء أصل؛ فإذا قلن: إنها 
بکر؛ تأيدت [شهادتهن ]۲ بما هو الأصلء [وإن]”" قلن: هي ثيِّبٌ؛ تجردت 
شهادتهنَ عن مؤيّد؛ فلابد من أن يُسِتَحلفَ الزوج حتّی ينضم نکوله إلى 
شهادتین وكذلك لو اشترى جارية على أنه بكر فقبضهاء وقال: وجدتها 
یفن النّساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما؛ فان قلن: 
هي بكر فلا یمین على البائع؛ أن شهادتهنّ [قد] تأيّدت بأصل البکارق 
وبمقتضى البيع وهو اللزوم وان قلن: هي ثيب یستحلف البائعٌ؛ لتجرد 
شهادتهنٌ عن مویّد» فإذا انضم کول البائع إلى شهادتهنٌ؛ ردت علیه»٩.‏ 

قوله: «والعیب يثبت بقولهن فيحلف البائع)”". 

فإن قلت: في هذا اللفظ مناقضة؛ لاد العیب لو ثبت بقولهنٌ لا 
تحلف البائع؛ ع لطر كي ساب الا يد یوت 
العيب في الجارية؛/ بل ثبوت العيب مثبت للرد لا للتّحليف 

قلت: معناه والعيب يثبت بقولهن 00 دزی وحق 
لتحلیف حتّى ان لو لم یقن أتها ثيب لیس للمشتري؛ وله تحلیف 
البائع؛ بل القول قول البائع بقوله: «إنها بکر» لتمسکه بالأصلء وکان معنی 


3 ۲ 


(۱) المسألة بتعامها في الحداية (۳/ ۱۱۷): «وأما حکم البكارة» فان شهدن أا بكر 
1 لأغها تأيدت بموید إذ البکارة أصل» وکذا في رد المبيعة 
إذا اشتراها بشرط البکارة... 

(۲) في (س) فا 

(۳) في (س»: [فان]. 

()ي الج): [ فلا ]. 

(۵)البسوط (١١/657١-ل!ا6١).‏ 

()الهداية (۳/ ۱۱۷). 


:أ 
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هذا القول؛ أي: العيب ي يثبت بقولهنٌ في الحال» فيحلف البائ ع باه لم يكن 
بها ذلك العيبٌ في رت الذي كانت في يدي» عه احتیح إلى شهادتهن 
في إثبات العيب بها في الحال في حق التحلیف. لماذكر في باب العیوب 
بقوله: «ومن اشترى عبداً فاذعى إباقاً. لم يحلف البائع حتى يقيم الشتري البينة أنه أبق 
عنده) + آي: عند المشتري» إلى أن قال: «وإنكار البائع في حق التُحليف الما يعتبر 
بعد قيام العيب في يد الشتري ومعرفته بالحجة, فإذا أقامها حلف)7". 

«ولا بذ في ذلك كله من العدالة)7". 

وال ا بع الاسضامت ویس لکمالها تهایت) ونا 
متیر منهالقدر الممکن و شا عما یعتقده حراماً في دینه»۹). 

وذکر في الذّخيرة: وأحسنٌ ما قبل في تفسیر العدل ما ِل عن أبي 
يوسف - للخ - أَنْ العدل : فى تاه ان كره میا خن ا ولا کون 
با على الصغائرء ويكون صلاحه أكثر من فساده » وصوابه أكثر من خطأء©. 

«التعاطي)"' : التناول. 

والأول أصحٌ. وهو عدم قَبُولٍ شهادة الفاسق مطلقاًء سواءٌ كان ذا 
0 أن بو الشّهادة في العمل بها إكرام الشَّاهد 
كما قال | تكلا «أكرموا الشهود فإنَّ الله تعالى يحبي الحقوق بهم؛(. 


.)5 ٠ /۳( الهداية‎ )۱( 

.)5 ٠ /۳( اطداية‎ )۲( 

(۳) اطداية (۳/ ۱۱۷). 

(6) امسوط (۱۲/ ۱۳). 

(0) ينظر: الحیط البرهاني (۹/ ۰.)۱۷ الاختیار لتعلیل الختار (۲/ 59 .)١‏ 

(5) تمام المسألة في الهداية (۳/ ۱۲۳): «وتقبل شهادة أهل الأهواء الا الخطابية 
وقال الشافعي له : لا تقبل لاه أغلظ وجوه الفسق. ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد 
وما أوقعه فيه إلا تديّنه به» وصار کمن يشرب الثلث أو يأكل متروك التّسمية عامداً 
مستبيحا لذلك. بخلاف الفسق من حيث التعاطي». 

(۷) سبق تخر چه» ص (۸۲). 


في شسهادة ال 
الأهواء. 
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وفي حق الفاسق أمرنا بخلاف ذلكء قال الكتلة:«إِذَا لَقِيتَ الفاسق 
قالقه بوجه مکفهر (»۱). 
وده يكرد e e‏ کم تيلا در E‏ 
كذا في المبسوط”". 
لان قوله تعالی: اا لین امون جاک اسو بنا یا 24 مطلق 
یتناول الفاسق الوجیه"*» والخامل" وهذا الّص هو الموجب لرد شهادة 
الفاسق. 
«فلأنٌ النصوص نطقت باشتراطها)": المراد من نطق النصوص 
شتراط لفظة الشهادة هو [ورود]( نظمها بلف ظ الشهادة والاشهاد 
نحو قوله تعالی: ده ر ۱4 راشي دا3 


(۱) مکفهر: آي: شدید العبوسة. البناية شرح الحداية (۹/ ۱۱۲). 

(۲) ۸ أقف على هذا الحديث منسوباً إلى النبي بإ ء والذي ورد من کلام ابن 
مسعود خهعك : « إذا لقيت الفاجر فالقه بوجه مکفهر». أخرجه: الطبراني في الكبير 
(9/ ۰۱۱۲ رقم (۸۵۸۰). 

0/1 البسوط‎ OD 

. 1 سورة احجرات: آية‎ )٤( 

(9) الوجیه: وهو الذي له وجاهته وقدره بين الناس. البناية شرح الهداية 
(۳۳۸۹). 

(5) الحامل: من خل الرجل خولا؛ إذا كان ساقط القدر. البناية شرح اغداية 
)4[ ۳۳۸). 

(۷) المسألة بتامها في افداية (۱۱۸/۳): «وآما لفظة الشهادةه فلأن التصوص 
تفت اش ایا او الاب ها من الط وان نبها ريادة ترعيد» فان فواله: آشهد من 
آلفاظ اليمين کقوله آشهد باه فکان الامتناع عن الکذب ذه اللفظة آشد». 

(۸) في «س»: [ورد]. 

)٩(‏ سورة الطلاق: آیة۲. 


في اش تراط 


آلفاظ الشهادة. 
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2 با 0104ب وأَسْكَقِْدُوأ هبدن ١#‏ 1 وقوله لكي :(إذا علمت مثل 
الشمس فاشهد. وا فدع)”". 

لا آن یکون اشتراطها صریحاً بتلك اللفظة. 

والی هذا آشار بقوله: «ذ الأمر فیها بهذه اللفظة»* فلما جاء الأمر 
بهذه اللفظة لا يجوز تبدیلها بلفظ آخر. 

فان قیل: پُشکل علی هذا لفظ التّکبی فإنه جاء فى آمر التکبیر بذلك 
اللفظ في قوله تعالی: 9 ور *» ومع ذلك آجاز آبو حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله- تبدیله بلفظ آخر في معناه» نحو قوله: «الله آجل» آو: «الله أعظم». 

قلنا: الفرق بینهما ظاهش [لما]") أن التكبير للتعظيم. 

وفي قوله: «الله آعظم» صریح التعظیم» وکان هو مثله من كل وجه 
فیقوم مقامه لعدم التفاوت و 


سم 


(۱) سورة البقرة: آية ۰۲۸۲ 

(۲) سورة البقرة: آیة۲۸۲. 

(۳) لم آقف عليه مسنداً بهذا اللفظ والذي روي عن ابن عباس انتيل قال: ذکر 
عند رسول الله مم الرجل يشهد بشهادة» فقال لي: نیا اين عیاش لاتشهد الا عل من 
يضِيِءٌ لك كَضِيَاءِ هذا الشمس» وآوماً رسول الله علا بيده ٍل الشمس . أخرجه: الحاكم 
في المستدرك (5/ ۱۱۰). رقم (0 ۰۷۰ وقال: «صحیح الاسناد وم خرجاه!» وتعقبه 
الذهبي فقال: «واه والبيهقي في السنن الکبری (۱5۵۱/۱۰) رقم (۰.)۲۱۰۸۸ وقال: «۸ 
يرو من وجه یعتمد علیه»» وابن عدي في الکامل في الضعفاء (5/ ۲۰۷). وقال: «عامة ما 
يرويه لا یتابع عليه في إسناده ولا متنه»» وقال ابن اللقن في البدر المنير (۱۸/۹): «الکل 
ضعفوه»» وضعفه الالباني في ضعیف الجامع (۱/ ۰۱۷۷ رقم (۱۲۳۸). 

(۶) احداية (۱۱۸/۳). 

(0) سورة الدثر: آية ۳. 

() في «ج»: [إنما]. 

(۷) ینظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱۱۳). 
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وأمّا لفظ الشهادة فیّی عن المشاهدة لفظاء ويذكر للقسم استعمالا 
فلما كان كذلك» فالحکم المعلّق جوازه باللفظ الذي له زيادة وكادة في 
الأخبار» ولا یکون معلقاً جوازه بلفظ هو دونه؛ ولأن قَبُولَ السّهادة في إلزام 
الحکم على القاضي یثبت بخلاف القیاس» على ما ذکرنا في آوائل کتاب 
الشهادات» فیّراعی جمیع ما ورد فيه ال ومن الذي ورد هو لفظ الشّهادة 
فیراعی هو وأمًا لفظ التكبير للتعظيم» فهو موافق للقیاس فیما فيه التعظيم» 
فيؤدّي حکمه إلى موضم وُجد حکمه؛ فلذلك افترق» ولفظ الشهادة في 
شهادة النساء فى ي الولادة وغیرها هو الصَحیح هذا احتراز عن قول العراقيين؛ 
فإنهم لاب يشترطون فيها لفظة الشّهادة؛ فإنّه ذكر الإمام التُركاشي له في 
قوله القابلة في مسألة الولادة» وهل يشترط لفظة الشّهادة» ففي شرح 
یک 1 منم ]۳۱ قال مشايخ بلخ!* 


(۱) هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمشء آبو العباس» ظهیر الدين ابن أي 
ثابت التمرتاشي: عالم باحدیث حنفي» كان مفتي خوارزم» نسبته إلى تمرتاش -من قراها- 
صنف :(شرح الجامع الصغير». و«الفرائض ۰ و«التراویح» توفي سنة ۱۱۱" ه. 

پنظر: احواهر المضية (1۱/۱). الفوائد البهية (ص ۱۵). كشف الظنون 
(۱۲۲۱/۱) الاعلام للزركلي (۱/ 4۷). 

(۲) شرح بكر أو مبسوط البكريء للإمام أبي بكر محمد بن حسین العروف بخواهر 
زاده البخاري (ت ۸۳ ه)» مذكور في شراح أدب القاضي لأبي یوسف. ومبسوط محمد 
وشرحه يسمى بمبسوط البكري. كشف الظنون (۱/ ۱۲۲۳). 

وهو الامام محمد بن الحسين بن محمد أبو بكر البخاريء المعروف ببكر خواهر 
زاده أو خواهر زاده: فقيه» كان شيخ الحنفية في) وراء النهر» قال السمعاني: كان إماماء 
فاضاك حنفیا وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن له: «البسوط و «المختصر-ا. 

و «التجنیس»۰ وهو ابن ن آخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري» ولهذا قيل له 
بالعجمي: خواهر زاده -وتفسيره ابن أخت عا - مولده ووفاته في بخارى سنة 5/7 ه. 

ترجمته في: الجواهر المضية (۲/ 4۹ الأعلام (5/ ۰۱۰۰ معجم المؤلفين 
(9/ ۰۳ ۲). 

(۳) سقط من «ج». 

(4) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان ومن أجل مدا وأشهرها ذكراً وأكثرها خير 


وا ا 

واتفقوا علی ا يشترط الحريّة؛ والعقل» والبلوغ» والإسلام". 

قال أبو حنيفة عم :(يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في 
السلم...»۳۲. 

فإن قيل: أين ذهب قولکم: الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق, وههنا 

قف المدّعي الاستحقاق المدعی به بإقامة اة فيجب أن لا يكتفى بالظاهر. 

قلنا: الظاهر هنا قا تم مقام الدلیل القطعي؛ لها هل اسان رفن 
إلى الدّلیل القطعي؛ وذلك لاه لو لم یکتف بظاهر العدالة یحتاج إلى تزكية 
المزكي, وبول قول المزي في التُحديل أيضاً عمل باناهر لما ن الظاهر 
أن المزكي في قوله هو عدلٌ غير كاذب؛ لأنّ المزمّي مسلم؛ والظاهر من 
حال المسلم آنه لا يكذب» ولو لم يكتف بظاهر عدالةالشاهد؛ لكونه عملاً 


بالظّاهر يجب ألا يكتفى بظاهر عدالة المزكي / ات لا غر الاه 


خضعت بعد موت الاسکندر الكبير للحکم السلجوقي زمناء ثم خرجت عليه وانضمت 
إلى فارس» وکانت مرکزا للثقافة البونانية وسوقا نشطا للتجارق تقع على الشاطی الجنوبي 
لنهر جيحون» وهي الیوم من بلاد الأفغان» وينسب إليها عدد كبير من العلماء. 

ینظر: مراصد الاطلاع (۱/ ۱۷ ۲ التعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 
ان کت ۳۲/۱ ۲): 

(۱) بخاری: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء يعبر إليها من آمل الط 
وکانت قاعدة ملك السّامانية» كانت إحدى مراکز الفکر الاسلامی. ينسب الیها عدد من 
العلماء منهم إمام أهل الحديث أبو عبد الله محمد بن إساعيل المعروف بالبخاري» وتقع 
اليوم في إقليم أوزبكستان. 

ينظر: معجم البلدان (۱/ ۰۳۵۳ تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن 
كثير (۲۹۹/۱). 

(۲) البناية شرح الهداية (۹/ ۱۱-۱۱۳). 

(۳) تمامها في المداية (۳/ ۱۱۷): «ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم). 


فيالسؤال عن 
حال الشهود. 


۶ب 
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فحينئذ یحتاج إلى مزگي آخرٌ في تعرف عدالة المزگي الأول» وکذلك في 
الثالث والرابع» وهذا [آمر]( يودّي إلى التسلسل. 
وقوله: «إن الظاهر»"" لا يكفي للاستحقاق"". 

۱ قلنا: قد يكفي له إذا لم ینازعه آخر ألا تری أن الشفیم یستحق 
الشفعة بظاهر يده الثابتة على داره إذا لم ینازعه المشتري في ذلك» وههنا 
آیضا کذلك(*. 

أذ کلامنا فیما ذالم یطعن المدّعّی علیه في الشهود ولو طعن 
فحيتئذ يسأل عنهم» كما لو نازع المشتري الشَّفِيمَ فیما في يد الشّفيعء بأنَّه لا 
ملك له فيه» إلى هذا آشار في الأسرار. 

وقوله: (إلا في الحدود والقصاص'"': استثناء عن قوله: «یقتصر 
الحاكم عن ظاهر العدالة)0". 

وان طعن الخصم فيهم يسأل عنه» هذا في غير الحدود والقصاص؛ 
نه قد ذکر أَنَّ في الحدود والقصاص لا يتوقف الشؤال عن الشُهود إلى 
الطُعن؛ له تقابل الظّاهرانه يعني كما أنَّ الظاهر في أن الشهود لا يكذبون 


() في «ج»: [ليس]. 

(۲) الهداية (۳/ ۱۱۸). 

(۳) بنظر: البداية شرح الهداية (9/ ۱۱۵). 

(5) الشفعة: لغة: من الشفع الذي هو نقيض الوتر» وقد شفعت الوتر بكذا؛ أي: 
جعلته زوجا له» وشفعت الركعة؛ جعلتها ثنتين. ينظر: المصباح المنير ,)711/١(‏ مادة 
«شفع»» طلبة الطلبة (ص ۰)۱۱۹ أنيس الفقهاء (ص ۱۰۰). 

واصطلاحاً: هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه» ولو جبراً على الشتري با قام 
عليه من الثمن والمؤن. مرشد الحيران (ص .)١١5‏ 

(۵) پنظر: البحر الراتق (5/ .)7١١‏ 

(3) ... فإنّه يسأل عنهم الشهود الهداية (۱۱۸/۳). 

.)١18 /۳( الحداية‎ )۷( 
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في [شهادتهما]۱ فكذلك الخصم إذا طعن فيهم أنه لا يكذب في طعنه 
فیحتاج القاضی حينئذ إلى الترجیح(. 

اوفيه صونْ قضانه عن البطلان»۳. 

أن غ كدير طبور لحيو غير ركنا روريم ا 

«المستورة) اسم الرقعة التي يكتبها القاضي» ويبعثها سرا بيد أمينه 
إلى المزكي» شمیت بهذا لا ها يتر عن نظر [العوام] .٩‏ 

وذكر في المغرب": حلية الإنسان صفته» ومايُرى منه من لونٍ 
وغيره» والجمع جلى بالكسر والضم”". 

«والمصلى) قيل: ال والظّاهر أن المراد به مسجد في 
المحلة. 

اعلم أن التركية على نوعين: تزكية ره وتزكية العلانية: 

E‏ ذه المع لوا هلف قرل 
المعَدّل للشاهد الذي عدّله: هذا الذي عدَّلتٌ. 

وصورة تزكية السر أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكي» أو یکتب 
لیه كناب فيه آسماء الشهره وأسابهي وحلاهم و محالهم» وسوقهم إن كات 


(۱) في «ج»: [شهادتها]. 

(۲) يُنظر: البناية شرح الحداية (9/ ۱۱۵). 

(۳) الهداية (۱۱۸/۳). 

(5) السألة بتامها في اهداية (۳/ 2«:)۱۱۸ ثم التزكية في السرٌ أن یبعث الستورة ال 
المعدل فيها النسب. والجل» 0 ویردها العدّل». 


)٥(‏ في «ح»: [القوام]. 
(5) ينظر: العناية شرح الحداية (۷/ ۳۷۹ البناية شرح الهداية (۹/ »)١١١‏ البحر 
الرائق (۷/ 55). 


(۷) المغرب (۱۲۷/۱). 
(۸) ینظر: العناية شرح احداية (۷/ ۵۹ البناية شرح الهداية (۹/ ۱۲ ۱). 


في التزكية في 
السروالعلن. 
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سوقيّاً حتی یتعرف المزگي فيسأل عن جیرانهم وأصدقائهم» فإذا عرفهم 
فما عرفه بالعدالة فیکتب تحت اسمه فی کتاب القاضی الیه غدل جائز 
الشهافه ومن غرفه‌بالشی لا ركان ذلك تحت نیمه بل یکت ااا 
عن هتكِ السرٌّء أو یقول الله یعلم إلا إذا عدله غيره» وخاف أنَّه لو لم يصرّح 
بذلك يقضي القاضي بشهادته؛ فحینئذ یر بذلك ومن لم يعرفه لا بعدالة 
ولا بفسق یکتب تحت اسمه في كتاب القاضى مستورهء ثم القاضی إن شاء 
جمع بين تزكية العلانية» وبين تزكية السّرٌّ وان شاء اکتفی بتزكية الس(. 
کذا فى فتاوی قاضی خان)7". 

(ویردها العذال)۳. 

او مها ی یه کی سوه فش 
الرجل باسم غيره» فان الاثنين قد يتفقان في الاسم وال 

وقال الخصاف” ع : ينبغى أن يكون المعدل فى السّر غير 


.)۲۷۸/۲( فتاوی قاضي خان‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي. 
الفرغاني» العروف بقاضي خان» فخر الدين» تفقه على أبي أسحق إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي نصر الصفاريء و أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغينابي وغيرهماء من مصنفاته: 
(الفتاوي). واشرح الجامع الصغيراء واشرح الزیادات». واشرح آدب القاضي 
للخصاف». توفي ليلة النصف من رمضان سنة ٥۹۲‏ ه. 

يُنظر ترجمته في: الجواهر الضية (۱/ ۰۲۰۵ تاج التراجم (۱۵۱/۱) معجم 
المؤلفين (۳/ ۲۹۷). 

(۳) اخداية (۳/ ۱۱۸). 

.)۱۱۸ /۹( پنظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۳۷۹ البناية شرح الهداية‎ )٤( 

(۵) آحد بن عمر بن مهير الشَّيبَاني» آبو بكر العروف بالخصاف: فرضيّ» حاسب؛ 
فقيه» عارف بمذهب أبي حنيفة» كان مقدماً عند الخليفة الهتدي بالل كان ورعاً يأكل من 
كسب یده توفي ببغداد. له تصانيف منها «أحكام الأوقاف»» و«الحيل»» و«الوصايا»» 
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المعَدّل في العلانیة۱. 

وينبغي للقاضي أن يختار للمسائلة عن الشهود من كان عدلا؛ ليمكن 
الاعتماد على قوله» وينبغي أن يكون صاحب خبرة بالناس ولا يكون مُنزوياً 
لا يخالط الناس» لا يعرف العدل وغير العدل» وينبغي أن لا يكون طمّاعاً 
ولا فقيراً حتّی لا يخدّع بالمال وأن يكون فقيهاً يعرف أصحاب الجّرح 
والتعدیل : 

وينبغي للمعدّل أن يختار السؤال عن الشهود من كان موصوفاً 
بالأوصاف التي شرطة في المزكي» وإِنَّما يسأل جيرانه وأهل سوقه؛ لاتم 
أعرف بحاله". 

وان لم يجد في جيرانه وأهل سوقه من یصلح للتعديل» يسأل أهل 
مجلسه. فإن وجد كلهم غير ثقاتٍ [یعتبر]*۲ في ذلك تواتر الأخبار» وإن 
دل سرف موك تاه فأخبره رجلان عدلان؛ وَسعَه أن 
يُعدّلهما. 


و«الشروط». و «الرضاع»» توفي سنة ١71"ه.‏ 

ترجمته في: اواهر المضية (۱/ ۰۸۷ الوافي بالوفیات (۷/ 4 ۰)۱۷ الاعلام 
(۱/ ۱۸۵). 

(۱) پنظر: العناية شرح اطداية (۷/ ۳۸۲). البناية شرح اشداية (۹/ ۱۲۱). 

(۲) ينظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۰۱۱۷ العناية شرح الهداية (۰)۳۷۹/۷ 
الجوهرة النيرة (۲/ ۲۷ ۲). 

(۳) ینظر: الحیط البرهاني (۸/ ۹۸). 

(4) في «س»: [یشترط]. 

(۵) ينظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱۱۷). 


لأنَّ خبر العدلين حُجَّة مطلقة» يجوز قطع الحكم به؛ فيجوز للمعدّل 
الح به آلا تری آنه ا هة عفد رتعز عدلان مان الس وسعه أن 
يشهد على التسب» فكذا ههنل. 

قال ابن سماعة”" عن أبي يوسف - رحمهما الله-:أَقَبَلُ في تزكية 
السَرٌ المرأة» والعبد. والمحدود في القذف إذا كانوا عدولا ولا أقبل في 
تزكية العلانية إلا تزكية من أقبل شهادته؛ لأنَّ تزكية السّرٌّ من باب الإخبار 
والمخبر به آمر ديننٌ» وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقَبُول إذا كانوا عدولا 
ألا ترى أنه تقل روايتهم في الاخبار عن رسول الله عم ويجب الصَّومُ 
قري 

ES,‏ تاتيل وان مد بت ار القطياء يفت الا 
بهماء كما لا يجب إلا بالشّهادة حى شرط في المزكي في تزكية العلانية ما 
هو الشّرط في الشّهادة من العدالة» والبلوغ والحرية والعقل» والبصرء 
وآلایکون محدوداً في قذف سوى لفظ الشهادة» فإنّه شرط بالاجماع 
وهؤلاء لا یصلحون للشهادة فلا يصلحون/ لتزكية العلانية» [وعلى هذا 


(۱) ینظر: المحيط البرهاني (۸/ 59). 

(۲) محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التميمي الفقیه أبو عبد الله الكوفي» 
قاضي بغداد» وصاحب آي يوسف القاضی أخذ عنه» وعن محمد بن الحسن» وبرع في 
مذهب أبي حنيفة» وصنف التصانیف» وروی آیضاعن اللیث والمسيب بن شريك؛ 
وغيرهماء ال یی بن مَعین: لو كَانَ آهل الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن 
سسّاعة في الرأي لكانوا فيه على نماية» توفي سنة 5٠‏ ۲ه. 

يُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي /٥(‏ 4۱۸)» سير أعلام النبلاء (۹/ 4٩‏ 
الجواهر المضية (۵۸/۲). 

(۳) ينظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۰۱۱۷ المحيط البرهاني (۸/ ۹۸). 


۵ 
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تزكية الوالد لولده وتزكية الولد لوالده في السر جائزة؛ لاتها من باب 
لاعن و کش ال خر 

«تحذرا عن الفتنة۳]۲. 

وكانت التّركية في عهد الصحابة یم علانية؛ لأنَّ القوم كانوا 
صُلحاء؛ والمَعَدَّل كان لا يتوانى عن الجرح؛ لأتهُم كانوا لا يقابلونه بالأذى 
لو جرحهم» وفي زماننا ترگت تزكية العلانية؛ لا بلاءٌ وفتنة؛ أن الشهود 
يقابلون الجارح بالآذی*. كذا في الفوائد الظهيرية!”. 

«وهذا أصح)20. 

لأنَّ في زماننا كل من [ينشاً]" في دار الإسلام كان الظّاهر من حاله 
الخرة# و ولهذا لا يمال القاضی عن اسلامه وحریته؛ نما یسال عن غا 
كذا ذكره الامام ای ا الف 

«وفي قول من رأى أن يسأل عن الشهود...) 7 إلى آخره قال آبو 
حنيفة ّم -: في قول من رأى أن يسأل عن الشهود وهو آبو یوسف 
و محمد -رحمهما الله- لما تقدم قبيل هذا بقوله: 


.)۹۸/۸( ینظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) الهداية (۳/ ۱۱۸). 

(۳) سقط من (ج). 

(6) پنظر: الجوهرة النيرة (۲/ ۲۲۷). 

(5) الفتاوی الظهيرية» أو فتاوی ظهير الدین؛ لظهير الدین الكبير علي بن عبد 
العزيز» (ت ۵۰7۲ ه). الفوائد البهية (ص ۱۲۲). 

(5) الهداية (۱۱۸/۳). 

(۷) في س»: [نشاً]. 

(۸) ینظر: العناية شرح الحداية (۷/ ۰۳۸۰ مجمع الأخهر (۱۸۹/۲). 

() تمامها في الحداية (۱۱۸/۳): «...۸ يقبل قول الخصم إنه عدل». 
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«قال آبو حنيفة [رحمة الله عليه ]۲۱ : یقتصر الجاکم على ظاهر 
العدالة في السلم...). 

إلى أن قال: «وقال آبو یوسف ومحمد - رحمهما الله : لا بد أن يسأل 
عنهم في السر والعلانية)”". 

والدلیل على هذا ما ذکره الامام قاضي خان بعد ذكر اختلافهم في 
التزكية على هذا الوجه فقال: «ثم فرع آبو حنیفة- که - فقال على قول 
من یری المسألة عن الشهود؛ فکان هذا نظیر مسألة المزارعة» لم یقبل قول 
الخصم أنه عدل معناه قول المدعی علیه. 

وعن آبو یوسف و محمد - رحمهما الله -: أنه يجوز هذا إذا كان 
المدَّعَى عليه عدلاً يصلح مکی فان كان فاسقا أو مستورآ أو سكت عن 
جواب المدّعِي ولم يجحدء فلما شهدوا عليه قال: هم عُدِولٌ لا يصح هذا 
التعليل؛ لان العدالة في الم كي شرط عند الكل» ولم توجد. 

وعن محمد أن القاضي يسأل المدَعَی عليه» شهدوا عليه بحق أم بغير 
حقٌء فان قال بحق فهو إقرارٌء وإن قال بغير حق: لا يقضي بشيء». كذا في 
الجامع الصغير لقاضي کان 0 ۱ 


(۱) في «س»: [رحمه الله ]. 

(۲) التَص بتمامه في احداية (۳/ ۱۱۸ قال: «قال أبو حنيفة مهلم : يقتصر الحاكم 
على ظاهر العدالة في المسلم» ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المسلمون عدول بعضهم على بعض» الا حدودا في قذف»» ومثل ذلك 
مروي عن عمر خإشعني » ولأنَّ الظاهر هو الانزجار عا هو حرّم في دينه» وبالظاهر كفاية 
إذ لا وصول إلى القطع» إلا في الحدود والقصاص. فانّه يسأل عن الشهود؛ لأنَّهِ بحتال 
لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها؛ ولأن الشبهة فيها دارئة» وإن طعن الخصم فيهم سأل 
عنهم؟ لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبا للترجيح» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لا 
بد أن يسأل عنهم في الييرٌ والعلانية في سائر الحقوق؛ لأن القضاء مبناه على الحجة» وهي 
شهادة العدول فيتعرف عن العدالة» وفيه صون قضائه عن البطلان). 

(۳) ینظر: تبیین الحقائق (5/ ۲۱۲ البناية شرح اهداية »)١١9/4(‏ فتح القدير 
(۸۷ ۳۸۱). 


الاختلاف في 
التزكية. 


النهايت شرح الهد این كتاب الفهادات| ۱۱۲۲ 


«واذا كان رسول القاضی»۳: المزكى على ما يُذكر فى الکتاب. 
[وکان]۱ قوله: «الذي يسأل عن الشهود)”". صفة الرسول وتفسیره. 
والذي يسال عنه الشهود وهو المزکی؛ فکان المراد برسول القاضی هو 


و 


ما 

«وقال محمد للم -: لا يجوز الا اثنان)0)؛ أي: في الحکم الذي 
يثبت بشهادة رجلين» كما في عامة الأحکام وآمًّا في الحكم الذي يحتاج 
القاضي إلى أربع من الشهود في الحكم يشترط فيه أربعة من المزگين أيضاً 
كذا ذكره في الذّخيرة(©. 

وكذا أيضاً ذكره في الكتاب يُعَيدَ هذا. 

ثم قال في الدخیرة: وأجمعوا علی آن ما سوی العدد في ساثر شرائط 
الشّهادة سوى الّلفظ بلفظة الشّهادة من العدالة» والبلوغ عن عقل» والبصر 
وأن لا يكون محدوداً في قذف والحريّة شرط". 

«وتشترط الذّكورة في الزگي في الخدود...»۲. 

أي: بالا جماع وإليه آشار في المختلف”". 


(۱) احداية (۳/ ۱۱۹). 

(۲) في «س»: [فکان]. 

(۳) اخداية (۳/ ۱۱۹). 

.)۱۱۹ /۳( احداية‎ )٤( 

.)۳۸۲ /۷( ینظر: فتح القدیر‎ )٥( 

(7) الحیط البرهاني (۸/ ۹7). 

(۷) ... والقصاص. اداية (۱۱۹/۳). 

(۸) قال العيني في البناية شرح اهداية (۹/ ۱۲۰): «وذکره في «الختلف واحصر» 
في کتاب الحدود من باب آيي حنيفة - رَحمَهُ الله-: يشترط الذكورة في المزكي عند أبي حنيفة 
- رَحه الله- خلافاً هماء ويشترط أيضاً عند الأئمة الثلاثة فيا لا يغبت بشهادة النساء وعلى 
هذا الخلاف الجرح» فعندهما پشت بواحد» وبه قال مالك وأحمد - رحمهم الله). 


في اشتراط العدد 
في الشهادة. 


النهاية شرح الهد این عتاب الشهادات | ۱۲۳ 


«واشتراط العدد أمر نتحكمي في الشهادة)'. 

آی: آم تعبّدی لا تدرکه العقول» فکان حکماً ابتاً وال بخلاف 
القياس؛ فلا یتجاوز هذا الحکم من الموضع الذي ورد فيه الت باشتراطه 
إلى غيره. 

و في المبسوط” بان اشتراط العدد في انشهادات أمرٌ ثبت 
اا بخلاف القیاس. 5 رجحان الصدق في حق العمل بالعدالة لا 
بالعدد. كما في رواية حديث التبي- ما -» وفي حن العلم بالتواتره وإذا 
كان كذلك لا معنى لاشتراط العدد في الشّهادات؛ لكن ثر كاك افاس 
القن التي فيها بيان العدد. 

«فلا یتعذاها»۳۲. 

أي: فلا يتعدّى ا* شتراط العدد في الشّهادة إلى التّركية. 

«يشترط الأربعة في تزكية شهود الرنا عند محمد - سيلم -)7. 

ان التّركية عنده في معنى الشّهادة» وعلى ما ذكرء فلذلك يُشتر 
الاربعة في م شهود الزّنا» کمایث TT‏ 
بالصواب. 


(۱) افداية (۳/ ۱۱۹). 
(۲) البسوط (۱/ ۱۱۵). 
(۳) الحداية (۳/ ۱۱۹). 
(4) الحداية (۳/ ۱۱۹). 


فصل: 
في هذا الفصل أحكام تتعلق بأداء الشّهادة» بأنَّ الشاهد كيف 
يشهد عند القاضي. 

«أحدهما: ما يثبت بنفسه)27. 

أي : لا يحتاج فيه 

[إلى]”" الإشهاد؛ بل يجوز للشاهد أن يشهد بدون الإشهاد. بخلاف 
الشهادة على الشّهادة «فإذا سمع ذلك)؛ أي: ما كان من الأقوال؛ ١مثل‏ البیع, 
والاقران وحكم الحاكم). 

«أو رآه»؛ أي: ما كان من الأفعال» مثل الغضب. والقتل. 

«وهو الركن)؛ آي: علم ما هو الموجب بنفسه وهو الركن في تجويز 
الآداء عند القاضى. 

جعل العلم رکناً دا الشّهادة مع آنه شرط فيه بدليل «قوله تعالى: إل 
مَنْسَيِدَ الح وهم يَحَلَمُونَ ۰۳4 جعل کونهم عالمین حالاً للشهود والأحوال 
شروط. 

وکذلك في الحدیث حيث جعل صریح الشرط لقوله: (إِذَا علمت 
مثل الشّمس قاشهّد»٩؟‏ وإنّما جعل هکذا لزيادة تأثيره في توقف صحَّة/ 
أداء الشّهادة إلى العلم. 

«ويقول أشهد أثه باع" وهذا في البيع الصّريح ظاهر. 


(۱) قال في الحداية (۱۱۹/۳): «وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما: ما يثبت 
حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم» فإذا سمع ذلك الشاهد 
أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه». 

() في «ج»: [إلا]. 

(۳) سورة الزخرف: آية 85. 

(4) سبق تخر چه» ص (۱۱۲). 

(5) الهداية (۱۱۹/۳). 


۵ب 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات| ه١١‏ 


وأمّا إذا كان البيع بطريق التعاطي روتف تساه إلى OE‏ 
یک و 

قیل: يشهدون على الأخذ والاعطاء ولا يشهدون على البيع؛ لأنَّ 
التعاطي بي حكوي» وليس ببیع حقيقيٌ» وقيل: لو شهدوا على البيع یجوز 
کذا في الذخیر و 

وکذلك في الا قرار: آشهد أن فاك و رک 


ن ا » مایقبل؛ فان قال: إني آشهد بالسّماع من وراء 
الحجاب'" 

(اللغمة)(*۲: الکلام الخفي من حد منع. وبلغ قال: فلان حَسَنْ 
التّغمة؛ إذا كان حسن الصوت في القراء:7*. 

وعند محمد بن مقاتل*)- ميلع -: إذا سمع الرجل صوت امرأةٍ من 
وراء الحجاب» وشهد عنده اثنان آنها فلانة يلت فلان» لا یجوز أن يشهد 
علیها؛ آطلق الجواب إطلاقاً". 

وکان الفقیه آبو الليث0"- جل - يقول: إذا أقرّت المرأة من وراء 
الحجاب. وشهد عنده اثنان نا فلانة؛ لا يجوز بمن سمع إقرارها أن يشهد 


.)۱۲۳ /9( المحيط البرهاني (۸/ ۳۲۹ وينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
11 72 )اولظ ین تفای‎ 

(۳) يُنظر: تبيين الحقائق ق (5/ 75١14‏ العناية شرح الهداية (۷/ ۳۸۳). 
)٤(‏ قال في الهداية (۱۱۹/۳): ان التغمة تشبه التّغمة؟ فلم يحصل العلم». 
(۵) پنظر: ی ا اد يت ل ا 


مس 


() مد بن مقاتل اراي قاضي الي من أصحاب مدب بنالحسن من طبقة 
سان بن سحيب وَعلي بن معبد روی عن أبي الطیع » من تصانیفه : «المدعي والدعی 
عليه)» توفي سنة 57 ه. 

ينظر: الجواهر الضية (۱/ ۰۵۸ معجم المؤلفين (۱۲/ 55). 

(۷) ینظر: الحیط البرهاني (۸/ ۰6۲۹۲ 

(۸) الامام الفقيه» الحدث. الزاهد آبو اللیث نصر بن محمد بن ابراهيم 
السمرقندي» صاحب کتاب «تنبيه الغافلین» وله کتاب «الفتاوی». اللقب بامام الهدى: 
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على إقرارهاء إلا إذا رأى شخصها؛ يعني حال ما أقرّتء فحینتذٍ يجوز له أن 
يشهد على إقرارها شرط رؤية شخصها لا رؤية وجهها"'". كذا في الخيرة. 

«[فلا بِ] "من الإنابة والتحميل ولم یوجد»؛ فلا تصح الشّهادة 
بدون التحميل؛ لأن شاهد الفرع لا علم له بالحقٌ؛ لکنه يُنقل شهادة غیره 
عند محمد [ ۲٩]‏ بطریق التوكيل» حتی لو رجع الأصول دون الفروع؛ 
وجب الضّمان على الأصول في قول محمد. 

ولو رجع الأصول والفروع جميعاً غير المشهود عليه إن شاء ضمَّن 
الأصول. وإن شاء ضمَّن الفروع؛ فلا يصير وكيلاً إلا بأمر. 

وعند أبي حنيفة - مهلم -: وإن لم يكن الإشهاد توكيلاً حتّی لو شهد 
إنسان على شهادته» ثم منعه عن الأداء لا يصح منعه وكان لشاهد الفرع أن 
يشهد على شهادته» ولو رجع الأصول لا يجب الصمان عليهم في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف - رحمهما له إلا أن شهادة الأصول اما تصير حُجَةً 
بالنقل إلى مجلس القضاء؛ ولهذا يعتبر عدالة الأصولء فلا يكون لغيره أن 
يجعل كلامه حجّة إلا بأمره؛ فلا يشهد على شهادته إلا بشهادة. 


علامة» من أئمة الحنفية» من الزهاد المتصوفين يروي عن: محمد بن الفضل بن أنيف 
6ه 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۰۳۳۳ الوافي بالوفيات (۲۷/ ۰۵4 الجواهر 
الضية (۲/ ,.)١957‏ الأعلام (۸/ ۲۷). 

(۱) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۲۹۲) مجمع الأغبر .)۱٩۱/۲(‏ 

(۲) في «ح»: [ولابد]. 

(۳) احداية (۳/ ۱۱۹). 

)٤(‏ سقط من «س». وفي «ج): آر ح]. 

(۵) ينظر: العناية شرح الحداية (۷/ ۳۸۵ البناية شرح اضداية (۹/ .)١7‏ 


النهاية شرح الهد این كتاب الشهادات | ۱۲۷ 


«وكذا لو سمعه بشهد الشاهد على شهادته. لم يسع للسامع أن يشهد»“؛ لما 
قلنا إنّه لا يصح إلا بأمره» وشاهد الأصل لم يأمر السّامع بالشّهادة 
ل رد ی 
وکیلا؛ فرق بين هذا وبين ما لو سمع قا ضياً يُشْهدٌ قوماً على قضائه. كان 
للسّامع أن يشهد على قضائه؛ لأن قضاء القاضي حجَّةٌ مُلرَّمَةّه ومن عاين 
الحجّة حل له أن يشهد من غير |شهاد» كما لو عاين الإقراره أو البيع» أو 
غير ذلك. 

ذأكا الشْهادة فی غیر مجلس القضاء E‏ فکانت نابة بالتقل 
ولم يوجب الانابة في حق السامع. كذا ذکره الامام قاضي خان سوم . 

وفي قوله: (إذا سمع شاهداً يشهد بشيء لم یجزه...»۳!لی آخره؛ 
ا في غير مجلس القضاء هكذا وجدت بخط شيخي [ سوم ]. 


8 


0 


وفيما ذكرنا من تعليل قاضي خان بقوله: فأمّا الشهادة في غير مجلس 
القضاء غير ملزمةء إشارةٌ إليه حتی لو سمع شاهداً يشهد عند القاضي بشهادة 
ل للسّامع أن يشهد؛ [لأن] ۵) شهادة الذي شهد عند القاضي مُلزِمَة؛ 
فصارت بمنزلة إشهاد القاضي قوماً على قضائه كما ذكرنا". والله أعلم. 
وقوله: «وقيل: هذا بالاتفاق!. إشارة إلى أول المسألة» وهو قوله: 
«ولا يحل للشاهد اذا رأى خطه أن یشهد۲. 


.)۱۱۹ /۳( الهداية‎ )١( 

OTE NED 

(۳) في الهداية (۱۱۹/۳): « فإذا سمع شاهداً يشهد بشيء؛ لم يجز له أن يشهد على 
شهادته إلا أن يشهد علیها». 

(6) في «ج»: [رح عليه]. 

(۵) في «س»: [بآن]. 

() یُنظر: جمع الأنبر (۲/ ۱۹۲). 

(۷) المسألة بتمامها في الحداية (۱۱۹/۳): «ولايحل للشّاهد إذا رأی خط أن يشهد 
إلا أن يتذكر الشّهادة؛ لأنَّ ا خط يشبه الخ فلم يحصل العلم» و 


النهايت شرح الهد این كتاب (لشهادات | ۱۱۲۸ 


أن ههنا لايد للشاهد آن یشهد بالاتفاق. 

«وإتما الخلاف فیما إذا وجد القاضي شهادة في دیوانه». 

آی: الشهود شهدوا فات القاضي هذه الشيادة في قِمَطرو”"» ثم جاء 
المشهود له يطلب الحکم"". 

جعل هذه المسألة في أدب القاضي في المبسوط ثلائة خصوم» كما 
هو الْذکور في باب لسن من آصول الفقه 

آحدها: «أنَّ القاضی إذا وجد في دیوانه صحيفة فیها شهادة شهود لا 
يحفظ انهم شهدوا عنده بذلك. فعلی قول أبي حنيفة [رحمة الله علیه ۲٩]‏ أن 
يتفكر في ذلك حتی يتذكر؛ ولیس له أن يقضي بذلك إن لم يتذكّره. 

وعند آبي يوسف و محمد - رحمهما الله-: إذا وجد ذلك في قِمّطره 
تحت خاتمه» فعليه أن يقضي [به]* وان لم يتذكّرء وهذا منها نوع رخصة؛ 
فالقاضی لکثرة اشخاله یعجر عن أن یحفظ کل حادثةه ولهذا یکتب: 

راتما یحصل المقصود بالکتاب اذا جاز له آن یعتمد على الکتاب عند 
لسیان؛ فإ الادمي لیس في وسته التجوّد عن النْسیان. 

ألا تری إلى ما ذكر الله تعالی في حق من هو معصوم: *سنقرئك تلا 


چم وعندهما يحل له أن يشهد» وقیل هذا بالاتفاق ». 

(۱) احداية (۱۱۹/۳). 

0 القَمّطر: هو ما تصان فيه الكتب» وجمعه قاطر» وهو لفظ معرت. 

پنظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۰۱۲۹ تحرير ألفاظ التنبیه (۱/ ۰۳۳ ختار 
الصحاح (۱/ ۲۱۰ معجم لغة الفقهاء (۱/ ۳۷۰). 

(۳) پنظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۳۸۷). 

(5) في (ج»: آر ح علیه ]. 

(۵) سقط من النسختين» وهي زيادة من المبسوط لام المعنى. 

(7) سورة الأعلى: آية 5. 
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وفي تخصیصه بذلك بیان أن غيره ینسی» وشمي الا ااا 
ینسی»/ قال الله تعالی:« ود هدع ین قت 6( ولو لم نجز له 
الاعتماد على کتابه عند نسیانه؛ آدّی إلى الحرج» والحرج مدفوع وما كان 
في قّطره تحت خاتمه قالط اهر آنه ح؛ وان لم تصل الیه ید مغيرة ولا 
زائدة فيه» والقاضي مأمور بتاع الظّاهر. 

ومذهب أبي حنيفة - طلم - هو العزيمة؛ فالمقصود من الكتاب أن 
SEE E‏ لقني كا لمر مه ونیا بای 
ليحصل الإدراك بالعين؛ وإذا لم یحصل كان وجوده کعدمه فكذلك التذكّر 
بالقلب عند الّظر فيه؛ فإذا لم يتذكّر كان وجوده كعدمه. وهذا؛ لت الكتاب 
بو و ين و الاك رقي ليده و لكان بعبه لع 

وليس للقاضي أن يقضي إلا بعلم وبوجود الكتاب لا يستفيد العلم 
مع احتمال التزوير والافتعال به. 

والثاني: أن في الشّاهد إذا وجد شهادته في صك٬‏ وعلم اله حطه وهو 
معروف؛ ولكن لم يتذكّر الحادثة. 

والثالث: إذا سمع الحديث فوجده مكتوباً بخطه ووجد سماعه 
مکتوباً بخط غیره وهو خط معروفٌ؛ ولکته لم یتذگر ذ فی الفصول اة 
ور رو ویس 


NE. 


بشترط في روایته الحفظ من حين یسمع إي آن يروي؛ وزلیه آشار 
52008 «نضّر الله امرأ سَوع متا ماله قَوَعَاهَا كما سوعهاء ثم اما 
إل من ل بَسمعها»۳. 


(۱) سورة طه: آية ۰۱۱۵ 

(۲) سقط من «س). 

(۳) بهذا اللفظ آخرجه: أحمد في السند (5/ ۰۸۰ رقم (۱۷۸4) الحاكم في 
الستدرك (۱/ ۰۱۲۲ کتاب العلم رقم (۲۹۶)؛ وقال: صحیح على شرط الشیخین؛ 


TAS 
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و محمد يهم ذ في الفصول الثلاثة أخذ بر حصةء للتیسیر على الناس. 

وقال يتمد حط إذا كان معروفاء وأبو يوسف له في مسألة 
القاضي ورواية الأخبار أخذ بالرّخصة؛ لأن المکتوب كان في يده. 

وفي مسألة الشّهادة أخذ بالعزيمة» فقال: الت الذي فيه الشهادة 
كانتي يوا حصي ؛ فلا يأمن الشّاهد التّخيير والّدیل فيه؛ فلا یعتمد خط 
في الشّهادة ما لم يتذكر الحادثة. 

وان وجد القاضي سجلاً في خريطته؛ ولم يتذكّر الحادثة» فهو على 
الخلاف الذي بيّناء وان نسي قضاءه ولم يكن سجَّل؛ فشهد عنده شاهدٌ نك 
قضيت بكذا لهذا على هذا؛ فان تذكّر آمضاه» وإن لم یتذکُر؛ فلا إشكال أن 
على قول أبي حنيفة - هلع - لا يقضي بذلك» وقيل على قول أبي يوسف 
لا يعتمد ذلك. وعند محمد [ للم ]''' يعتمد ذلك فيقضي به» وعلى هذا 
من سمع غيره حديثاًء ثم نسي ذلك راوي الأثر فسمعه ممن يروي عنه فعند 
أبي يوسف - نّم - ليس له أن يعتمد رواية الغير عنه كما لا يفعل» وذلك 
شاهد الأصل إذا شهد عنده شاهد الفرع على شهادته» وعن محمد - جر - 
له آن یعتمد ذلك للتیسیر من الوجه الذي فر رنا: 

وعلی [هذه]”" المسائل التي اختلف فیها آبو یوسف و محمد 
رحمهما الله في الرواية في الجامع الصغیر» وهي ثلاث مسائل سمعها 
محمد من آبي یوسف. ثم نسي ذلك آبو یوسف - بم -. [فكان]”" لا 


ووافقه الذهبي» والدارمي في سننه (۱/ ۰۳۰۲ کتاب العلم باب الاقتداء بالعلیاء» رقم 
(۲۳۶). وقال: «إسناده ضعیف؛ ولکن الحديث صحیح!. 

(۱) سقط من «س). 

(۲) في «ج»: [هذه]. 

(۲) في «ج»:[وکان]. 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات | ۱۱۳۱ 


یعتمد رواية محمد [ هة ]۲ بناءٌ على مذهبه في ذلك. و محمد كان لا يدع 
الرواية مع ذلك بناء على مذهبه في ذلك» فحال القاضي نا 

وقوله: «أو قضيته)”"؛ أي: ول سكول ترا ى رز ايد 
للقاضي آن ۳ عندهما؛ وان لم يتذكر الحادثق بخلاف الشهادة في 
الك على ما ذکرنا. 

«في قمطره»؛ آی: خریطته؛ وإنما خص دلیلهما بقوله: 5 ما یکون 
فى قمطرة؛ لاه ذکر آولاً دلیل أبى حنيفة [ ملع ]۳ بقوله؛ «لأنّ الخط يشبه 
الخط». ۱ 

وقوله: «وعلى هذا(" إشارةً إلى المذكور قبله» وهو القيلان 
المذكوران قبله بقوله: «قيل هذا قول أبي حنيفة [ 2 ]. وقيل هذا 
بالاتفاق) . 

«إذا ذكرالمجلس الذي كانت فيه الشهادة)"" ؛أي: : تذكّر المکان دون 
الحادثة» [فکان] ون المکان بمنزلة معرفته شل 8 الشّهادة دون 


)١(‏ سقط من سء وفي «ج): [رح]. 

.)48-47/1١5( المبسوط‎ )۲( 

(۳) الحداية (۱۱۹/۳). 

(6) پنظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۳۸۷ البناية شرح الهداية (۹/ ۱۲۵). 

والخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه من صحف ونحوها. معجم لغة 
الفقهاء (۱/ ۱۹۵). 

(۵) اطداية (۳/ ۱۲۰). 

() في «ج»: ار ح]. 

(۷) قال في امداية (۱۱۹/۳): «ذا تذکر الجلس الذي كان فيه الشهادة أو آخبره 
قوم من یثق به آنا شهدنا نحن وأنت...» 

(۸) سقط من «س». وفي: (ج»: ثر ح]. 

.)۱۲۰ /۳( احداية‎ )٩( 

(۱۰) في «ج»: [وكان]. 


النهاية شرح الهد این كتاب الشهادات | ۱۳۲ 


الحادثة؛ لأن الشّهادة مشْتَقة من المشاهدة؛ فالمعنى من الاشتقاق: أن تنتظم 
الصيغتين معنى واحد بعد اشتراكهما في الحروف الأصول» وهو موجود 
هاهنا؛ فكان مشتقاء فصار کالبیع» يعني: أن واحداً إذا أخبره بالبيع لا يسع 
للسّامع بالبيع [بالسماع]؟؛ بل بالمشاهدة بالبیع كذا هاهنا؛ وذلك لأنْ 
الشّهادة لا تجوز إلا بعلم» » قال الله تعالی :للد من تد بلح َم یاوه 204 
وما کبدتاً الا یما متا ۳۹ ناهد یعیم القاضي ان 
ویمیز الصَادق لمیر اخادیارولا ا 

١وإنّما‏ يستفيد العلم بمعاينة الحم ونا لكين لایر 

فأمّا بالتسامع؛ فلا يستفيد العلم» » قال الله تعالى: # ولا تقَف مالس لک 
به علو 74و حکم المال عت من حكم النكاح. 

فإذا کانت السّهادة على المال بالتسامع لا تجو ز؟ ؛ ففي النكاح أولى. 

وفي التسامع القاضی والشاهد سواث ثم لا يجوز للقاضي أن يقضي 
بالتسامع؛ فكذلك لا يجوز للشاهد/ إلا أنّا استحسنًا جواز الشّهادة على هذه 
الأشياء الأربعة» وهي: النسب. والتكاح» والقضاء» والموت؛ لتعامل الناس 
e‏ 
اترام شو شمن نوش i‏ 
آسماء امرأة أبي بكر حول وهی ونشهد آن u‏ چم - كان قاضياً 
ونشهد ]ف قدماتوا ولم ندرگ شیتاً من ذنك. 


)١(‏ في «س»: [بالسمع]. 

(۲) سورة الزخرف: آية 85. 

(۳) سورة يوسف: آية .۸١‏ 

.)١١١/١١( پنظر: المبسوط‎ )٤( 

(۵) سورة الإسراء: آية ۲ ۳. 

() هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو أمية» من أشهر القضاة في 
صدر الاسلام» عاصر النبي عم وم یسمع مته ولي القضاء الكوفة في زمن عَم 


۲ب 
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ثم هذه أسباب يقترن بها ما ي يشتهره فان السب يشتهر بالتّهشته 
والموت بالتّعزية» والتكاحٌ بالشهود والوليمة والقضاء بقراءة المنشور؛ 
فنزلت الشهرة اجاضرك ی ی جوف الأمو و 

نود تق أن RR‏ جار سيا انف اتیب اسب 
لاطي رها لذ اتف مسا نها SE gl‏ 
ذلك إلا الْخَواصٌ من النّاس. فلو لم تجز الشّهادة علیها بالتسامع؛ أَدّى إلى 
الحرج» بخلاف البيوع وغيرهاء فإِلّه كلام يسمعه كل [أحد]. 

وسبب الملك هو اليد وهو مايعاينه كل أحد؛ فلهذا لا تجوز 
الشّهادة عليها بالتسامع» ثم الأحكام التي تتعلق بهذه الأشياء الأربعة تبقى 
بعد القضاء قروناًء فلو لم تجوز الشّهادة عليها بالنُسامع؛ لتعطلت الأحكام 
بانقضاء تلك القرون؛ ولهذا قلنا في الصحیح في الجواب: إن الشّهادة على 
أصل الوقف بالتّسامع جائزة؛ ولكن على شرائط الوقف لا تجوز الشّهادة 
بالتسامع؛ لا أصل الوقف يشتهر. 

وأمّا شرائطه فلا تشتهر ولابد للشاهد من نوع علم لیشهد». کذا في 
ال 

AE N‏ والتسامع» ذكر الخصّاف 
[ ]ان یجوز؛ لأن هذا آمر يشتهر ويتعلق به أحكام مشهورة من 


وعثمان» وعلي» ومعاوية» واستعفي في أيام الحجاج فأعفاه سنة ۷۷ هكان ثقة في الحديث» 
مأمونا في القضاء» مات بالكوفة سنة 8/اه. 

بنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ 54)» وفيات الأعيان (۲/ 47۰ الإصابة 
(۳/ ۲۷۰۱). 

(۱) في (ج»: [واحد]. 

(۲) البسوط (۱۵۰-۱۹/۱). 

(۳) في «ج»: [رح]. 


هی ولع ١ E‏ تا شيف 1" هوه 
الشّهادة فيها بالنُّسامع؛ لاد الرّنا فاحشت والشهادة بالّسامع؛ إنما جازت 
احتیالا لاحیاء حقوق الام والفاحشة IS‏ 

وأا الشّهادة على المهر بالشهرة والتّسامع؛ فقد ذکر في نكاح 
المنتقى” آنه خرن كا ال رةو قوم رن تحمل الشهادة ف هذه 
الأشباء الاو 

ما السب فصورته إذا سمع الرجل من النَّاس أنَّ فلان ابن فلان 
لفلاني وسع أن یشهد بذلك؛ وان لم یماین الولادة علی فراشه بالتوارث 
والتّعامل؛ فان نشهد أن أبا بكر الصدیق خإشعني عنه ان أبي فحافة» وعمرٌ - 
خهندعك - این الخطاب. وعثمالَ- شک اناد رش هنا رات زب 
قحافةه ولا لخد اف تا ان ولا أدركناهم. 

e‏ هی ی فیک رتخا وه 
لاه آمر باط لا يعلمه إلا الله تعالی. 


(۱)الاحصان: هو أن یکون الرجل عاقلاً بالغاً مسلا دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة 
مسلمة بنکاح صحیح. التعریفات الفقهية (ص ۱۹). 

(۲) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۳۰۳ العناية شرح اضداية (۷/ ۳۹۱). 

(۳) هو کتاب: «النتقی في فروع الحنفية» للحاکم الشهید أبي الفضل محمد بن محمد 
ابن أحمد القتول شهیدا سنة 4 ۳۳ ه فيه نوادر من المذهب» وقال الحاكم: نظرت في 
لافاتة جزء مولف مشل الامالي والنوادر حتی انتقیت کتاب النتقی. کشف 
الظنون(۲/ ۱۸۵۱). 

وللحاکم الشهید وع مؤلفات منها: «النتقی». واالستخلص من الجامع في 
الفروع» وكتاب «الكافي في الفروع». وهو الذي شرحه الا مام السر خسي في البسوط. 

پنظر : هدية العارفین »)577/١(‏ کشف الظنون (۲/ ۱۸۵۱). 

(6) ينظر: المحيط البرهاني (۳/ ۰۱۲ لسان الحكام (۲۶۱/۱). 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات | ۱۳۵ 


رضت لبد وضو ار تن بر ی ای ۷ ری 
ل ای رت ته؛ فلم 
تلن لدهوة ات وود حقیقته واکفي فیه بالنیل الا وهو الشهر. 

وم التكاح فصورته إذا رأى رجلا يدخل على امرأة» وسمع من 
التاس أن فلانة زوجة فلان یسعه أن يشهد نا زوجته وان لم يعاين عقد 
النکاح للتوارث» وکذا في غیره»(. کذا في الذخيرة. 

وقیل في الموت يكتفي باخبار وحن آو واحدق فقد فرقوا جمیما 

بين الموت وبين ين الأشياء الثّلاثة؛ فاکتفوا بخبر الواحد في الموت دون 
الأشياء ال 

ووجه الفرق أن الموت قد ی تق في موضع لا يكون ثه ثم إلا واحد؛ 
فلو قلنا : إلّه لا يسع الشهادة على الموت بإخباره؛ ضاعت الحقوق المتعلّقة 
شالت ادف هذه الا فا ا ان آلا فع أن رن مين 
الجماعة. 

ما النكاح؛ فإِنّه لا ينعقد إلا بشهادة الاثنين» وتقليد الإمام القضاء 
يكون بين الجماعة في الغالب» وكذلك الولادة»”". 

[] عند أبي يوسف و محمد - رحمهما الله- تجوز الشّهادة بخبر 
الاثنين في النسب. والقضاء والنكاح وعلى قول أبي حنيفة [حَؤدّعك ]: لا 
تجوز الشّهادة ما لم يسمع ذلك من العامّة» بحيث يقع في قلبه صدق 
0 


.] في «س»: [معرفته‎ )١( 

(۲) الحیط البرهاني (۸/ ۳۰۱). 

(۳) الحیط البرهاني (۸/ ۳۰۲). 

)٤(‏ سقط من : «س» 

(6) في «ج»: [رح]. 

(7) ینظر: الحیط البرهاني (۸/ ۱۰۳ العناية شرح اهداية (۷/ ۰0۳۹۰ البناية 
شرح الهداية (۹/ 6۱۲۷ جمع الأنهر (۲/ .)۱٩۳‏ 
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ثم في الأشياء الثّلاثة إذا ثبتت الشهرة عندهما بخبر عدلین بشرط أن 
يكون الإخبار بلفظة الشّهادة. كذا ذكره الخصّاف وشيخ الاسلام وبه أخذ 
الصَّدرٌ السّهيد برهان الدين جدي"- رحمهم الله-؛ لأنَّ لفظة الشّهادة 
تُوجب زيادة علم شرعاً لا توجبه لفظة الخبر. 

وفي فصل الموت لما تثبت الشهرة بخبر الواحد بالاجماع؛ لم 
یشترط فيه لفظة الشّهادة من الواحد””. کذا في ال خيرة. 

وينبغي أن یطلق آداء الشّهادة» ویقول: آشهد آنّه ابنه» وأشهد نا 
امر آته. 

وأمّا لو/ سر القاضي أنه يشهد بالتسامع لم قبل شهادته؛ ولکن ذکر 
في الفصول للإمام الاستروشني"" وقال: قال رشید الدين“: شهدا على 
النكاح فسألهما القاضي هل کنتما حاضرین» فقالا: لاء فانهم لاتقبل 


(۱) هو عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازة» آبو محمد برهان الأئمة» حسام 
الدین؛ العروف بالصّدر الشهید. الامام ابن الامام والبحر ابن البحر تفقه على والده من 
آکابر الحنفية» من أهل خراسان. له: «الجامع »۰ والفتاوی الصغری» و «الفتاوی 
الكبرى»» و«عمدة المفتي والمستفتي »» و«الواقعات الحسامية»» واشرح أدب القاضي» 
للخصاف». واشرح الجامع الصغير»)» «ترتیب الجامع الصغير». قتل بسمرقند ودفن ف 
بخاری سنهة ۵۳۲ ه. 

يُنظر ترجمته في: احواهر الضية (۱/ ۳۹۱ الأعلام (5/ ۵۱) الفوائد البهية 
.)١59(‏ 

(۲) ینظر: المحيط البرهاني (۸/ ۳۰۱۳). 

(۳) الفصول: لحمد بن محمود بن حسينء جد الدین آبو حفص الاستروشني» من 
الجتهدین تلمیذ صاحب افدايةء والفصول على ثلائین فصلاً» اختار فيها مسائل القضاء 
والدعاوی وما يكثر دورها على القضاة» وله کتاب جامع آحکام الصغار» (ت 577 ه). 
ینظر: الفوائد البهية (ص ۲۰۰) 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن عبد الله» آبو بكر الامام رشيد الدین العروف بالصائغ» 
السنجيء من مولفاته: (شرح تكملة القدوري». و«الفتاوی الرشیدیة». مات سنة 
ه. 

ينظر: ترجمته في: الجواهر المضية (۲/ ۰۱۰۳ معجم المؤلفين (۲/ ۱۰۳). 


"۳۱۸۷ 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات | ۱۱۳۷ 


شهادتهما؛ لأنّه يحل لهما الشّهادة على النکاح بناءً على التّسامع» أو بناء 
على آتهما رأياهما يسكنان في موضع”". 

وقيل لا يقبل؛ لأتَهما لما قالا: لم نعاين العقد؛ تبين للقاضی أنهما 
يشهدان بناءً على التسامع» ولو شهدا وقالا: نشهد لأنّا سمعنا؛ لا تُقبّل 
شهادتهما؛ فكذا هذا. 

وقال صاحب ال لو شهدا عند القاضى وقالا: نشهد أن فلاناً مات» 
أخبّرنًا بذلك من نثق به» جازت شهادتهما؛ هو الأصح» والخصّاف جوز 
ذلك ني 

وفيه اختلاف المشايخ. 

وقال الإمَام ظهير الدّين: لو شهدا على النكاح والنسبء [وفسرا] 
وقال: لأني سمعت ذلك من قوم لا يتصور اجتماعهم على الکذب. لا يقبل» 
وقيل: يقبا “. 1 

وکذلك [ذا قال: دفناه» آو شهدنا جنازته كل الشهادة؛ لانّه لا یدفن 
ولا یوضع على الجنازة إلا المیت؛ فکانت شهادة على الموت. 

وههنا مسألةٌ عجيبة لا رواية لها: آنّه إذا لم يعاين الموت الا واحد 
ولو شهد عند القاضی لا یقضی بشهادته وحده ماذا یصنع. قالوا: يخبره ذلك 
الشاهد حتی یقضی القاضی بشهادتهما. 

وذکر رشید الذین 141 فى فتاواه: لو شهد رجل بالموت» 
ول از با لحياة قال اة تاغة قول کن كا نعدلا مها سوا كان 


(۱) ينظر: فتح القدير (۷/ ۳۹۰). 

(۲) يُنظر: فتح القدير (۷/ ۰۳۹۰ والعناية شرح اهداية (۷/ ۳۹۱). 
(۳) في (ج»: [فسر ]. 

(6) پنظر: فتح القدیر (۷/ ۳۹۰). 

(۵) يُنظر: البسوط (۱/ ۱۵4). المحيط البرهاني (۳۰/۸). 

(1) سقط من «ج». 


النهاین شرح الهد ای عتاب الشها دات | ۱۳۸ 


العدل آخبر بالموت أو الحياة» ولو كان كل منهما عدلين تأخذ بقول من 
يخبر بالموت؛ لاه رث يثبت المعارض [با لحیاة ]۲ . 


e 2 


ey‏ تجوز الشّهادة على الموت بالسّماع إذا كان 
الرجل معروفاً مشهوراء بأن كان عالما آو من العمال؛ ادا كان تاجرا آو 


من هو مثله لا یجوز الشهادة علی الموت الا المعاینة. 

«وعن آبي یوسف [ م ] آخرا أله يجوز في الولاء؛ لأته بمنزدة 
النسب. قال التبي [ عل | ©: «الو لام 4 مه کلحمَة النّسب)») 0 

7 ل الشهادة علی النسب بطريق التسامع» al‏ جائزة؛ فكذلك 
ا ES‏ لا ثری آنا نشهد آن نر 
مو لى علي» وعكرمة” مو لی ابن عبّاس مہ » وإن لم ندرك ذلك. 


)١(‏ سقط من «(س» 

(۲) پنظر: البناية شرح الهداية (۱۲۸/۹). 

(۲) في «ج»: ار ح]. 

(4) في «س»: [علیه السلام]. 

(۵) آخرجه: الدارمي في سننه (5/ ۰۲۰۱۹ کتاب الفرائض» باب بیع الولاع» رقم 
(۳۲۰۲) وابن حبان في صحیحه (۰)۳۲۲/۱۱ رقم »)4٩40۰(‏ والحاكم في الستدرك 
(۶/ ۳۷۹ کتاب الفرائض» رقم (۷۹۹۰) وقال: «صحیح الاسناد ولم خرجاه» وسكت 
عنه الذهبي» والطبراني في العجم الأوسط (۲/ ۰۸۲ رقم (۱۳۱۸) والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ ۲۰ رقم (۱۲۷۹۵). قال الحافظ ابن حجر في بلوغ الرام /١(‏ 595): 
«صححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ»)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (7/ ۰۱۰۹ رقم (/177). 

(5) الحداية (۱۲۰/۳). 

(۷) في «س»): [عليه السلام]. 

(۸) قنبر مولی وحاجب أمير المؤمنين علي» استوطن بيهق مدة» وتزوج فيهاء وقبره 
بنيسابورء قالوا: لم يثبت حدیثه وقلا روي. 

ینظر ترجمته في: تاريخ بيهق (۱/ ۱۲۲ ميزان الاعتدال (۳/ ۳۹۲). 

(9) عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله المدني» مولى عبد الله بن عباس أصله من أهل 
البربر من ا مغرب» تابعي» ثقة عالم بالتفسير» وكان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. 


الشهادة على 
النسب بطريق 
التسامع. 
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نم الحكم [المتعاق]" بالولاء يبقى بعد قرن كالحكم المتعلّق بالتسب» 
فلو لم تجوز الشّهادة عليه بالسامع؛ تعطّلت الأحكام المتعلّقة تالو لا 
وَج قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله-إِنَّ العتق إزالة ملك 
ا يجوز الشّهادة عليه بالسامع كالبيع. 
e‏ 
sS‏ 
البيع ينعقد ما ی ی ی 


ما تقدّم؛ ODS‏ يشتهر به من الوجه الذي قرّرنا» . كذا في 
المبسوط۳. 
وذكر في أدب القاضي للصستر الشهيد: a,‏ ۳ 


الحلواني“ أن شارت ات انشا في العتق؛ فَإِنَّ العتقى يشت اللا 
والشهادة على الولاء شهادة على العتق؛ لكن صاحب الكتاب لم يذكر. 


طاف البلاد» ولد سنة ۵ ۲ ی وتوفي سنة ۱۰۵ بالمدينة المنورة. 

ترجمته في: وفيات الأعيان (۳/ ۱۵ ۰۲ تهذيب الأساء واللغات (۱/ ۰)۳۲ 
الأعلام (5/ 46 ۲). 

)١(‏ في (ج »: [المعلق]. 

(۲) المبسوط (۱۵۲/۱۱). 

(۳) البسوط (۱۵۲/۱۱). 

(4) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح ال حلواني اللقب شمس الک 
امل لصاوي |ام ماب لیات مان وج حیگ لغيه ۵ رارق 

تفقه على القّاضي أب عَلِيّ این , بن الخضر النَسَفِيّه روى عَنهُ أصحَابه مثل أبي بكر ند 
بن أحمد بن أبي سهل السرخیی شمس الالمّ وبه تفقه وَعَلِيِهِ تخرج وانتفع» من كتبه 
«البسوط» في الفقه و «النوادر» في الفروع و «الفتاوى» واشرح أدب القاضي» لأبي 
يوسف. توفي في كش ودفن في بخارى سنة ٤٤۸‏ ه. ینظر ترجمته في: الجواهر المضية 
(18/1"”) تاج التراجم (۱۸۹/۱) الأعلام (4/ ۱۳). 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات] ١٠١‏ 


وذکر الشیخ الأمام [شمس الائمة]" السرخسي في شرح هذا 
انکتاب أنَّ السّهادة على العتق بالنّسامع لا ثبل بالا جماع؛ اما الخلاف 
على السّهادة بالتسامع في الولاء كماذكر صاحب الکتاب :-آراد به 
الخصّاف - ثم صاحب الکتاب شط لسماع الشّهادة بالتسامع على الولاء 
عند أبي يوسف شرطاً لم ب یشترط محمد في المبسوط فقال: نما يُقبل [ذا 
كان الق ھور وللمعتق أبوان أو ثلاثة في الاسلام. محمد [ 2 ]° 
0 

الوا ام کل وس هی اريس یر هام نع 
قاذ لدف كان AEA E‏ ور له بسا 
یره فا ا الم انیس ان ا 
الاشتراك فصار کالاموال فیقضی بینهما نصفین في آصله دون شرائطه*. 

قال الشیخ الامام طقس الديق المرغيناني'''[ ولم ]۳ لا مو بان 
ال أن هارا اوقت على هذا الممحةه وال اوها شوه 
حتّی لو لم یذکروا ذلك في شهادنهم E‏ شهادتهم( کذا في الذخبرة. 

(ومن كان في يده شيء سوی العبد والأمة, وسعك أن تشهد أله له). 


(۱) سقط من (ج». 

(0) في «ج»: [رح]. 

(۳) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ »)١7*١‏ البحر الرائق .)5١77/5(‏ 

(5) في «ج): [ما حتمل ]. 

(۵) ينظر: المبسوط (۱۰۱/۸). 

(7) هو الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد العزيز الفرغاني» المرغيناني» 
صاحب كتاب الحداية. الجواهر الضیة(۱/ 5 ۵) 

(0 في «ج»: 1ر ح]. 

(۸) ينظر: البحر الرائق »)5١7/5(‏ الجوهرة النيرة (۲/ ۶ ۲۳) العناية شرح 
الهداية (۷/ ۰۳۹۲ البناية شرح الهداية (۹/ ۰۱۳۰ فتح القدير (۷/ ۳۹۳). 

.)۱۲۰ /۳( الحداية‎ )٩( 


فصورة المسألة: رجل رأى عيناً في يد إنسان؛ ثم رأى ذلك العين في 
يد آخرّء والأوّلٌ يدعي الملك؛ وسعَه/ أن يشهد بأنّه للمرّعي 27 

«لأنّ اليد أقصى ما يستدل به على اللك!: إذ لا دليل لمعرفة 
الملك في عل ال اه سوی الید بلا منازع؛ لاد آکثر ما في الباب آن يحاين 
اشا الا هه ال او تفت وم ةل لآن ال اا 
الملك إذا كان المبِيعٌ ملکاً للبائم» وإِنّما یعرف کون المبیع ملكاً له بيده بلا 
فثبت أن لا دلیل على الملك سوی اليد [فکان]٩)‏ للشاهد أن یعتمد 
a‏ را هام زار رف ار کذا في 
الجامع الصغیر البرهاني. 

وذکر الامام قاضی خان [ سهم ]: لأن الملك لا يُعرف لا باليّد؛ فان 
الانسان وإن عاين البيع وغیر ذلك لا يعلم ملك المشتري إلا بملك البائع؛ 
وإِنّما یعلم ملك البائع باليدء فلو لم یجز آداء الشهادة بحکم الید؛ ينسد باب 
الشّهادة» والشهادة حجة بالا جماءع". 


(۱) يُنظر: البناية شرح الهداية (۹/ ۱۳۰) درر الحكام (۲/ ۳۷۵ قرة عیون 
الأخيار (۵۱۱/۷). 

(۲) احداية (۳/ ۱۲۰). 

(۳) ینظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۱۳۰ تبيين الحقائق (۲۱5/4). 

(5) في «ج»: [فكان]. 

(0) ینظر: تبيين الحقائق .)7١577/5(‏ 

)2( ق (ج»: [رح]. 

(۷) ينظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۳۹۶). 


۷ب 
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ولا یشترط انضما م التصرٌّف إليها؛ لأنّ يد التصرف قد تكون بغير 
اليلك أيضاًء فنجعل نفس اليد دليلاً إلا في العبد والأمة؛ لا الحرّ قد يخدم 
ال كا 

وأمكن هناك إزالة هذا الاحتمال [بتحكيم]”" الاقرار بالرّق؛ فلم 
يسقط اعتبار الاحتمال فيهما حتّی لو عرف آنه رقيقٌ [وَسعَه]" أن يشهد 
لحكم ال له ِلكه؛ لأنَّالرقيق لايد له على نفسه ثم كما يحل للشّاهد أن 
يشهد بحكم اليد بالملك؛ فيحل للقاضي أيضاً القضاءٌ به ّى إِنَّ القاضي لو 
E E‏ له آن E‏ دل اناه ان تشون 

و أبي يوسف أنه يُشترط مع ذلك أن یقع في قلبه انه له»۰. 

آسند هذا القول في الفوائد الظهيرية إلى أبي يوسف» و محمد وقال: 
[وعن]”* أبي یوسف؛ و محمد: او انلع اراي انم که ەن 
يشهد؛ وهذا انالا في الشّسهادة الإحاطة وعدي لقوله اك :لذا 
قیمت غ مس اشد و دع" فعند إعوّاز ذلك صار a‏ 
يشهد به القلب؛ ولهذا قيل: إذا رأى إنسان ذُرّةَ ثمينة في ید اس آو اا 
دجم لیس ي که من هو هل ناه نش هد 
باليلك» وبعضهم شرطوا مع هذا أن يراه متصرٌ رفا فيي 


A و‎ 


$ 


(۱) يُنظر: المحيط البرهاني (۸/ ۰6۲۹۸ البناية شرح الهداية (۱۳۰/۹). 
(۲) في «س»: [بتحکم]. 

(۳) في (ج»: [وسعك ]. 

.)۱۲۰/۳( افداية‎ )٤( 

(۵) في «س»: [عن ]. 

(7) سبق تخريجه.» ص (۱۱۲). 

(0) في «س»: [من]. 

(۸) يُنظر: المحيط البرهاني (۸/ ۲۹۹). 


الإحاطة 
وني 
الشهادة. 


وكان القاضي الإمام أبو على النسفي''[ که ]۲ يشترط مع رؤية اليد 
والتصرّف أن يقع في قلبه أنَّهِ ملکه؛ فان قيل الشاهد إذا قيد الشّهادة بما 
استفاد العلم به من معاينة اليد؛ فالقاضي لا يقبل شهادته» ولو جاز تحمّل 
الشّهادة بالمشاهدة يقبل القَاضي الشهادة”. 

قلنا: نحن جعلنا العيان سبباً للجواز لا للوجوب والقاضي يلزمه 
BRE‏ ا مها لت وید 1 
الرّجل إذا كانت في يده داژ يتصرف فيها تصرف الملاك بيعت دارٌ بجنب 
هو مات دنه E‏ فالقاضی لا يقضي له يعني 
عند إنكار المشتري آن تکون الذار ملك الشفیع؛ لا الجن اش ا 
للوجوب؛ لكنّه سببٌ للجوان ویختمل أن یکون هذا تفسیرا لاطلاق محمد 
[ کم ]). 

یحتمل أن یکون قوله: «أن یقع في قلبه»: أنه له تفسیر الاطلاق» وهو 
قوله:«[وسعك]آن تشهد اته له). 

وبه قال بعض مشایخناه وهو الخصّاف [ 2 ]. 


(۱) هو الحسين بن الخليل بن أحمد بن محمد. الامام» آبو علي النسفي الفقيه» نزیل 
سمرقند» تفقه ببخاری على أبي الخطاب محمد بن إبراهيم الكعبي القاضي» وببلخ على 
الإمام أبي حامد الشجاعي» ورد بغداد حاج سنة ۱۰ هب وحدث بهاء وتوفي مهم » في 
شهر رمضان. سنة ۵۳۳ ه. 

ینظر ترجمته في: تاريخ الاسلام للذهبي (۱۱/ 9٩۱‏ الجواهر المضية (۱/ ۰)۲۱۱ 
الطبقات السنية ترجمة رقم (71 4 ۷). 

(۲) في «ج»: ار ح]. 

(۳) ینظر: الحط البرهاني (۲۹۹/۸). 

)٤(‏ سقط من (ج». 

(۵) في (ج»: ار ح]. 

(1) ي «س»: [وسعه ]. 

(۷) سقط من : (ج». 


ذكره الصدر الشهید في أدب القاضي”'. 

وفيه أيضا: [وقال]۳ أبو يوسف 2 : لا يشهد على ذلك حتی تقع 
معرفة ذلك فى قلبه”". 

يجوز أن یکون هذا قول الکل» وبه نأخذ. 

«ثم إن عاين المالك والملك... إلى آخره. 

«فالقسمة العقليّة مذكورة» وهي دليل الانحصار. 

«ثم إن عاين المالك والملك» بأن عرف المالك بوجهه واسمه ونسبه» 

یم و و له 

وعرف الملك بحدوده. وحقوفه. وراه في يده یتصرف تصرف الملاك 


3 2 عا o‏ عت كه ماع 0 . 2 
ويدعي أنه له» ووقع في قلبه أنه له؛ حل له أن يشهد بالملك؛ لان هذه شهادة 


عن علم وبصيرة. 

ون لم يعاين المالك واليلك؛ [ولكن]© سمع من لاس قالوا 
لفلان بن فلان في قرية كذا ضيعة حدّها کذا وکذا؛ لا يحل له أن يشهد له 
بالملك؛ لانّه مجازف في هذه الشّهادة. 

وإن عاين المالك وعرفه معرفة تامّة؛ ولکن لم يعاين الملك بأن سمع 
من النّاس أنَّ لهذا الرجل في قرية کذا ضَيعة حدودها هكذاء وهو لم یعرف 
الك امبر يدبو دايع لا بد لاا لمشيل باه للك 

وان عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكا محدوداء ينسب ذلك 
الولك إلى فلان بن فلانٍ الفلاني» وهو لم يعاين فلاناً بوجهه ولا يعرفه 


(۱) بنظر: البناية شرح الهداية (۱۳۱/۹). 

(۲) في «س»: [قول]. 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۳۰۷). 

(5) المسألة بتمامها في الحداية (/ ۱۲۱): «إن عاين المالك الملك؛ حل له أن يشهد. 
وكذا إذا عاين الملك بحدوده دون المالك استحساناً؛ لأن اسب يثبت بالّسامم؛ فیحصل 
معرفته» وإن لم يعاينها أو عاين المالك دون الملك لا يحل له). 

(5) زيادة من : (ج». 


في اشتراط 
معاينة اممك 
والماالك في 
الشهادة بالملك. 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات| ه: ١‏ 


بتَسَبه؛ فالقیاس أن لا تحل له الشّهادة؛ لذن هذه شهادة باليلك للمالك؛ ثم 
N‏ به منع حل السهادة فالجهالة في المشهود له آیضاه 
وجب آن تمنع. 

رن تیان تخر از الاك بر ادو کیت یت بالشهرة 
والتسامع» فکانت هذه/ شهادة بمعلوم لمعلوم. 

بوضخه أ صاحب اليلك ربما يكون امرأةً لته ولاتخرج؛ فلو 
افر فوا بنفسها لجواز الشهادة بالملك؛ لبطل حقها؛ فسقط اعتبار 
لتصرّف واکتفی فيه بالتسامع. 

فإذا سمع أن هذه الضّيعة لفلانةٍ وفي يدهاء ووقع في قلبه أن الأمر 
كما سمع؛ خل له آن یشهد بالملك لها»( . كذا في الذخيرة» وأدب القاضي 
ارا 

فإن قيل: يلزم على جواب الاستحسان أن يشهد على ملك المال 
بالتسامع والشهادة على المال بالتسامع لا تجوز قلنا: إنما لا تجوز إذا 
كانت الشّهادة في حق المال قصداً. 

وأا إذا كانت الشهادة بالتسامع في حق التسب» وفي ضمنه ثبوت 
المال تجوز اعتباراً للمتضمّن» وههنا كذلك؛ لأنه يسمع أن هذا اليلك 
لفلان بن فلان؛ فحصر له العلم له بنسب المالك بالتسامع» وثبت ملكه في 
ضمنه؛ كل يك ليما كالثياب2. 

«وإن كانا كبيرين»”": آراد بالكبيرين أن يكونا يعبّران عن أنفسهماء 
سواءٌ كانا صبيّين عاقلين» أو بالغين» ولم يرد بهما البالغين لا غيرء بدلالة 
ذكر هما بمقابلة ما صغيران لا يعبّران عن أنفسهما. 


(۱) المحيط البرهاني (۸/ ۳۰۰ وينظر: العناية شرح اهداية (۷/ 960 7). 

(۲) ينظر: فتح القدير (۷/ 746). 

(۳) المسألة بتامها في الحداية» قال (۳/ :)١١١‏ «وأما العبد والامة فان كان يعرف 
أا رقيقان فكذلك؟ لان الرقيق لا یکون في ید نفسه وان كان لا یعرف میا رقیقان الا 


1۸ 
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ولان الإمام المحبوبی()- له - صرح بما قلتٌ» فقال: بخلاف 
العبد والامة إذا كانا كبيرين» أو صغيرين يعبّران عن أنفسهما؛ أي: حینثذ لا 
يكون اليد دليل الملك عليهما؛ لأنَهّما في أيدي آنفسهما من وجه”". 

اما من أجل أن يثبت یی سوت يلد الور 
عنهما حكماً حتّی إِنَّ الصَّبِيَّ الذي يعقل لو أة قر بالرق على نفسه لغيره؛ 
يجوز إقراره حتّی يصنع به المقر له ما يصنع بمملوكه””. 

فإن قلت: لو كان الاعتبار لتعبيرهما عن آنفسهما في الحرية والرّقبّة؛ 
لوجب أن تعتبر دعواهما الحرية بعدما كبرا في يد الذي يدعي رقتيهما. 

ES‏ لکن |ذاکان في وقته رمو 
فیما إذا لم يثبت يكرت لا حك علیهما رفة 

وما إذا ث: بعت الوق عليهما للموق اللاي هما في ین اذ يفده 
ذلك دعواهما الحريّة في وقت التعبير عن أنفسهما؛ لألّه ظهر الرّقٌّ عليهما 
في حال صغر هما . 

هذا وأمثاله يأتي في فصل التنازع بالأيدي من كتاب الدَّعوى إن شاء 
له تعالی. 


أ سكير ان لا بان هن اس بو ناف ات ید وان کات نيرون فاگ 
مصرف الاستثناء؛ لاد فما يداً على آنفسهیاه فیدفع يد الغير عنهیا فانعدم دلیل اللك». 

(۱) محمود بن عبید الله بن ابراهیم المحبوبي» احنفي الشهیر ببرهان الشريعة» فقيه» 
من آثاره: (الفتاوی». والواقعات» و«وقاية الرواية في مسائل اطدایة» في فروع الفقه 
الحنفي» توفي في حدود سنة 1۷۳ ه. 

ینظر ترجمته في: تاج التراجم (۲/ ۱۰۱ معجم المؤلفين (۱۷۸/۱۲). 

(۲) پنظر: فتح القدیر (۳۹۲/۷). 


(۳) پنظر: البسوط (۱۸/ ۱۰۷). 
(5) ينظر: العناية شرح الهداية (۷/ ۳۹ البناية شرح اهداية (۹/ ۱۳۳). 


والفرق ما بيّناه وهو قوله: ١لأنّ‏ لهما يدا على أنفسهماء فيدفع يد 
الغير عنهما »۲ بخلاف الثياب» والله أعلم. 


اد اد 
و وی وت 


(۱) اخداية (۳/ ۱۲۱). 
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باب من قبّل شهادته ومن لا تقبل. 

لما ذكر تفصيل ما يُسمع فيه من الشّهادة وما لا يسمع بالنسبة إلى 

محال الشّهادة» أدّت التّوبة إلى تفصيل من يسمع من الشّهادة ومن لا يسمع. 
۱ وقدّم ذلك؛ لأن المحال شروط والشّترط مقدَّمٌ على المشروط 

کالطهارة على الصلاة. 

«ثمَ أعلم أنَّ الأصل 3 لباب هو أن اا باتهم وما لا 
فلاء لقوله :لا شَهادة ‏ هم 

ولال هد خير محتمل للصدق والكذب» فإلمايكون مج 
ترجّح جانبٌ الص دق فيه» وعند ظهور سبب التهمة لا یتر بح جانب 
الصدق. ڈ کم (تمکن). 

0 011002057 
پنزجر عن ارتکاب محذور دینه مع اعتقاد حرمته بتهم اه لا ينزجرٌ عن 
شهادة ا وله الالال شرط للعمل بالشهادة(؟. 


(۱) پنظر: تبیین الحقائق /٤(‏ ۲۱۷)» فتح القدير (۷/ ۳۹۷). 
E e‏ عم E‏ 
اسوق أنه لا جوز شَهادَة خصم ولا طین» قبل: وما الظَنِينُ؟ قال: الهم 

أخر جه مر E‏ 
ی 
تجوز شهادته» رقم (۲۲۹۸) عن عَبَة رضي الله عنهاء قلت سول له سر : ۷ 
َو شَهَادَة این ولا ینت ولا جلو حَذَ ولا ود ولا ذي غمر لأخیه ولا مرب 
شهادی ولا القانم أهلّ البّتِ هم وَلَا ظنین في وَلَاءٍ ولا قرب وقال: ولا نعرف معنی 
هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده»» وآخرجه بنفس اللفظ الطحاوي في شرح 
مشکل الگثار (۱۲/ ۳۵۵ رقم (4۸717)» وضعفه الشیخ الألباني في ضعیف سنن 

الترمذي (۲۹۸/۱). 


(۳) پنظر: البسوط (۱۲۱/۱). 


التهمة وآنواعها 
في الشهادة. 
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«وقد تکون التّهمة لمعنی في المشهود له وهو وصلة اة بینه 
وبين الشاهد. تدل على إيشاره على المشهود عليه وذلك شىء یعرف 
بالعادة» كما في قرابة الولاء. 

وقد تكون التّهمة لمعنی في الشاهد» قد لا يقدح في عدالته وولايته 
وهو العمی؛ فليس للأعمى آلة التمييز حقيقة وذلك يُمكن تهمته الغلط في 
الشهادة هه العلل وتهمة الكذب سواء. 

وقد تكون تهمة الكذب مع قيام العدالة بدليل شرعي» وهو حق 
المحدود في القذف بعد التوبةء فقد جعل الله عجزه عن الإتيان بأربعة من 
ا داتعم کذبه بقوله :لد لم توا الشُبَدَِ اک عند كه هم 
الکذونَ 4 كذا في المبسوط”". 

«وقال أبو يوسف والشافعي'' ‏ رحمهما التم: يجوز إذا كان بصيراً وقت 
التحمل)(* أ ز شهادته فیما يثبت يفيك باكَسامع» وفیما لا یت یثبت بالتّسامع. 

وحاصل ذلك أنَّ الاختلاف في شهادة الأعمى في أربعة مواضع: 

أحدها: في مطلق الشّهادة وفيه خلاف مالك فن عنده تُقبّل 
شهادته. سواءٌ كان ذلك مما يثبت بالتسامع أو لاء وسواءٌ كان أعمى وقت 
التَحمّل أم لاء وسواءٌ كان فيما لا يحتاج إلى الإشارة کالمنقول أو لا يحتاج 
إليها کالعقار". 


۰۱۳ سورة النور: آية‎ )١( 

(۲) البسوط (۱۲۱/۱۱). 

(۳) ینظر: الحاوي الکبیر (۱۷/ ۰4۷ نهاية الطلب (0۰۱۱/۱۸). 

(6) المسألة بتمامها في الحداية (۳/ ۱۲۱): «قال : ولا تقبل شهادة الاعمی» وقال زفر 
هلم وهو رواية عن أبي حنيفة فلم : تقبل فيم| يجري فيه التسامع؛ لأن الحاجة فيه إلى 
السماع ولا خلل فيه. وقال آبو يوسف والشافعي...» 

(6) ينظر: القوانين الفقهية (۱/ ۲۰۳) التاج والإكليل (۸/ ۰۱7۷ مواهب الجليل 
(5/ ۱6 منح الجليل (۸/ ۳۹۲). 


في قبول شهادة 
الأعمى. 
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والثاني: «فيما يجري فيه الشسامع)'» حيث بل فيه شهادة الأعمى 
ارو وعندنا لا ا 

والثالث: إذا كان بصيراً وقت التحمّل وعمي وقت الأداء» فعند/ أبي 
حنيفة و محمد - رحمهما الله- لا ثقبّل» وعند آبي یوسف والشافعي تُقبّل9». 

والرابع: أنه إذا عَمِيَ بعد الأداء في غير الحدود» والقصاص. فعند 
أبي حنيفة و محمد - رحمهما الله-يمتنع القضاء خلافاً لأبي يوسف على ما 
ذكره في الكتاب. كذا في المبسوط”". 

وذکر في الذخيزة بعد ما ذکر عدم وله شاه الأعمی في شیء من 
الحقوق: 

ا تحمّل الشهادة وهو آعمی؛ وشهد وهو آعمی. 

فأمّا إذا تحمل الشهادة وهو بصیر ثم آدّی وهو آعمی؛ هل بل 
شهادته عند علمائنا. 

آجمعوا علی آّه في المتقول ا غ ل الاشارة إلى المنقول قرا 
لصحة الشّهادة» ولا یقوم الوصف مقام الشّهادة عندهم جميعاً ولا غیره 


(۱) احداية (۳/ ۱۲۱). 

(۲) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» من تميم» آبو الهذيل الكوفي: فقیه كبير» 
علامة» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» أصله من أصبهان» أقام بالتبصرة وولي فضاءها 
وتوفي بهاء وهو أحد العشرة الذين دوّنوا الكتب جمع بين العلم والعبادة» وكان من 
أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي» توفي سنة ۱۵۸ ه. 

يُنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۸/ ۳۸)ء الجواهر الضية (۱/ 57 7)» تاج 
التراجم (2159/1). الأعلام (۳/ .)٤١‏ 

(۳) ينظر: البسوط /۱١(‏ 22379 الهداية شرح البداية (۳/ ۱۲۱ الاختيار لتعليل 
الختار (۲/ ۱۲ العناية شرح الحداية (۷/ ۳۹۷). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (3517/57)» تحفة الفقهاء (۳/ ۳۲ البناية شرح اضداية 
(9/ ۰.۱۳ الحاوي الكبير (۱۷/ ۳). 

(۵) پنظر: المبسوط .)١79/١5(‏ 


۸ب 
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لاشازهالاغمی هلاه لا بغایه المشهودیه) فضار و سرد الا شاه ەو 
بمنزلة» وبدون الاشارة لا تُقبّل الشّهادة في المتقول. 

یا إذا كان المشهود به دیناء أو عقارا اختلفوا فیه. 

قال آبو حتيفة ومحمد - رحمهما اله-: رذ تك هنه الشهادة؛ قاد 
يوسف - لم - جعل العَمّی مانعاً صحَّةَ التحمّل؛ فأمًا إذا صح التحمّل من 
البصیر فالاحتراز عن العمی غير ممکن لصاحب الحق, فقام الاسم 
والنسبة حالة الأداء مقام الاشارة كما في المیّت والغائب. 

واحتج آبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله- بما ژوي عن علي - 
واه - آنه رد شهادة الاعمی( ولم یفصّل» ولم يستفسر أله تحمّل وهو 
بصین أو آعمی؛ فدل أن الحکم لا یختلف»(. 

ثم قال بعد خطوط: «وقال مشايخنا: وهذا كله فيما لا تجوز الشّهادة 
عليه بالشهرة ولّسامع؛ ما فيما يجوز الشّهادة بالشهرة والتُسامع شهادة 
الأعمى مقَبُولةٌ بلا خلاف)20. 

قوله - ِكنم - «وقال أبو يوسف والشافعي(*۲ [رحمهما الله ]*2: يجوز 
إذا كان بصبراً وقت التحمل)20. 

ثم بماذا يعرف أله كان بصيراً وقت التحمٌّلء فإن قول الشاهد في 
ذلك غير مقبول؛ لأن كونه أعمى مما لا يدخل تحت قضاء القاضىء فلا 
بقبل في مثل ا کذلك والمدعی علیه منکر للمشهود 
به أصلا. 


(۱) الآثر: عن الأسود بن قيس: أن أبا بصير شهد عند علي وهو آعمی؛ فرد شهادته. 
أخرجه: ابن أبي شيبة في الصنف (5/ ۰۲۸ رقم (۲۱۳۹). 

(۲) المحيط البرهاني (۸/ ۳۲۳-۳۲۲). 

(۳) المحيط البرهاني (۸/ ۳۲۳). 

(6) ینظر: الحاوى الكبير (۱۷/ ۰)1۷ نهاية الطلب (۰۱۰/۱۸). 

(0) سقط من: (س». 

() اهداية (۳/ ۱۲۱). 
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قالوا: ويُتصور هذا فيما إذا جاء وهو بصير ليؤدّي الشّهادة» فلم يتفرغ 
القاضي لسماع شهادته حتى عمي» أو كان القاضي يعرف الوقت الذي عمي 
[فيه]'» وتاريخ المدّعى سابق على ذلك». كذا في المبسوط. 

كما في الشّهادة على المیّت. بأن شهد على المیت في دين لفلان 
يقبل بالاتفاق إذا ذكرا نسبته. 

«فجواب أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله- عن مسألة الموت أن 
ذلك الأ يكن الس زعم تفش ا الماع يوان اسمن 
هو یحتاح لل نإقافة الاسم والنسبة مقام الاشارة عند موت المشهود 
علیه. أو غيبته» على أن هناك الاشارة تقع إلى وكيل الغائب ووصي المیت 
وهو في ذلك قائم مقامه». کذا في المبسوط"". 

«ولنا أن الأداء یفتقر إلى التمييز». إلى أن قال: «ولا یمیز الأعمی 
الا باللغمة)(. 

«وفیه شبهة»؛ أي: وفي التّغمة شبهة علی تاريل الصوت: كما أن 
الصوت لو ثبت بتأويل الصحة أو النغمة» فكذلك يذكر النغمة بتأويل 
الصوت. 

فان قلت: صلحت النغمة للتمييز بين شخص وشخص فيما هو أعظم 
خطرامن الأموال في حق الاعمی» حتی ان الأعمى يباح وطء زوجته 
وجاریته» ولا یمیزهما عن غير هما الا بالصّوت والنغمة» فلأن تصلح النغمة 


(۱) في «س»: [هو فیه ]. 

.)17١ /١5( المبسوط‎ )۲( 

.)17١ /١5( المبسوط‎ )۳( 

(4) تمام المسألة في الحداية (۳/ ۱۲۱):«ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين 
الشهود له والشهود عليه» ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة». 

(۵) الهداية (۳/ ۱۲۱). 

(1) احداية (۳/ ۱۲۱). 
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بالتميبز في الأموال في الشّهادة أولى؛ لما أنَّ أمر الفروج أعظم خطراً من 
الأموال0". 

قلت: ففي لفظ الكتاب بقوله: «وفيه شبهة. يمكن التحرّز عنها 
یجنس الشهود)(". 

ووقع الاحتراز عن مسألة الوطء لما أن الضرورة تتحقق في حق 
الوطء للأعمى» فان الاعمی يحتاج إلى قضاء الشهوة» وبقاء النسل 
کا هت » ولا ضرورة هناء فان في الشهود والبصراء كثرة يكتفى بهم عن 
شهادة الأعمى» ولأن في أصل الوطء هناك يجوز أن يعتمد فيه خبر الواح 
نه إذا أخبر أن هذه امرأته» وقد رفت إليه حل له وطؤهاء وان لم يكن عاين 
افو ا قاقد عل اه ی جا تراس له 
وطوها. كذا في المبسوط”"» والأسرار. 

«والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر)* وهذا حاضر فلا يجوز 
أن تقوم النسبة تعريفاً له فکان في هذا جواب عن قوله: «کما في الشهادة 
على الیت. فصار [كالحدود والقصاص] ۳۷ فان شهادة الأعمى لا تصح 
فيهما بالاتفاق. 

لآن الحدود درا بالشبهات والصوت والنغمة في حق الاعمی تقام 
مقام المعاينة في حق البصیر والحدود لا تقام مما یقوم مقام الغیر بخلاف 
الآموال. کذا في المبسوط”". 


(۱) ینظر: العناية شرح اشداية (۷/ ۳۹۸). 
(۲) اداية (۱۲۱/۳). 

۱۱ /١5( رو‎ 

(5) الحداية (۳/ ۱۲۱). 

(5) في «س»: [كالقصاص ]. 

.)۱۲۱/۳( المهداية‎ )7( 
OTN 


فان قلت: ما الفرق لأبي حنيفة و محمد - رحمهما الله - بين شهادة 
الأعمن ويد ا از و على الغائب» لأجل كتاب القاضي إلى القاضی» 
حيث يقبل في الغائب ولا يقبل في الأعمىء مع أن الإشارة لم توجد في كل 
منهما ؟ 

تلعف :إن اتکی رش مرو الب ام عليه وش نزن 
لو/ رآیناه عرفناه؛ فلا یکون ذلك شهادة على من لا یعلمون بوجوب الحق 
عليه» حتی لو قالوا: لا یعرفه الیوم لا تقبل شهادتهم. 

فأمّا الأعمى لا يشهد على من یعلم بوجوب الحق عليه على الحقيقة 
فلا يصح منه أداء الشّهادة. كذا في الذخیرة(). 

«لصيرورتها حجَةَ عند»۲) أي: عند القضاء. 

(فاستدل أبو حنيفة و محمد - رحمهما الله - أيضاً بحديث علي 
جوفت أنه رد شهادة الأعمى» ولم یستفسر. له وقت التحمل كان بصيراً أو 
آعمی؛ ولكن آبو يوسف - لش - يقول: یختمل أن ذلك كان في الحدّ 
وأنا أقول: في الحدود إذا عمي قبل الأداء» أو بعد الأداء قبل القضاء فَإِنَّهِ لا 
تعمل بشهادته لآن الحدود سرا بالقنبهات» كذا في السوط: 

اوصار كما إذا خرس) . 

فم ] © آ جمعوا علی أن الشاهك ٍذا خرس آو ذهب عقل» أو ارتا 
بعد الشّهادة - والعياذ بالله - قبل القضاء أن القاضي لا يقضي بشهادته. 


(۱) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۳۲۳). 

(۲) تمام المسألة في اهدية (۲/ 65 : «ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي 
حنيفة ومحمد رهم اله؛ لأن یام أهلية التّسهادة شرط وقت القضاء ء لصيرورتها حجة 
عنده» وقد بطلت» وصار كما إذا خرس أو جَن أو فسق» بخلاف ما ذا ماتوا أو غابوا؛ 
لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت». 

(۳) المبسوط (1794/15-:180). 

.)١7١ /۳( الهداية‎ )6( 

() في «س»: [فإنه]. 


أ 
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والوجه في ذلك أنَّ المقصود من الشّهادة القضاء فما يمنع الأداء 
يمنع القضاءء وهذه الأشياء تمنع الأداء بالإجماع فتمنع القضای 
[والعمى]”" بعد التحمّل يمنع الأداء عندهما [فیمتنع] ۲۳ القضاء أيضاً. 

وعند أبي يوسف - حل - لا يمنع الاداء فلا يمنع القضاء. كذا في 


وذکر في العو ل را داد شرس ان ادها نیماد 
یختص بلفظة الشّهادة حتی إذا قال الشاهد: آخبر أو أعلم لا یقبل ذلك منه 
فلفظة الشهادة لا تتحقق من الأخرس» ثم إشارة الا خرس مشتبهة فإنّه 
پستدل بإشارته على مراده بطریق غير موجب للعلم. فیتمکن في شهادته 
تهمة یمکن التحرز عنها بجنس الشهود». 

«ولأثه من نمام الحد)(*)؛ EI‏ ون عدم قبول الشّهادت آو 5 
رد الشّهادة من تمام حدٌ القذف”. 

«لكونه مانعاً»؛ أي: يكون رد الشّهادة 6 له عن القذف» كالحد. 
«فيبقى بعد التوبة كأصله)؛ أي: فيبقى رد السّهادة بعد التوبة كأصل الحد؛ 
نهنا آن خر الف لا يسقط بالتوبة» فكذا تتمته» وهي رد الشّهادة©. 


(۱) في «ج»: [الاعمی] . 

(۲) في «ج»: [فيمنع ]. 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۳۲۳ العناية شرح الحداية (۳۹۹/۷). 

(4) المبسوط (170/15). 

(5) تمام المسألة في اهداية (۱۲۱/۳): «ولا المحدود في قذف وان تاب؛ لقوله 
تعالى: ولا کب هم شد بدا 4[النور:4 ]4 ولأنّه من تمام الحد؛ لكونه مانعاء فيبقى بعد 
التوبة کأصله بخلاف المحدود في غير القذف؛ لأن الرد للفسق» وقد ارتفع بالتوبة». 

(1) سقط من «ج). 

0200 ينظر: فتح القدير (۵/ ۳۳۸). 

(۸) ينظر: العناية شرح اهداية (۷/ ٠5‏ 5). 


في قبول شهادة 
المحدود في قذف 
من عدمها. 


النهاین شرح الهد این كتاب الشهادات | ۱۵۰ 


اّما قلنا: إن رد شهادة القاذف من تتمیم حدٌ القذف؛ لأن الجلد 
جزاء القذف لا محالة؛ لأن الله تعالی قال: لالدو € بعد قوله: * ولزن 
مون الْمُحْصَنَتٍ 24# RES‏ 
#وَأَلسَارِقُوَألسَّارِقَة فاقط موا وقوله تعالى: ولا تقبو حم شيد 
ا 4 معطوف على الجلد. والعطف للا ا 
عليه» فإذا كان المعطوف عليه حداً كان المعطوف من تمام الحد. 

وآمّا ما يرد في هذا إن كان واحدة من الجملتين ههنا قائم بنفسهاء فلا 
يقتضي الا شتراك فجوابه يذكر بعد هذا في الأسرار. 

«وهذا كما قال الشافعي" '- هلم - في قوله الكعللة: «وتغریب 
ع ۷ أن تمام حد البکر للعطف؛ ولکن نقول هناك: التغریب لا یصلح آن 
يكون حداً؛ لما فيه من الإغراء على ارتكاب الفاحشة دون الز جر وههنا رذ 
الشّهادة صالخ لتتميم الحد؛ لأنّهِ مؤلم قلبه» كما أنَّ الجلد يؤلم بدنه ففيه 
معنی الز جر. ۱ 

ثم جريمة القاذف باللسان؛ ورد شهادته حدا في المحل الذي حصل 
به الجريمة» وذلك مشروع كحد السرقة» والمقصود من هذا الحد دفع 
الشین عن المقذوف وذلك فى إهدار قوله أظهر منه فى اقامة الجلد عليه 
فلذلك جعلنا رد الشّهادة تتميماً نلحد»2). ۱ 

«ثم حرف النهي في قوله: ولالقبوا شَبَْدَةَ 4 لا يمنع العطف. فقط 
یعطف النهي عن الامر كما تقول لغيرك: اجلس ولا تتكلم)". 


(۱) سورة الائدة: آية ۳۸. 

(۲) سورة النور: آية . 

(۳) ينظر: الحاوي الکبیر(۱۳/ ۰۱۹۵ نهاية الطلب (۱۷/ ۰۱۸۰ الجموع (۱۳/۲۰). 

(6) آخرجه: البخاري في صحیحه (۱۷۱/۳) کتاب الشهادات. باب شهادة 
القاذف والسارق والزاني» رقم (۲۹) ومسلم في صحيحه (۳/ ۰)۱۳۲ کتاب الحدود 
باب من اعترف على نفسه بالزنی» رقم (۱۹۷). 

(6) المبسوط (۱۲/ ۱۲۷). 

(5) المبسوط (۱۲/ ۱۲۷). 
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«وأمًا قوله: وک هم الیش 4 ليس بعطف؛ بل هو ابتداء بحرف 
الواو» وقد یکون ذلك لحسن نظم الکلام لقوله تعالی: #وَالدسِحُوبَ في المار ۱۳4 
وقوله تعالی: وا لو 4 وبيان أنه لیس بعطف أن قوله تعالی: 
وه آمز بفعل» وهو خطاب [للائمة] ۱ وقوله تعالی: ولا بو 4 
نهي عن فعل» وهو خطاب الأئمة أيضاً وقوله تعالی: لك هم یفن * 
إثبات وصف لهم. فکیف تتحقق المشاركة بینه وبين ما تقدم لتکون عطفا. 

والدّلیل عليه أنه لو كان هذا عطفاً لكان في هذا الحد أيضاًء فينبغي 
ألا ترتفع بالتّوبة كما لا يرتفع الحد فلا تأثير للتّوبة في الحد»9». 

«يوضح ما قلنا إن رد الشهادة بسبب تتميم الحد» لا بسبب الفسق» 
هو أنَّ النّابت بِالنّصء وهو التوقف في خبر الفاسق» كما قال: هی ٩4‏ 
والمنصوص عليه ههنا حكمٌ خر وهو الرّد دون التوقف. فعرفنا أنه ليس 
بسبب الفسق. بل هو تتميم للحد كما قررناء ولو كان رد الشهادة بسبب 
الفسق؛ لكان في الآية عطف العلة على الحكم» وذلك لا يحسن في البيان. 

ولهذا الأصل قلنا بقبول شهادته قبل إقامة الحد علیه» وان لم يتب؛ 
لاله من تمام [حده]””"» [آو أنّه]" بعد إقامة الحد. وهو أن [باقامة] ۸ 
الحد يصير محکوما بكذبه والمتهم بالکذب لا شهادة له فالمحکوم/ 
بالکذب آولی». کذا في المبسوط. 


(۱) سورة آل عمران: آية ۷. 
(۲) سورة الاعراف: آية 75. 
(۳) في «س»: [الأئمة]. 

.)١717//1( المبسوط‎ )5( 

(0)سورة الحجرات: آية 5 . 
() في «س»: [الحد]. 

(۷) في «ج): [وآوانه ]. 

(۸) في «ح»: [إقامة]. 

(9) المبسوط (۱۲۸/۱). 


۹ب 
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فان ی و على رة هاف الد 
القذف فعند الخصم دلیل على أن شهادته مقبولةٌ عند التوبة. ۱ 

وذلك لأنَّ قوله تعالی: إل ألدنَ اب(" استثناء عقیب الجمل 
المنسوقةه والاستتناء متی یعقب کلمات منسوفاً بعضها علی البعض 
ینصرف إلى جمیع ما تقدم کقول القائل: امرأته طالق» وعبده حن وعلیه 
حجٌت إلا أن يدخل الدار فهو [ینصرف] ۱ إلى جميع ما تقدم۳. 

ولآن القذف منه افتراء على عبد من عباد الله تعالی فلا یکون أعظم 
من افترائه على الله تعالی» وهو الکفر وذلك لا يو جب رد الشهادة على 
التأبيد؛ بل إذا تاب وأسلم تقبل شهادته؛ ولاّه نسبة الغیر إلى الزناء فلا یکون 
آقوی من مباشرة فعل الزنا وذلك لا یوجب رد التهادة علی الات فهذا 
واكم 

ولأنّهِ إذا تاب قبل إقامة الحد ثقبل شهادته بالاتفاق» ولا جائز أن 
كو الموجية لخادت إقامة ند هلل جين از 

أحدهما: أن ذلك فعل الغير [به]”" بغير اختياره» وفعل الغير في حقّه 
لا يصلح سبباً لرد شهادته» كما في سائر الحدود. 


.١5٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) في «س»: [منصرف] . 

(۳) ينظر: المبسوط .)١70 /١5(‏ 
(9)ينظن: الط 0/10 ؟): 
(6) ينظر: المبسوط .)١577/١5(‏ 
(5) في «ج): في حق الغير به]. 
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والانی: ]ايو باقامة الحد علبه قال الكت : E‏ 
مهو لوصوم الي لا بصلح آنیکون راد لها 
قلتٌّ: آمّا الاول فان الاستثناء المتعقب. أو الشّرط المتعقّب بعد 
ول فا ب» أو ب 
الجْمّل إِنّما یتصرف إلى الكلء أن لو كان الجُمّل معطوفاً بعضها على 
البعض لثبوت الاشتراك منها بواو العطف [ في هذا] ٩‏ الواو أعني الواو في 
قوله : ریک هم الیش #» واو النظم لا واو العطف"*. 


0\ 


م 


(۱) في «ج»: [أن له]. 

(۲) ۸ أقف على حديث مسند بهذا اللفظ وقريب منه ما أخرجه : الحاكم في 
المستدرك (۱/ ٩۲‏ رقم (© »٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عم : «ما أدري تبع 
أنبياً كان آم لا؟ وما آدري ذا القرنین أنبياً كان أم لا؟ وما آدري الحدود کفارات لأهلها أم 
لا؟»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعلم له علة ول يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (۵/ »)355١‏ رقم (۲۲۱۷). 

إلا أن الحديث له شاهد في الصحیحین؛ + عن عبادة بن الصامت» قال: كنا مع رسول 
الله م في مجلسء فقال: «تبايعوني على أن لا تش ركوا بالله شيئا ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً 
من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه» فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه». 

أخرجه: البخاري في صحيحه (۱/ ؟1١).‏ كتاب الإيوان» باب علامة الإيعان حب 
الانصار رقم(۱۸)» ومسلم (۳/ ۰۱۳۳۳ كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء 
رقم (۱۷۰۹). 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲۸۹/۳): «وأجيب عنه بانه علم ذلك 
بعد أن كان لا یعلمه» فإِمَا أن يكون آبو هريرة آرسله» وإما أن يكون حديث عبادة 
متأخراً». 

(9) ينظر: المبسوط .)١557/١5(‏ 

(5) في «س»: [وهذا]. 

(۵) ينظر: تبيين الحقائق /٤(‏ ۰۲۱۸ حاشية رد المحتار لابن عابدين (۷/ ۱۲۷). 
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[فکان] "۲ منقطعاً عن الأولى» فینصرف الاستثناء إلى ما یلیه» لا إلى 
ما انقطع عنه الکلام. 

وذکر في أصول الفقه لشمس الأئمة - لع - في فصل عمل القوم 
في النصوص بوجوه هي فاسدة. 

وقال: «ولهذا لو قال: لفلان علي مائة دينار» ولفلان آلف درهم الا 
عشرة» يجعل الاستثناء من آخر المالين؛ لأن بالاستثناء لا يخرج الكلام من 
أن يكون إقراراًء وباعتبار الاقرار كل واحدة من الجملتين تامّة» فتكون الواو 
للتظم» وينصرف الاستثناء إلى ما يليه خاصة. 

وعلى هذا قلنا في قوله تعالی: اک هم لمش 2 لته 
نما رال ی پتصرف ]متا ار سمة الفسق دون مانقدمه 

والشافعي'" [ 20 ]“ یجعل هذا الواو للعطف و و في 
قوله: #ولا لب 4 للنظم» حتی يكون الاستثناء منصرفاً [البها]" دو 
الجلد» فلا يسقط الجلد بالتوبة. 

رت مت MSE‏ ی 
تعالی: ولا بر ٩‏ ولا يتحقق في قوله: لوَوْليكَ هم الیش 4+ لأنَّ قوله: 
ود که وفوا 4 کل واحد منهما خطاب للأمة. فأمًّا قوله: #وأوليك 
هم الق مسقو # لیس بخطاب [الأئمة]؛ ولکن اخبار عن وصف القاذفین» 
فلا يصلح معطوفا على ما هو حطاب. فجعلناه للنظم)”". 


(۱) في «ج»: [وکان]. 
(۲) سورة النور: آية ۵. 

(۳) ینظر: الأم للشافعي (۷/ ۰۲۸ الحاوي الکبیر (۱۷/ ۲4). 
)٤(‏ سقط من: (س» 

(5) في «س»: [إليهما]. 

() في «س»: [الآية]. 

(۷) أصول السرخسي (۱/ .)۲۷١‏ 
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رم سح مو ه 


فان قيل: قوله تعالی: #ولا قبا 4 وان كان خطاباً [للأئمة] کقوله: 
ملد #؛ كان کل واحد منهما جملة تامة بنفسها؛ فلا یعطف الثانية على 
الأولى على وجه الاشتراك؛ لأن قوله: ولو کم 4 جملة تامّة بنفسها. 

قلنا: نه تام لإثبات هذا الحكم ابتداءً» فأمًا جزاء على معصية فلا يتم 
إلا عطفاً على الجلد؛ ES‏ ون إذا 
دخلت الدار ففاطمة طالق» وسالءحرٌء كان سالم عطفأ وهو تام ابتداءً 
لكنّه ناقص یمینا؛ لاله لم يذكر له شرط على حدّهء كذا في الأسرار. 

وآمّا قوله: فامرآته طالق وعبده حر إلا أن يدخل الدار» فالموضع 
موضع الانشای فكان أول الكلام متوقفاً إلى آخره إذا كان في آخره ما يغيره» 
فالاستثناء مما [يغير]”" الكلام؛ فلذلك انصرف الاستثناء في الأشياء إلى 
جميع ما تقدم» بخلاف الاقرار» فإِنّه إظهار أمر ثابت. [فالاستثناء]”” في 
آخره نما يعمل في جميع ما تقدم إذا كان الواو للعطف من كل وجه؛ وليس 
الواو في قوله: وا همین 4 للعطف. فلا يُصرف الاستثناء إلى 
ما قبله. 

وأمًا الجواب عن الآخر فما ذکر في المبسوط" بقوله: «وحجتنا فيه 
قوله تعالی: #ولا تعلو هم شب بدا ۳ والأبد ما لا نهاية له؛ فالتتصیص 
عليه في بیان رد شهادته دلیل على آنه يتناول الشّهادة على التأبيد. 

ومعنى قوله تعالى: لهم #؛ أي: للمحدودين في القذف. وبالتوبة لا 
تخرج من أن يكون محدوداً في قذف). 


)١(‏ في «س»: [الآية]. 
9 (ج): [يغيره]. 

(۲) في «ج»: [والاستثناء]. 
(6) سورة النور آیة: 4 . 
(۵) المبسوط (۱۱ ۱۸ ۱۲): 
(5) سورة النور آیة: ۶. 
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«ولما ذکرنا من الدلیل أن رد الشّهادة من تمام حدّه» وأصل الحدٌ لا 
یسقط بالتوبة» فما هو متمم له لا یسقط آیضا»۳. 

ولهذا خرج الجواب عن الکفر والزنا وغيرهماء فإِلّه إذا أسلم الکافر 
وتاب الزاني حیث تقبل شهادتهما؛ ان النّص لم برد في حقهما/ برد 
الشّهادة على وجه ابید ولا أن یکون الرد من تتميم حد الکفر والزناه حتی 
لا تقبل وان تاب» كما في المحدود في القذف. 

وذکر في المبسوط: «فالصحیح من المذهب عندنا أنه [ذا [قام]0" 
آربعة من الشهود على صدق مقالته بعد إقامة الحد عليه تقبل» ويصير هو 
مقبول الشّهادة». 

«ولو حد الکافر في قذف ثم أسلم ثقبل شهادته... بخلاف العبد إذا 
خد ثم اعتق»٩‏ ثم آعتق قد مر وجه الفرق بينهما مُشْبَّعاً في [باب]“ حد 
القذف من كتاب الحدود"". 

«لآثه لا شهادة للعبد اصلاً؛ ولهذا لو شهد العبد ورد القاضى 
شهادته» ثم شهد بعد العتق في تلك الحالة یقبل» بخلاف الفاستق والزوج إذا 
ردت شهادتهما في حادثة» ثم شهدا فيها بعد التوبة والبينونة لا تقبل٩.‏ 

ولو صرب الکافر بعض حده ثم أسلم؛ فإنّه یقبل؛ لأن ارب بعد 
الاسلام لیس بحدٍ حتی یتبعه تمامه» وهو الرد. 


(۱) البسوط (۱۲۱/۱۲). 

(۲) المبسوط ۱/۱۱ ۲۲): 

(۳) في «س»: [آقام]. 

(5) الحداية (۳/ ۲ ۱۲). 

(0) سقط من: (ج. 

(5) الهداية (۳۵۹۹/۲). 

(۷) الحداية (۳/ ۱۲۲). 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع (5/ >" 2 ). 


۱۱۹۰ 


الفرق بين الکافر 
إذا أسلم والعبد 
إذا حد ثم أعتق 
في الشهادة. 
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وحاصل الفرق بين العبد والکافر في مسألتناه لما لم تكن له شهادة 
وقت اقامة الحد عليه» توقف تتمیم ذلك الحد الذي أقيم عليه» وهو رد 
شهادته إلى وجود صلاحية الشهادة له» وهو ما بعد العتق. فأثر ذلك الحد 
في رد شهادته بعد العتاق. 

وأمًا الکافر فله شهادة فیما بين جنسه من الکفار وقت اقامة الحد 
علیه» فلاقی الحد محله في [التتمیم]7) رد شهادته فیما بين جنسه فلم 
یتوقف رد شهادته إلى شیء آخره حیث أتمَّ حده برد شهادته فيما بين الکفار؛ 
فلما آسلم كان الاسلام له حياةً حادثة بعد موته بالکفر فیترتب عليه حكم 
المسلمین عليه ابتداء ومن حُكم المسلمین قبول شهادتهم فیقبل شهادته 
ولذلك. 

فان قلت: فعلی ما ذکرت في تعلیل مسألة العبد في رد شهادته بعد 
العتاق» یشکل من زنا من المسلمین في دار الحرب» ثم خرج إلى دار 
الاسلام» حيث لا يقام عليه حد الزناء فتوقف حکم الموثر في حق العبد إلى 
أن يوجد محله» ولم یتوقف في حق من زنا في دار الحرب. فما الفرق 

قلتٌ: الفرق بینهما من حيث أن الزنا هناك لم يقع موجباً للحد أصلاً 
لما أنَّ إقامته إلى الإمام» وولاية الامام منقطعةٌ عنه فلو أقيم بعد خروجه 
إلى دار الإسلام كان إقامة لحد الزنا من غير موجب. إذ غير الموجب لا 
ينقلب موجباً في الحد؛ فلا يحد. 

وأًا العبد فلم يكن أهلاً للشهادة» وتمام الحد برد الشّهادة فيتوقف 
على ما بعد العتاق؛ لاد ما يوجب أصله يوجب وصفه [وتتمم]( الحد من 
وطق فسن ارو ا ایض كحوب اسا 


() في «ج): [التتمم]. 
(۲( ف اج : [وتتمم]. 
(۳) في «(ج): [وصفه فيجب]. 


أو يقول: كانت له شهادة قبل العتق فيما بين المسلمين من وجه» حتى 
تقبل شهادته بهلال رمضانء وفي الدیانات وقد صارت شهادته هذه 
مجروحة بإقامة الحد عليه» فلا تقبل شهادته بعد ذلك في جميع المواضع؛ 
نها من جنس تلك الشهادة. 

وذكر في المبسوط بعد ما ذكر من الفرق الذي ذكر في الکتاب. فقال: 

«هذا الفرق على الرواية التي تقول إِنَّ خبر المحدود في القذف في 
الديانات تقبل» وأمًّا على الرواية التي لا تقبل خبره في الديانات» وهي 
[رواية]" المنتقى. 

فوجه الفرق بينهما أن الكافر بالإسلام استفاد عدالة لم تكن موجودة 
عند إقامة الحد» وهذه العدالة لم تصر مجروحة بخلاف العبد» فهو بالعتق 
لا يستفيد عدالة لم تكن موجودة من قبل» وقد صارت عدالته مجروحة 
بإقامة الحد عليه؛ فلا تقبل شهادته بحال)7". 

فان قیل: فعلى [قول]”" ما علّلتم في حق الكافر الذي حُدَّ في القذف 
في حال كفره ثم أسلم في قبول شهادته» يجب أن تقبل شهادة من تاب من 
المحدودين في القذف عند الشافعي” [ ِنَم ]؛ لأنّه فاسق عند إقامة 
الحد علیه» والفاسق لیس من آهل الشْهادة عنده الجا سكن الاهلية بعد 
ذلك بالتوبة كما إذا أسلم الکافر المحدود في القذف. حيث تقبل شهادته 
بالٍ جماع. 

قلنا: لا كذلك» فقد قامت الدلالة لنا على أن الفاسق من أهل 
السّهادة. 


)١(‏ في «ج): [لا رواية]. 

.)١58/١5( المبسوط‎ )۲( 

(۳) في «س»: [قود]. 

(6) ينظر: الأم للشافعي (5/ 7575). 
(0) سقط من: (س). 


النهاية شرح الهداية عتاب (لشهادات |۱۱۰۵ 


وهذا الذي ذكرته أقوى دليل لنا في أنَّ المراد من قوله تعالى: ل 
بو هج رده آبدا 4 بعد التوبة؛ لأن عنده قبل التوبة لا شهادة له فلا 
رر رد شهادة من لا شهادة له؛ لآن ذلك مردود بدون الرد. 

[قد تبین] ۷ بهذا أن المراد من قوله تصالی: «ولاقبلوا ک فبنده 
با "رد شهادته بعد وجودها الاه وذلك بعد التوبة. إلى هذا آشار 
في المبسوط *. 

ثم في [قوله]"*:«بخلاف العبد إذا حك ثم أعتق»7 لا فايدة في ذکر 
الحد قبل العتاق في حق العبد في حق عدم قبول شهادته فانّه إذا لم تقبل/ 
شهادته يسبب الحد قبل الاعتاق فأولی أن لا تقبل شهادته فیما إذا حد بعد 
العتاق؛ لاله لاقي الحد وقت قبول شهادته فأوجب الرد. 

وأمّا في ذکر حد الکافر قبل الاسلام فائدة؛ فإنّه كان تقبل شهادته بعد 
الاسلام في تلك الصّورة على ما ذکر . 

وأمّا لو قذف الکافر مسلماء ثم آسلم فَحْدَّ في حال ٍسلامه» لا تقبل 
شهادته» ولو خدٌ بعض الحد في حال كفره» وبعضه في حال اسلامه ففيه 
اختلاف الروایتین» وقد ذکرناه في حد القذف". 

«ولا شهادة الوالد لولده. ولا شهادة الولد لأبویه) ۲ 


(۱) سورة النور آیة: 4. 

() في «ج»: [وتبين] . 

(۳) سورة النور آية: 4. 

.)۱۲۹-۱۲۸/۱۲( پنظر: البسوط‎ )٤( 

(5) في «ج»: [قوله تعایی] . 

(7) الحداية (۳/ ۱۲۲). 

(۷) ینظر: البناية شرح اهداية (۱۳۹-۱۳۸/۹). 

(۸) ینظر: البناية شرح الهداية (۹/ ۱۳۹).فتح القدیر (۷/ 4۰۳). 
)٩(‏ الحداية (۳/ ۱۲۲). 


با 


في شهادة الوالد 
لولده والولد 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات |۱۱۰۰ 


ومالك یخالفنا فیه» فیجوّز شهادة الوالد لولده» وشهادة الولد لوالده 
في الطرفین جميعاًء بالقیاس على شهادة کل واحد منهما على صاحبه؛ وهذا 
لأنَّ دلیل رجحان الصدق في خبره انز جاره عما یعتقد حرمته» ولا فرق في 
هذا بين الا قارب والأجانبء ولهذا قبلت شهادة الاخ لاخیة(. 

ولكتًا نستدل بالحدیث المذکور في الکتاب. 

دوژوی أن الحسن شهد لعلي -رضي الله [عنه]-مع قُنيّر عند 
شریح بدرع له» قال شریح: إيت بشاهد آخر» فقال علي - عنم - مکان 
الح ان ]یه قال ا یک 
ول شرا اش توش ها سنا یاب اه 
انة»؟* فقال: قد سمعت؛ ولکن إئت بشاهد آخر فعزله عن القضاء ثم 
آعاده علیه وزاد في رزقه؛ فدل أنّه كان ظاهراً فيما بينهم أن شهادة الولد 
لوالده لا تقبلء إلا آنه وقع لعلي تما مخصوصان عن الجملة بتلك 


(۱) قال في تهذیب الدونة (۲۱/6): «ولا تجوز شهادة الابوین آو آحدهما للولد» 
ولا الولد شما؛ ولا آحد الزوجین لصاحبه ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل ده ولا تجوز 
في آحد من هؤلاء شهادة للآخر في حق» أو تزكية: أو في تجريح من شهد عليه وتجوز 
شهادة الأخ لأخيه. والرجل لولاه ولصديقه اللاطف إلا أن يكون في عياله أحد من 
هؤلاء یمونه فلا تجوز شهادته له». 

وانظر: المدونة الكبرى »27١/5(‏ والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ۲۰۳ والتاج 
والإكليل (5/ ۰۱۵۵ ومنح الجليل (۸/ ۳۹6). 

(۲) في «س»: [عنهما]. 

(۳) في «س»: [عليه السلام]. 

(5) أخرجه: أحمد في المسند (۳/۳/ رقم ۱۱۰۱۲ والترمذي في سننه (5957/0), 
كتاب المناقب» باب مناقب الحسن و الحسين عليهما| السلام» رقم (۰)۳۷7۸ وقال: حدیث 
حسن صحيح»» وابن ماجه في سننه (1/ 54 5)» کتاب الفضائل» باب فضائل علي بن أي 
طالب» رقم (۰)۱۱۸ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ 577)» رقم (0795), 
والحديث مروي بألفاظ وطرق كثيرة» معظمها صحيح. 


النهاین شرح الهد ای عتاب الشهادات | ۱۲۷ 


الفضيلة التي ذکر بقوله اككا: «أمََّما سيدا شباب أهل الجنة»» في انتفاء التهمة 
عنهما بهذه الفضيلة» ولذلك المعنی جوز شهادته لنفسه. 

واد لطادة يوي لزه مق و مر وام es‏ 
- وان اسب الماع وه ولو اه اتف ناديد طریق لمعرف 
الصدق والكذب حقيقة في حق من هو غير معصوم عن الکذب. فيبتنى 
الحكم على السبب الظّاهرء وهو كما وقع عند شريح؛ وإليه رجع علي 
[ وه ]۰۲ . 

وأمًا الاستدلال على قبول شهادته بسبب عدالته فمتروك في حق 
شهادة المرء العدل لنفسه أو في ماله فيه منفعة» حيث لا يظهر هناك 
رجحان جانب الصدق باعتبار عدالته» لظهور ما يمنعه من ذلك. فكذلك في 
بق ال رنه اه گنوی ی یا آولمفعة انشاهد بالمشهود 
به» لکون المنافع بين الاباء والأولاد متصلة وإليه آشار النبي الا بقوله: 
«أنت ومالك لابيك». 

قلاف لاخر ؤفياتو الق انانض» تقد تون اش ان هت هامسا 
للتحاسد والعداوة فإِنَّ أول ما وقع من التّحاسد وقع بين الاخوة بيانه في 
قوله تعالى: قل لاک ۰ وكما في إخوة يوسف الكتكل». وإليه أشار 
في المبسوط”؟' والأسرار. 


() ني «س»: [عنههما] . 

(۲) أخرجه: أحمد في المسند (۲۰/۲) رقم (5407). وابن ماجه في سننه 
۰6۷٩ /۲(‏ كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۰)۲۲۹۱ وابن حبان في 
صحيحه (۲/ ۰)۱۲ رقم (١51)ءقال‏ ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 576): لإسناده 
صحيح جلیل». وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۱۱/۵): «قال ابن القطان: 
إسناده صحیح؛ وقال المنذري: رجاله ثقات». 

(۳) سورة المائدة: آية ۲۷. 


ره نو اا 


النهاین شرح الهد ای عتاب الشها دات | ۱۰۸ 


(ولا العبد لسیده»( فان قلت: [ما فائدة] ۲ تخصیص السّید فى 


* ق شهادة العید 


حق العبد إذ شهادة العبد لا تقبل في حق الکل. ا 
قلت : ذَكَرَه في هذا المقام على سبيل الاستطراده فن النبي [ ولم ٩٠]‏ 

لما عد مواد ضع الهم التي يرد فيها شهادة الشّاهد للتهمةء ذکر العبد مع 

السّید» فصار كأنّه قال: لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على 

سبيل الفرض والتقدير» ولا يقبل في حق سيده للتهمة الثابتة بينهماء كما في 
۱ 4 6 

ات لتهم ۱ في رد شفهادة 

(لا شهادة للقانع 7۷۳ قیل: آراد من یکون مع القوم» کالخادم» ‏ انقانع. 

والتابع» والأجین ونحوه؛ لاله بمنزلة السائل يطلب معاشه منه. كذا في 

المغرت“ 
ودک فج لد كزين وكا RE E EE‏ مقبولة» وشهادة في شهادة الأجير. 

الاجیر الموحد لاستانه لاتقبل استحسان سواء كان أجير مياومة» أو 

مشاهرة أو مسانهة؟. 


(۱) احداية (۳/ ۱۲۲). 

(۲) سقط من : (ج». 

(۳) في «س»: [علیه السلام]. 

(4) ینظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۰4۰۳ حاشية ابن عابدین على الدر الختار 
(۱۲۹۸۷). 

(۵) تقدم ذکره وتخريجه ص (۱۸). 

(5) تمامها: «لا شهادة للقانع بأهل البیت». اهداية (۳/ ۱۲۲). 

(۷) الغرب في ترتیب الغرب (۱/ ۳۹۵). 

(۸) المحيط البرهاني (۳۱۹/۸). 

)٩(‏ آجیر المياومة» أو الشاهرة أو السانهة: هو الذي يكري لكل شهر أو سنة أو 
يوم مع إبهام المدة» مثل: اكتريت منك هذه الدار كل يوم بكذاء أو كل شهر بكذاء أو كل 
سنة بكذاء من غير تحديد مدة الكراء» وتسميتها من الشهر اليوم والشهر والسنة. 

ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء, د/ نزيه ماد 
(59/1ة). 


النهايت شرح الهد این كتاب الشهادات| ١19‏ 


وفي كتاب الديات: تجوز شهادة الأجير لأستاذه» فالمراد الأجير 
المشترك وذكر في كتاب كفالة الأصل: لا تجوز شهادة الأجير لاأستاذه 
فالمراد منه الأجير الخاص» وهو الأجير الوحد. 

این با اه اضرا E‏ فلي ار وش وه 
لس که ییا نواد تددو اق ولا ی ولا E‏ شم ای ۱۳ 
بسبب اتصال المنافع؛ ولهذا آجاز شهادة الاستاذ له» ووضع الزكاة. 

فوجه الاستحسان ما آشار إليه محمد [2] بقوله: والا جماع 
المنعقد على قول واحد من السّلف حجّة يُترك به القیاس ویخص به الأثر» -آراد 
به شريحاً- ولنوع من المعنى» وهو أن الأجير الواحد مملوك للأستاذ من 
وجه/ آعني به منفعت آلا تری أن الا جر الواحد لا یملك أن یژاجر نفسه من 
غيره في مدة الاجارة فصار شهادته [لأستاذه]" كشهادة المملوك لمالکه» 
بیخلاف الاأجیر المشترلك؛ فانّه غیر مملوك [لأستاذه]٩)‏ منفعة آلاتری تدان 
يؤاجر نفسه من غيره في مدة الاجارةء وبخلاف الأستاذ إذا شهد لأجيره؛ لأنَّه 
ليس بمملوك لأجيره أصلاً فهذا هو الحرف المعتمد في المسألة٩.‏ 

واي لض ب بر ی ی 
عدالته حتى مضى الشهرء ثم عدّل» قال: 0 شهادته» کمن شهد لامرأته. 
ثم طلقها قبل أن يُعدل» ولو شهد ولم يكن أجيراً ثم صار أجيراً قبل أن 
أقضي أبطل شهادته. فان لم يبطلها حتى بطلت الإجارة ثم أعادها جاز. 
هكذا ذكر في العيون”". 

(۲) سقط من : «ج». 

(۳) في «ح»: [ لاستناده]. 

(6) في «ح»: [ لاستناده]. 

(۵) ينظر: المحيط البرهاني (۳۱۹/۸). 


)ي الج): [شهادة] . 
(۷) عيون المسائل (۱/ ۳۰۳). 


۱ 


النهاین شرح الهداية عتاب (لشهادات| ٠١١‏ | 


«فيستوجب الأجر بمنافعه)'؛ أي: فيستوجب الأجير الأجر على 
المستأجر بمنافع نفسه؛ لأنَّ عمل الأجير كله في مدة الإجارة للمستأجرء 
فصار الأجير حينذٍ بالشهادة للمستأجر مستوجباً لاجر علیه» فصار الأجير 
بمنزلة المستأجر على الشّهادة؛ لا شهادته عمل من أعماله» فجميع أعماله 
مستحقة للمستأجر في المدة» بدليل عدم جواز إجارة نفسه لغير المستأجر 
في المدة» وهو معنى قوله: «فيصير كالمستأجر علیها»؛ أي: على الشهادة 
التحيز والتحول بهي" . 

[آمدن وبرخود بيجيدن] ألا ترى «متجیزة)"» أي: يد كل واحد من 
الرّوجين مجتمعة بنفسهاء غير متصرفة في ملك الآخر» غير متعدية إليه. 
اتال ا ا و ا ووا فان الزوجية تحتمل القطع 
والأخوة لا تحتملء لا نظيرة الولاد؛ [لأآن] كل واحد من الوالدين والولد 
يتصرف في مال صاحبه”. 

«كما في الغریم» أي: رب الدين. 

«ولنا ما روينا بقوله الا : «ولا المرأة لزوجها». 

«ولأن الانتفاع متصل عادة)“. ولهذا لو وطئ جارية امرأته» وقال: ظننت 
آتها تحل لي فإنّه لا يحد» كما لو وطيء الأب جارية ابنه بخلاف جارية الأخ©. 


(۱) الحداية (۳/ ۲ ۱۲). 
(۲) ینظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۰۱6۱ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ ۲۲۰). 
(۳) قال في الحداية (۱۲۲/۳): «ولا تقبل شهادة آحد الزوجین لالآخر). 
)٤(‏ في (س»: [فان ] . 
(5) ينظر: البناية شرح الهداية (۱۱/۹). 
(7) احداية (۳/ ۱۲۲). 
ا خصاف آخرجه باسناده مرفوعاء وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من قول شریح». 
(۸) اطداية (۳/ ۲ ۱۲). 
)٩(‏ ينظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۱6۱ العناية شرح اهداية (۷/ 4۰7). 


فى شهاده أحد 
الزوجين للآخر. 


النهاية شرح الهد این كتاب الفهادات| ٠37١‏ | 


E روس القها عا‎ a a 
[بين]”" الولد والوالد في العادة والشّريعة» فاتهما بالزوجية يصيران‎ 
كشخص واحد في إقامة أسباب المعيشة عرفاً وشرعاًء ويكونان كمصراعي‎ 
باب» وزوجي نعل.‎ 

«[ولهذا] ۱:0۱ جعل رسول الله ام أموراً داخل البيت على فاطمة, وأموراً خارج 
البيت على علي رضي الله [عنهما] ۲۳ (* وبهما تقوم مصالح المعيشة. 

فالظّاهر ميل كل واحد منهما إلى صاحبه» ولیثاره على غیره» كما في 
الاباء والاولاد؛ پل آظهر د الانسان قد يعادي والدیه لیرضی رعس وقد 
تأخذ المرأة من مال أمها فتدفعه إلى زوجهاء والزوج يعد غنياً بمال الزوجة. 

قبل في تأويل قوله تعالى: « باقع 4 أي: بمال 


خد یجة) [ مها ] 0". 


() في «ج»: [بين من] . 

(۲) في «ج): [وبهذا]. 

(۳) في «ج»: [عنه ]. 

(6) آخرجه: ابن أبي شيبة في الصنف (۰)۱۰/7 رقم (۹ ۰۲۹۰ وآبو نعیم في 
حلية الأولياء (5/ 5 ۰۱۰ وقال البوصيري في إتحاف الهرة (6/ ۱۲۳): «إسناده مرسل 
ضعیف. لضعف أب بكر بن عبد الله). 

(۵) سورة الضحى: آية ۸. 

(7) هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى من أكابر قريش» وهي 
أم المؤمنين» زوجة رسول الله ول تكبره بخمس عشرة سنة» وكان مولدها سنة 
مان وستين قبل هجرة النبي بام » كانت أول من أسلم من النساء والرجال على حد سواء؛ 
بل إنها ول من تلقى خبر الوحي من رسول الله ميم وأولاد النبي مام كلهم منهاء ما 
عدا إبراهيم بن مارية القبطية» توفيت رضي الله عنها بمكة سنة ثلاث قبل ال هجرة. 

ينظر: الاستیعاب /٤(‏ ۰۱۸۱۷ سير آعلام النبلاء (۲/ ۱۰۹ الاصابة ۹۹/۸ 

(۷) سقط من: «س». 


النهايت شرح الهد این كتاب الفهادات| ۱۷۲ _ 


والدلیل علی أن الر وجيّة بمنزلة الولاد حکماً استحقاق الارث بها من 
غير حجب بمن هو آقرب. 

یوضح ما قلنا أن الزوجيّة بمنزلة الأصل للولاد فإنَّ الولاد ينشأ من 
الزوجية والحکم الثابت في الفرع یثبت في الأصلء فان عدم ذلك المعنی 
فیه ألا تری أن المحرم إذا كسر بیض الصَّيد یلزمه الجزاء ولیس في البیض 
معنی الصَیدی ولکته أصل الصَّيدء فیثبت فيه من الحکم ما یثبت في الصَّيد 
إلا آن هذا الاصل نما یلحق بالولاد في حکم یتصور قیام الزوجيّة عند 
ثبوت ذلك الحکم دونه ما لا یتصور كالقصاص. فانه يجب بعد القتل ولا 
زوجية بعد قتل آحدهما صاحبه» فکان هذا جوابا عما تمسك الشافعي( 
بجریان القصاص بینهما». كذا في المبسوط”" وال سرار. 

ثم لو شهد أحد الرّوجين للآخر في حادثة فردٌ القاضي شهادته ثم 
ارتفعت الزوجيّة» فعاد تلك الشهادة في تلك الحادثة لا تقبل شهادته 
وكذلك في الفاسقء بخلاف ما إذا شهد العبد في حادفة ورد القاضی 
شهادته ثم أعتق وأعاد تلك الشّهادة قبلت شهادته» وكذلك الصبي ۳ 
حكمهما كحكم العبد'". 

والت ی أن شهادة أحد الزوجين للآخر شهادة» وكذلك شهادة 
الفاسق؛ ولکن ردت شهادتهما لتهمة الکذب. والقاضی |ذا رد شهادة الاه 
صار الشّاهد مُكَذَّبا من جهة الشرع فيما شهد به وت الشرع ينزل منرلة 
التکذیب من حیث العیان. 


(۱) ینظر: الهذب للشيرازي (۳/ 1۷ 5). 
(۲) پنظر: البسوط (۱۲۳/۱۲). 
(۳) ینظر: فتح القدیر (۷/ 4۰1 درر الحكام (۳۷۹/۲). 


النهاین شرح الهداية عتاب (لشهادات | 17 | 


وأما العبد إذا كان [عدلا]() فرد الشّهادة لا لتهمة الکذب؛ بل لكونه 
غير أهل الشّهادة» فلم يكن مكذباً من جهة» وفي الكافر إن كان لتهمة 
الکذب؛ ولكن فيه لعدم الأهلية أيضاً؛ لاه لا ولاية له على المسلم» فأحيل 
بالردٌ على عدم الأهليّة لا على تهمة الکذب. وكذلك في الصَّبي. إلى هذا 
آشار/ في الذخیرة(. 

«ولا شهادة المولى لعبده)”". وكذلك لمکاتبه ومدبره وآمٌ ولده. 

«لآن شهادته لملکه کشهادته لنفسه باعتبار قيام الملك أو آلحق له في 
المشهود به» و کذلك شهادة آبو المولی وابنه وامرآته لهؤلاء. 

وكذالك شهاده الم اه لروتعها المملر ده لان و وه کر اه 
لولاد في المنع من قبول الشهادة». کذا في المبسوط). 

«لأنّ الحال موقوف مُراعصی»٩)‏ أي: لأن حال العبد موقوفة بين أن 
يصير للغرماء بسبب بيعهم في دینهم» أو يبقى للمولى كما كان بسبب قضائه 
دینه لما قلناء وهو شهادته لنفسه من کل وجه أو من وجه له شهادة لنفسه 
مر وجني قاد اويا لا عبر اه ق اعفن 

وشهادة الإنسان لنفسه لا تقبل» وإذا لم تقبل شهادته لنفسه فی نصيبه 
لا تقبل في شريكه أيضاً في نصيب شریکه(. 

لآن هذه شهادة واحدة» فإذا بطل بعضها بطل كلهاء ولو شهد بما لیس 
في شركتهما تقبل. 

وهذا التعميم في التفصيل في حق الشريكين شركة عيان ظاهرء وأمّا 
شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه لا تقبل إلا في الحدود والقصاص 


(۱) في «ج»: [عدا]. 

(۲) المحيط البرهاني (۸/ 977). 

(۳) الحداية (۳/ ۱۲۲). 

یط وخ 

(5) الحداية (۳/ ۱۲۲). 

(0) قال في الحداية (۳/ ۱۲۲): «ولا شهادة الشَّرِيك لشّريكه فیا هو من شرکته». 


۱ نت 


في شهادة المولى 
لعبده. 


والنکاح؛ لذن ما عدا الحدود والقصاص والنكاح مشترك بينهماء [فکان ]۱ 
شهادة لنفسه من وجه. 

وشهادة الا جير المشترك مقبولت وشهادة الا جي الوحد لاستاذه لا 
تقبل استحساناه سواء كان آجیر میاومة» أو مشاهرق أو مسانهة. وقد ذکرناه 
ها کله مه اند رو( 

«ولا تقبل شهادة محْنْتْ»۰۳ فترکیب الخنث يدل على لين وتکسر 
ومنه المخنث» وتخنث في کلامه. ذکره في المغرب"*. 

والمخنث في عرف الاس هو الذي يباشر الرديء من الافعال» أي : 
أفعال النّساء من التزين بزینتهن» والتشبه بهن في الفعل والقول» مثل كونه 
محل اللواطةء والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء. 

إلى هذا آشار الإمام مولانا حميد الدين”" [ خلعنه ] 70" , 

وذكر في الذخیرة: ولا تقبل شهادة المخنث؛ لأن التخنث معصية: 
قال ا3: «لَعَنَ ال من الرجال وال رات مِنَ السَاء»(. 


(۱) في «ج»: [وكان]. 

(۲) الحیط البرهاني (۳۱۸/۸). 

(۳) اطداية (۳/ ۱۲۲). 

(4) الغرب (۱۵۶/۱). 

(5) هو علي بن محمد بن علي» حميد الدين الضریر من أهل رامش-بضم الیم-قرية 
من أعمال بخاري-من علاء الحنفية» كان !ماما فقيهاًء أصولياًء حدثا متقناً» تفقه على 
شمس الآئمة الكردي» وتفقه عليه جماعة منهم صاحب الكنز حافظ الدين النسفي 
انتهت إليه رئاسة العلم با وراء النهر» له تصانيف. منها: «الفوائد» والحاشية على الهداية 
في الفقه واشرح المنظومة النسفیة» و«شرح الجامع الكبير)» وغيرهاء توفي سنة 111 ه. 

ينظر: الجواهر المضية (۱/ ۰۳۷۳ الفوائد البهية ص( ۱۲) الأعلام للزركلي 
E‏ 

(5) في «س»: [رحه الله]. 

(۷) ينظر: البحر الرائق (۷/ ۸۵ رد المحتار لابن عابدين (۱۳۹/۷). 

(۸) آخرجه: الطبراني في العجم الكبير (۰)۲۱/۱۱ رقم (۱۱۲۷۸) وفي المعجم 
الأوسط (۱۷۰/۲). رقم (۱۱۳۱ قال اميثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۱۰۳): فيه مبارك 


في رد شهادة 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات |۱۱۷۵ 


هذا إذا كان تخنثه باختیاره". 

«فآما الذي في کلامه لبن)(۳)؛ آي: ا «وفي أعضانه تكسر). ولم 
يشتهر بشيء من الأفعال ریق فهذا عدل مقبول الشهادة۳. 

ألا تری أن هیتا المخنث كان يدخل بیوت أزواج النبي - بوم 
ورضي عنهن- حتى سمع رسول الله الا منه كلمة شنيعة [فأمر ٩]‏ 
با خراجه»؟. كذا في المبسوط”". 


«نهى عن الصوتين الأحمقین(»۰ وصف الصوت بصفة صاحبه؛ 


آی: صوت النائحة» وصوت المغنية. 


بن سحیمء وهو متروك). 

(۱) الحیط البرهانى (۸/ ١5‏ 7). 

(۲) الهداية (۳/ ۱۲۲). 

(۳) ینظر: البسوط (۱۱ /۱۳۱) الحیط البرهاني (۸/ ۳۱). 

(4) لم آقف له على ترجمة» ولم پذکر الا في آلفاظ الحديث فقط. 

(۵) في «س»: [أمر]. 

(7) آخرجه: مسلم في صحیحه (4/ ۱۲ ۱۷)؛ کتاب الاداب» باب منع الخنث 
من الدخول على النساء الأجانب» رقم (۲۱۸۱) عن عائشة» قالت: كان یدخل على 
آزواج النبي بل خنث» فکانوا یعدونه من غير أولي الإربة» قال: فدخل النبي بي 
یوم وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة» قال: إذا آقبلت أقبلت بأربع» وإذا آدبرت 
أدبرت بثمان» فقال النبي تلم : «ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن علیکن» قالت: 
e‏ 2 

وأخرجه: ابن حبان في صحيحه (۱۰/ »)۳٤۱‏ رقم »)٤٤۸۸(‏ وسماه: ١هيتاً».‏ 

.)١71/1١5( المبسوط‎ )0( 

(۸) أخرجه: الترمذي في سننه (۳/ ۳۲۸)» كتاب الجنائز» باب الرخصة في البکاء 
على الميت» رقم (۱۰۰۵). وقال: «حديث حسن». والحاكم في المستدرك (5/ ۰)4۳ رقم 
(5875)» وحذفه الذَّهبِي من التلخيصء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(5/ ۰)۱۸۹ رقم (۲۱۶۷). 

.)۱۲۲ /۳( اميا «... النائحة» والغنیة». امداية‎ )٩( 


نی رد ش.هادة 
النائحة والغنیه. 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات |۱۱۷۰ 


ومثله قوله اتلتل: «أفضل الأعمال الحال الرحل»۰. 

اعلم أن الع الم معصية في جمیم الادیان. 

فقال في الزيادات”" إذا آوصی بما هو معصية عندنا وعند [أهل ]”" 
O O O NR‏ 
المرأة» فن نفس رفع الصوت منها حرا خصوصاً إذا كان مع الغناء» وعن 
هذا لم يقيد ههنا بقوله للناس» وقيّد به فيما ذكر بعد هذا في غناء الرجل“. 

وذكر في الذخيرة: ولم يرد بالتّائفحة التي تنوح فى مضيبتهاء وإنّما أراد 
به التي تنوح في مصيبة غيرهاء واتخذت ذلك مكسبة؛ وهذا لقوله الا 
«لعن الله النائحات»*؛ ولأتها ارتكبت ما لا يحل في الشرع» وهو الغنای 


)١(‏ أخرجه: الترمذي في سننه »)2١417/4(‏ كتاب القراءات» رقم »)۲۹٤۸(‏ وقال: 
لهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده لیس 
بالقوي» والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۷۹۷ رقم (۰)۲۰۸۸ وضعفه الألباني السلسلة 
الضعيفة (5/ ۳۱۵ رقم (4 ۱۸۳). 

(۲) كتاب الزيادات في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة ۱۸۹ ه ساه: 
(الزيادات)» أي: زيادة على ما أملاه: أبو يوسف. وقيل: انیا سمي به؛ لانه لما فرغ من 
تصنيف: «الجامع الکبیر» تذكر فروعاء لم يذكرها في «الکبیر». فصنفه ثم تذكر فروعا 
آخری» فصنف أخرى. وسماها: «زيادات الزیادات»» شرحه جماعة منهم: قاضي خان؛ 
وسراج الدين الهندي» والبزدوي» وشمس الائمة الحلواني» وغیرهم واختصره الحاكم 
الشهید. پنظر: کشف الظنون (۲/ .)٩۹۱۲‏ 

(۳) مکرر في (س». 

(6) ینظر: العناية شرح اهداية (۷/ 40۸ البحر الرائق (۷/ ۸۸). 

(5) لم أقف على حديث بهذا اللفظ والذي وقفت علیه» ما روي عن آبی سعید 
الخدريء قال: لعن رسول الله ميم النائحة والمستمعة. 

أخرجه: أحمد في المسند (۳/ 54)» رقم (۱۱۰) آبو داود(77/7١)»كتاب‏ 
الجنائز» باب في النوح» رقم (۱۳۰ ۰0۳ وضعف إسناده النووي في خلاصة الأحكام 
(؟/ ۱۰۵۳ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ ۹٠۳)ء‏ طرقه كلها ضعيفة» 
وضعفه الالباني في ضعيف الجامع (۱/ ۰۱۰۱۷ رقم (۱۰۱۲۱). 


النهايت شرح الهد این كتاب (لشهادات | ١377‏ _ 


والنوح لطمعة في المال» فلا یومن أن ترتکب شهادة الزُور لأجل المال» 
فذلك آیسر عليه من الغناء والنوح في مدة طویلة. 

يقال: رجل مدمن خمر؛ أي: مداوم شربها. ذكره في الصحاح". 

ثم [في]”" قوله: «ولا مدمن الشرب على اللهو)» أطلق الشرب 
على اللهو في حق المشروب ليتناول جميع الأشربة المحرمة» من الخمر 
والشکر وغيرهماء فإِنَ الإدمان شرط في الخمر أيضاً في حق سقوط 
العدالة. 

وذكر في فتاوى قاضی خان: «ولا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا 
مدمن السّكر؛ لته کبيرة. ۱ 

ثم قال: وإنَّما شرط الادمان لیظهر ذلك عند التاس» فإنّ من اتهم في 
شرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته» [وإن]" كانت كبيرة» وإنّما تبطل [ذا 
ظهر ذلك» آو یخرج سکراناً یسخر منه الصبیان؛ لآن مثله لا پتحرز عن 
اكليف 

وفي الذخیرة: ولا تجوز شهادة مدمن الخمره ثم شرط الادمان ولم 
يرد [به ]۲ الادمان في ال 58 آراد به الادمان في اند يعني یشرب 


في شهادة 
مدمن الخمر. 


(۱) المحيط البرهاني (۸/ ۳۱۲-۳۱۵). 

(۲) الصحاح للجوهري (0/ 4 ۲۱۱). 

(۳) سقط من «ج». 

(6) الحداية (۳/ ۱۲۲). 

(۵) ینظر: تبیین الحقائق (4/ ۲۲۱ البناية شرح اهداية (۹/ ۱6۵)) 
(7) في «ج»: [وإنما]. 

(۷) فتاوی قاضی خان (۲/ ۲ ۲۷). 

(۸) سقط من اس». 

)٩(‏ في «س»: [آنه]. 


النهاية شرح الهد این كتاب الشهادات ۱۷۸ 


ولا يجوز شهادة مدمن الشّكرء وأراد به في سائر الأشربة سوى 
الخمر لأن الحرام في سبائنالأشرنة السکر فشرط الادمان علی السکر 
والمحرم في الخمر نفس الشرب. فشرط الإدمان على الشرب. 

وشن یی شخالنی الشخ و وان سرت له مب فاد وان 
لم يشرب؛ لاله تشبّه بهم» ولم يحترز آن يظهر عليه ما يظهر عليهم؛ فلا 
يحترز/ عن شهادة الزور. 

«ولا من يلعب بالطيور؛ لأنه يُورث الغفلة)۲۲. 

ان الظّاهر أن يكون قلبه مع ذلك في عامة أحواله فيه يقل نظيره في 
سائر الأمور» ثم هو موسر على نوع لعب. ۱ 

وقال الكلكثل: «ما أنا من الدد"» ولا الذد منى» . 

وال الس إلى الراك ان البطري» وذلك فست. فأمًا إذا كان 
يمسك الحمّام في بيته يستأنس بهاء فهو عدل مقبول الشّهادة؛ لاد إمساك 
الحمام في البيوت مباحٌ» ألا ترى أن النّاس يتخذون بروج الحمامات ولم 
يمنع من ذلك أحد) . كذا في المبسوط”"”. 

ولكن ذكر في الذّخيرة محالاً إلى كتاب الكفالة لشيخ الإسلام: «إذا 


كان لا بط و6 اک مد لام ی فذق امو وق لاق هادم مدل 
فقال: لاله يأتي بيت حمامته حمامات غيره فتفرّخ» ثم هو يبيع ذلك ويأكل. 


(۱) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۳۱). 

(۲) الهداية (۳/ ۱۲۲). 

.)۲۱۸/۱( ختار الصحاح‎ A NS 

(:) أخرجه: البخاري في الأدب الفرد .)57١/١(‏ باب الغناء واللهو رقم 
(۷۸) وقال البخاري: (يعني ليس الباطل مني بشيء)» والطبراني في العجم الكبير 
(۱۹/ ۰۳۳ رقم (٤۷۹)ء‏ وفي العجم الاوسط (۱/ ۰۱۳۲ رقم (4۱۳)» والبيهقي في 
کتاب الآداب (۲۵۸/۱) رقم (۰)۱۳۰ وضعفه الالبان في ضعیف الجامع الصغیر» 
(۱/ ۱۰۱۵ رقم (۱۰۱6). 

(۵) المبسوط (۱۳۱/۱۲). 


۱۳۹۲ 


في شهادة من 
يلعب بالطیور. 


النهاین شرح الهد ای عتاب الشهادات| ۱۷۹ 


ولا یعرف حمامته من [حمامات] ۱ غیره؛ فیصیر آکلا حراما ومرتکباً ما لا 
يحل)”". 

فعلی هذا التقدير لا تقبل شهادة صاحب الحمام وإن لم يقف على 
عورات النساء بصعود سطحه. 

«ولا من يغني لاس"( ولا یقال: إِنَّ فيه تکرار فقد ذکر المغنية قبل 
وراك ال ی و و 
[التغني ]۲۹ مطلقاء وهذا في [التغني] للتا ا 

والأصح فيه من الجواب أن نقول: نامدای 
أن الأصل في النّساء أن لا يُذكرون في حق الحكم الذي هو مث مش لاسن 
ال رجال السا وهذا کذلك(. 

ار 
«لعن الله النائحات» لعن الله المغنيات)””. [ذكره] في ا و۱ 

فلكًا ذکر النساء في حكم يشترك فيه الرجل والمرأة لصيانة لفظ 
الحدیث. آراد بعد ذلك أن لا يُستفاد حكم الرجال من [حکم] ۱۷ النساء 
فأعاد هاهنا جریا على الأصلء أو لاه لو اقتصر على الأول لتوهم أن ذلك 
الحكم مخصوصٌ بالنّساء؛ لأن ذكر التساء على ما عليه الأصل اما يكون 


)١(‏ في «س»: [حمامة]. 

(۲) المحيط البرهاني (۸/ ۳۱6). 
(۳) احداية (۳/ .)١77‏ 

(6) في (ج)»: [التعيين]. 

(9) في (ج)»: [التعيين]. 

(6) ينظر: الجوهرة النيرة (۳۲۰/۲). 
(۷) ينظر: البناية شرح الحداية (۱6/۹). 
(۸) سبق تخريجه. ص (175). 

(9) في «(ج»: [ذكر]. 

(۱۰) المحيط البرهاني (۸/ ۳۱6). 
(0) سقط من (س). 


في رد شهادة من 


النهاین شرح الهد ای عتاب الشهادات| ۱۸۰ 


في [أحكام هن ]۱ مخصوصات بهاء كما في قوله: «(وليس على المرأة أن 
تنقض ضفائرها »۲ وكأحكام الحيض وغيرها. 

ثم أعلم أنه إِنّما قيد بقوله: «للتاس». 

«لأنّه إذا تغنی بحيث لا يسمع غيره؛ ولكن يسمع نفسه لازالة 
الوحشة» قبلت شهادته» فان التغني لإسماع الغير مكروه عند عامة المشایخ» 
ومن التاس من جوز ذلك في العُرس والوليمة» ألا ترى آنه لا بأس بضرب 
الذف في العُرس والوليمة» وان كان فيه نوع لهوء ولكن لم يكن به بأسٌ؛ 
ان فب اهاز اللکاح وإعلانه» ويه أمر صاحب الأ قال 
[النبيی] ات9« آعلنوا النکاح ولو بالدف»٩*.‏ 


ومنهم من قال: إذا كان يتغتى ليستفيد به نظم القوافي ویصیر فصیح 
اللسان لا بأس بو( 


وأمّا التغني لاسماع نفسه» ودفع الوحشة عن نفسه» هل مکروه؟ فقد 
اختلف المشایخ فيه» منهم من قال: لا یکره وبه أخذ شمس الأئمة 


ال ۲ مج ۷ , 


)١(‏ في «ج»: [أحكامهن]. 

(۲) احداية (۱۹/۱). 

(۳) سقط من «س!. 

(6) آخرجه: الترمذي في سننه (۳/ ۰۳۹6 کتاب النكاح» باب إعلان النكاح» رقم 
(۱۰۸۹) وقال: حدیث غريب حسن والبيهقي في السنن الکبری (۷/ 4۷۳ رقم 
( ۱ وقال: عیسی بن میمون ضعیف. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(6۰۹/۲ رقم(۹۷۸)» ولفظه: عن عانشةه قالت : قال رسول الله عم : «آعلنوا هذا 
النكاح» واجعلوه ف الساجد واضربوا علیه بالفوف». 

(5) ینظر: المحيط البرهاني (۸/ ۰۳۱۵ البناية شرح اطداية (۹/ ۷-۱5 ۱). 

() ینظر: الحیط البرهاني (۸/ ۳۱۵ تبيين الحقائق (4/ ۲۲۲). 

(۷) ینظر: المحيط البرهاني (۸/ ۰۳۱۵ البناية شرح الهداية (۱۲/ ۸۸). 


النهايت شرح الهد این كتاب الفخادات| ۱۱۸۱ 


وا الك وة علی قول هذا القائل ما یکون علی سبیل اله وهذا 
القائل يحتج [بما]''' رُوي عن أنس بن مالك- عي - أنه دخل على أخيه 
البراء بن مالك وهو گان یتغنی"۳» والبراء بن مالك" كان من زهاد 
الصحابة جو عهم . 

ومن المشایخ من قال: جمیع ذلك مكروه وبه آخذ شيخ الاسلام 
خواهر زاده [ لتم ]0 . 

ومذا القائل یحمل حدیث البراء بن مالك علی ٠‏ »كان ینشد الآشعار 
المباحة» التي فیها ذکر الوعظ والحكمة» وهذا لأن اسم الغناء كما ینطلق 
على الغناء المعروف ینطلق على غیره. 

قال الا: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»“» وانشاد ما هو مباح من 
الاشعار لا باس به» وان كان في الشعر صفة المرأة» إن كانت امرأة بعینها 
و وان كانت ميتة» أو كانت امرأة مرسلة لا یکره». هذا كله 
(U‏ 


E 


)١(‏ ني «س»: [لما]. 

(۲) آخرجه: الحاكم في الستدرك (۳/ ۳۳۰ رقم (9۲۷۲) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» وم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وصحح ال حافظ ابن حجر إسناده في الاصابة 
(۳/۱). 

(۳) البراء بن مالك بن النضر النجاريء الخزرجي» وهو أخو أنين نن سالك من 
صاشي لانصار ومتقشفیهم» قال النبي كم : رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له» 
لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك + شهد أحَداً ومابعدها مع رسول الله يكم 
قتل من المشركين مائة مبارزة سوى من قتل في العارك توفي سنة ۲۰ه. 

ينظر: مشاهير علماء الأمصار (۱/ ۳۳ الإصابة لابن حجر (۱/ 4۱۲ سير آعلام 
النبلاء (۱/ ۱۹۵) الاستيعاب (۱/ ۱۵۳). 

)٤(‏ سقط من «ج». 

(۵) آخرجه: البخاري في صحبحه (4/ ٤‏ ۰)۱۵ کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: 
ویو قو کک أو اجه روابد إن یداب سور 4 رقم (۷۰۲۷). 

(7) المحيط البرهاني (۸/ ۳۱۵). 


النهاية شرح الهد این كتاب (لفهادات | ۱۱۸۲ 


۰ 5 1 ۰ 2 2 
وذکر في المغني: الرجل الصالح إذا تغنی بشعر فيه فحش لا یبطل 


اه 
«ولا من يأتي باباً من الكبائر)”". فوش هادة 
«واختلفوا في تفسیر الكبيرة» قال بعضهم: هي السبع التي ذكره اصحاب الكبائر. 
رسول الله [ يم 1*" في الحدیث المعروف: وهو: «الاشراك بالله والفرار 
من الزحف» وعقوق الوالدين» وقتل [النفس] "*بغیر حق» وست الومن 
والزنا؛ وشرب النمر»* وهو قول آهل الحجاز وأهل الحدیث وزاد 
بعضهم على هذه السبع: أكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حق. 
وقال بعضهم: ما ثبت حرمته بنص القرآن فهو كبيرة. 
وقال بعضهم: ما فيه [حد أو قتل](۲ فهو كبيرة. 
وقال بعضهم: ما كان حراماً لعينه فهو كبيرة. 
وأصح ما قيل فيه هوما نُقل عن الامام شمس الأئمة الحلواني - 
لغب أنه قال منا كان شتعا رين السيليية؛ وفیته هنك حزمة الله عالق 
والدين» فهو من جملة الکباثر» وكذلك الإعانة على المعاصي والفجور 
۱ ۲ب 


(۱) ینظر: فتح القدیر (۱۰/۷). 

(۲) الحداية (۳/ ۱۲۳). 

(۳) في «س»: [علیه السلام ]. 

3 ف (ج» [نفس]. 

(۵) آخرجه: البخاري في الصحیح (4/ ۰ کتاب الوصایا» باب قول الله تعال: 
إن لت لوت آموّل الس نله ۰ رقم (۲۷۲۲)» ومسلم في الص حیح 
.)٩۲ /۱(‏ کتاب الایمان باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم (۸۹). وهذا هو الحديث الذي 
آشار الیه الصنف. مع الاختلاف بين لفظ الحديث والسبع الذي ذکرها. 

(7) في «س»: [قتل أو حد]. 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات | ۱۱۸۳ 


وذکر في فتاوی قاضي خان”": «ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام 
بغير إزار»" إذا لم یعرف رجوعه عن ذلك. 

وذکر الکرخي"*: لا یقبل شهادة من مشى في الطريق بسراويل ليس 
عليه غیره». 

)( کا وه » مه رم ام مهار مر‎ ON 

«[وأما]'”'مجرد اللعب بالسطرنج فليس بفسق مانع من الشسهادة)'. 

وذكر في الل وا «ولا يقبل شهادة من يلعب بالشطرنح( 
ولكن بشرط انضمام [إحدى]”" المعاني الثلاثة إذا قامر علیه» أو شغلته 


(۱) المحيط البرهاني (۸/ ۳۱۲). 

(۲) فتاوی قاضی خان (۲/ ۲۷۷). 

(۳) الحداية (۳/ ۰۱۲۳ 

(6) آبو الحسن الكرخي: آبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي 
الكرخي - نسبة إلى گرخ قرية بنواحي العراق-الفقيه» سمع: إسماعيل بن إسحاق 
القاضي» ومحمد بن عبد الله الحضرميء وطائفة» انتهت إليه رئاسة المذهبء وانتشرت 
تلاملته ق البلاد واشتهرا سمه ویعد صیته» وکان من العلاء العباد ذات ميت وزهد 
تام» ووقع في النفوس» ومن کبار تلامذته: آبو بكر الرازي عاش ثمانین سنة» توفي سنة 
"ها 

ينظر: تاريخ بغداد (۱۲/ »)۷٤‏ سير أعلام النبلاء ».)5777/1١5(‏ الجواهر المضية 
(۱/ ۳۳۷ تاج التراجم (۲/ ۱۰). 

(۵) في «س»: [فأما]. 

(7) احداية (۳/ ۱۲۳). 

(۷) الحیط البرهاني (۳۱>/۸). 

(۸) الشطرنج: لفظ معرب. لعبة تلعب على رقعة ذات آربعة وستين مربعاً تمذل 
دولتین متحاربتین باثنتين وثلائین قطعة تمثل الملكين والوزیرین والخيالة والقلاع والفيلة 
والجنود. ينظر: العجم الوسیط (۱/ 4۸۲ معجم لغة الفقهاء (۲۳5/۱). 

(9) في «ح»: [أخرى]. 


في شهادة من 
يدخ ل الحمام 


بغير إزار. 


عن الصلاة» أو أكثر الحلف عليه بالكذب والباطل؛ لآن هذه الأشياء 
الثلاثة من الکبائر». 

(ومن يلعب بالنرد) فهو مردود الشهادة على کل حال قال العلیل: 
عون کی لیس بال رو وه وتان منرت ) E‏ 

قال مالك" والشافعي *: يحل اللعب بالشطرنج» وآبو زید 
الحكيه”” ونختار قولهما». كذا في الذخیرة. 

«وشرط في الأصل أن یکون آکل الربا مشهوراً به»۲. 

وعن هذا وقع الفرق بين هذا وبين أكل مال اليتيم. 

فقال في الدَّخيرة0: «وکان ينبغي آن تزول العدالة بالأكل مرة كأكل 
مال اليتيم» لأنَّ كل واحد منهما كبيرة ومع هذا شرط الإدمان في أكل الربا. 


(۱) النرد: لعبة تعتمد على الحظ. ذات صندوق وحجارة وزهرین. تعتمد على افحظ 
وينتقل فيها احجارة حسبا يأتي به الزهران» وتعرف اليوم بالطاولة. 

ينظر: العجم الوسيط (۲/ ٩۱۲‏ معجم لغة الفقهاء (۱/ 4۷۷). 

(۲) لم يرو بهذا اللفظ مسندأء والحديث العروف: عن أبي موسى عن النبي عا 
قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». 

أخرجه: البخاري في الأدب الفرد /١(‏ ۰)۷۲۰ باب إثم من لعب بالنرد» رقم 
(۱۲۷۲. وأحمد في المسند (۱۹۵۳۹). وأبو داود في سننه (5/ 5٠‏ 5)» كتاب الأدب» باب 
في النهى عن اللعب بالنرد» رقم (5450). والحاكم في الستدرك »)١١5/١(‏ رقم 
(31))» وقال: «صحيح على شرط الشیخین. ولم يخرجاه لوهم وقع لعبد الله بن سعيد بن 
أي هند؛ لسوء حفظه فيه)» ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(۱/ ۱۱۸ رقم (۱۱۷۰). 

(۳) ینظر: النوادر والزیادات (۸/ ٤‏ ۲۷). القوانین الفقهية» لابن جزي» ص (۲۷۸). 

(6) ینظر: امحاوي الکبیر (۱۷/ ۱۷۸ البيان للعمراني (۱۳/ ۲۸۷). 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

() المحيط البرهاني (۸/ .)7١5‏ 

(۷) الحداية (۳/ ۱۲۳). 

(۸) الحیط البرهاني (۸/ ۳۱5). 


في شهادة احل 
الریا. 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات| ۱۸۵ 


واختلف المشایخ في علته. 
قال: بعضهم نما شرط ذلك؛ لأنَ الانسان عسی یبتلی بذلك. لان 
لبیاعات() الفاسدة كلها رباء ولا [يمكن]”" التحرّز عن جمیع الأسباب 
المفسدة للعقد. [فقد]”" لا يهتدي إلى ذلك. فلو ردت شهادته إذا ابتلي به 
مرة لا یبقی في الدنیا مقبول الشهادة فلذلك شرط أن يكون مشهوراً بذلك 
مقيماً علیه. 
وقال بعضهم: بان الربا لیس بحرام محض؛ لاد اثربا مفید للملك 
عندنا بعد اتصال القبض به» والملك مبیح للاکل في غير الخمر. وان كانت 
حرمة السبب تمنع الاکل» فلم يكن حراماً محضاًء وکان ناقصاً في کونه 
كبيرة» فیجب ما ارتکب الشاهد في دینه أن يكون ذلك في الحرام مثل حرمة 
شهادة الزورء حتی یستدل به على شهادة الرون وشهادة الزور حرام محض؛ 
له کذب فارتکاب ما لایکون حراماً محضاً لا يدل علیه». 
بخلاف أكل مال اليتيم بغير حق. فانّه لم يوجد فيه ما يدل على 
نقصانه في[كونه]”» كبيرة» فكان هو مثل شهادة الزُورء فيدل هو عليه. 
«ولا من يفعل الأفعال الستحقر8"* وفيه نسخ المستحقرة المستخفة as.‏ 
المستقبحة من الاستحقار والاستخفاف والاستقباح كلها على بناء اسم استحقرة. 
المفعول المستخفة من التسخيف على بناء اسم الفاعل *. 


(۱) البيّاعات: جمع بيعة» وهي: : الأشياءً التي يُتَبايّع بها للتجارة والابتياع: 

ل الصفقة على إيجاب ب البیع وعل ای ةِ والطاعة. 
ینظر: العین للخلیل بن و المخصص لابن سيده (۳/ ۲ 

(۲) في (س»: [يمكنه]. 

(۳) في «ج»: [فقال]. 

)٤(‏ سقط من (س». 

(۵) الهداية (۳/ ۱۲۳). 

() ینظر: العناية شرح اهداية (۷/ ١5‏ 5). 


النهاین شرح الهداية عتاب (لشهادات | 167 | 


وصحح في المغرب هذه في الاخيرة دون غيره» وقال: (سخفته 
نسبته إلى السخف. وهو رقة العقل» من قولهم: ثوب سخيف. إذا كان قلیل 
الغزل. 
وعليه ما في المختصر: لا تجوز شهادة من يفعل الأفعال المستخفت 
ثم قال: وهكذا بخط شيخنا وتصحيحه. 
ما المستخفة -بكسر الخاء- وفتحها ففي كل [منها]”'تمّخُل)”". 
«والأكل على الطریق)۳۲: يعني به: شرا الناس: 2 
وذکر في فتاوی قاضي خان : «ولا تقبل [شهادة و في الطريق. 
السوق بین آيدي الاس لآن ذلك لذ مع من كان مرو 
وذکر في الذّخيرة"© والمغني: «قد قال بعض مشایخنا إنَ شهادة 
الصکاکین لا تقبل؛ لام یکتبون هذا ما اشتری فلان بن فلان» وقبض ف هاة 
المشتري ما اشترى» وسلم البائع ما باع؛ وضمن الدرك" وان لم يكن شيء امس 
من ذلك» فيكون هذا منهم كذبا محضاء إذ لا فرق بين الكذب بالقول وبين 
الكذب بالكتابة» والصحيح أنه تقبل شهادتهم إذا كان غالب أحوالهم 
الصلاح“. 


)١(‏ سقط من (س». 

3-7 O الغرب في ترئیب‎ ES 

(۳) الحهداية (۳/ ۱۲۳). 

.)۲۷۷ /۲( فتاوى قاضي خان‎ )٤( 

() في «س»: [الشهادة من يأكل]. 

(1) المحيط البرهاني (۳۲۰/۸). 

(۷) ضیان الدَرك: هو الضیان برد الثمن للمشتري عند استحقاق البیع بأن یقول: 
تكمّلت با يدركك في هذا المبيع. التعریفات الفقهية (ص ۱۳۶). 

(۸) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ ۱۵۰). 


النهاية شرح الهد این كتاب (لشهادات | 187 _ 


وعن أبي هريرة - خلإشعنك - أنه قال: «لا تجوز شهادة أصحاب 
[الخمر ]20020 وأراد به: التخاسین(. 

وإنّما قال ذلك لكثرة ما يكذبون» ولأيمانهم الفاجرة» فإن علم من 
واحد منهم آنه لا يجري منه الكذب واليمين الفاجرة كان عدلا فتقبل 
شهادته. 

وقال بعض العلماء: لا تقبل شهادة أهل الصناعات؛ لكثرة خلافهم 
وكثرة ما يجري من الأيمان الفاجرة بينهم» وعامة العلماء يقولون: المجوز 
العدالة» وقد وجدت فتقبل [شهادتهم ]*). 

«وقال الخصّاف - مم - شهادة بائع الأكفان لا تقبل. 

قال شمس الائمتة: نما لا تقبل شهادته إذا ابتکر لذلك العمل 
وترصّد؛ لأنّه حينئذ یتمنی الموت والطاعون» فأمًا إذا كان يبيع الثیاب هكذاء 
وتشتری منه الأکفان تجوز شهادته»(٩.‏ 

وشهادة البخیل لا تقبل» ذکره في مناقب أبي حنيفة 1 عم ]0 . 

اوحکی عن نصير بن يحيء آنه ئل عمّن يشتم آهله و ممالیکه 
وآولاده» آتقبل شهادته؟ قال: إذا كان في کل يوم وكل ساعة فلاء وإن كان 
أحياناً يقبل إن شاء الله» 2 . 


)١(‏ في النسخ: [الحمير]ء وكذلك في البسوط. والثبت من المصنف لابن أبي شيبة. 

(۲) آخرجه: ابن أبي شيبة في الصنف (7/۵)؛ رقم (۲۳۱۸۲). 

(۳) النخاسين: أي: الدّلالین» جمع نخاس من النخس وهو الطعن» ومنه قیل 
لدلال الدواب نخاس» ينظر: رد الحتار (0/ 4۷۰ مجمع بحار الأنوار (5/ 4 1۷). 

(5) في «ج»: [شهادتپن ]. 

(5) الحیط البرهاني (۳۲۰/۸). 

(7) في «س»: [رضى الله عنه ]. 

(۷) الحیط البرهاني (۳۲۰/۸). 

(۸) المحيط البرهاني (۳۲۰/۸). 


شسهادة 
البخیل. ومن 
یشنم ویس ب؛ 
ومن یجازف في 
کلامه. 


في شهادة بانع 
الأكفان. 


النهايت شرح الهد این كتاب (لشهادات | ۱۱۸۸ 


تقبل شهادة من یجازف/ في کلامه". 

حکی أن الفضل بن ربيع”" وزير الخليفة» شهد عند آبي یوسف 
[ ]۲ فى حادثة فرد شهادته؛ فشکاه إلى الخليفة قال الخليفة: آیها 
3 . # ج 7 ۳ 
القاضی إن وزيري رجل دين لا يشهد بالزون فلم رددت شهادته» قال: لاني 
سمعته روما قال للخليفة آنا عبدك فان كان صادقاً فلا شهادة للعبد» وان كان 
كاذباً فعذلك آیضا؛ لاه إذا كان لا یبالی فى مجلسك من الکذب لا يبالى 
من الکذب في مجلسي أيضاًء فعدَّرَهُ الخليفة في ذلك. 

(ولا تقبل شهادة من يُظهر سب السلف)*۰ المراد من السلف: 


الصحابة والتابعون وأبو حنيفة وأصحابه وه . 


وفي الذخیرة: قال أبو يوسف: لا أجيز أن يشتم أصحاب الرسول 
+ لاله لو شتم واحداً من الناس لا تجوز شهادته فهاهنا أولى". 


(۱) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ ۱۵۰ تبيين الحقائق (۲۲۱/4). 

)۲( الفضل بن الربيع بن يونسء آبو العباس: وزير أديب حازم» كان أبوه وزيراً 
للمنصور العبّاسبي» واستحح به المنصور لا ول آباه الوزارة» فل| آل الأمر إلى الرشید 
واستوزر البرامکة كان الفضل من کبار خصومهم. واستخلف الأمين» فأقره في وزارته. 
فعمل على مقاومة المأمون, ولا ظفر المأمون استتر الفضل سنة ۱۹۲ هه ثم عفا عنه الآمون 
وآهمله بقية حياته» وتوفي بطوس سنة ۲۰۸ هب وهو من آحفاد أبي فروة كيسان مولى عثان 
بن عفان. ینظر: وفیات الاعیان (4/ ۰0۳۷ سير آعلام النبلاء (۱۰۹/۱۰). الاعلام 
(۵/ ۱۶۸). 

(۳) سقط من : (ج. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق (6/ ۰۲۲۱ البحر الرائق (۷/ ۰٩۲‏ فتح القدیر 
(۸۷ ۶۱۵). 

(۵) احداية (۳/ ۱۲۳). 

(1) ینظر: تبيين الحقائق (5/ ۰۲۲۳ البناية شرح الحداية (9/ ۱۵۰ العناية شرح 
الهداية (۷/ ۶۱۵). 

(۷) المحيط البرهاني (۳۲۱/۸). 


71۹۳ 


في رد شهادة من 
یظهرسب 
السلف. 


النهايت شرح الهد این كتاب الشهادات| ۱۸۹ 


«وتقبل شهادة أهل الأهواء»۱۳: الهوی ميلان النفس إلى ما یستلذ به 
من الشهوات و ا را به لمتابعتهم ال ومخالفتهم الستت 
كالخوارج”" وغيرهم» فان آصول آهل الأهواء ستة: الجبر والقدر9, 
والرفض"* والخروج» والتشبیه"؟ والتعطیل. 


(۱) اداية (۳/ ۱۲۳). 

(۲) الخوارج : هم أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له في 
حرب صفين» وأصبحوا فرقاً متعددة يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي تعمل » وهم 
فرق شتى تبلغ العشرين فرقة» ومن مبادئهم التي تجمعهم: تكفير علي بن أبي طالب» 
وعنمان بن عفان مهنيد وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضي بالتحکیم» والخروج 
على السلطان الجائر» وأن مرتكب الكبيرة كافر. 

انظر: مقالات الإسلاميين (1577/1)» الملل والنحل للشهرستاني 
(/ )ءومقدمات في الأهواء والافتراق والبدع للدكتور: ناصر العقل (ص: 5 ۱۳). 

(۳) الجبر : هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية: 
اثنان: متوسطة» تثبت للعبد كسبًا في الفعل كالأشعرية» وخالصة لا تثبت. كالجهمية. 

ینظر: اللل والتحل (۵۸/۱) التعریفات للجرجاني 19 014. 

(6) القدر: تعلق الارادة الذاتية بالأشياء في آوقاتها الخاصة» فتعلیق کل حال من 
آحوال الاعیان بزمان وعین وسبب معين عبارة عن القدر والقدریة: هم الذین یزعمون 
أن کل عبد خالق لفعله» ولا يرون الکفر والعاصی بتقدیر الله تعالى. 

ینظر: التعریفات للجرجاني  )۱۷4/۱(‏ 

ار ام فاص من من ای (د سوه ری را 
بذلك؛ لانبم رفضوا زید بن عل بن الحسين بن عل بن أي طالب حين سألوه »: ما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فأثنی عليهماء وقال : هما وزیرا جدي» فرفضوه وترکوه» وأصل مذهبهم 
من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تلبّس بالاسلام فأظهر التشیع لأهل البيت والغلو 
فيهم؛ ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده» وهم صنف من أصناف الشيعة» شعارهم 
النفاق الذي يسمونه: «التقیة). 

ينظر: مقالات الإسلاميين (۱/ ۰۸۸ ۱۳ الفرق بين الفرق (4۹-۲۲) 

(0) التشبيه: أي : تشبيه الخالق بالخلوق؛ حيث ظنوا أن إثبات الصفات لله يستلزم 
التشبيه والتمثیل» وجهلوا أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثلاً للمسَمَّيات 
والوصوفات. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ .)٠١‏ 

(۷) التعطيل: هو إنكار ما يجب لله-تعالى -من الأسماء والصفات. أو 


في شهادة آهل 
الأهواء. 


النهايث شرح الهد ای كتاب الشهادات] ۱۹۰ 


ثم كل واحد يصير [اثنتي]'') عشرة فرقة» فتبلغ إلى اثنتين وسبعين 


وذكر في الذّخيرة: «وشهادة أهل الأهواء مقبولة عندناء إذا كان هوى 
لا یکشر به صاحبه» ولا یکون ماجنا" ويكون عدلاً في تعاطيه» وهو 
الصحیح. ۱ 

واستدل محمد لم - في الکتاب في بيان ذلك» فقال: أرأيت أن 
قات ی و - ساعدوا معاوية على مخالفة علي - <أعه - 
ولو شهدوا, بين يدي علي أكان يرد شهادتهم ولا شك أنَّ مخالفة علي بعد 
عثمان لإتتطمد بدعة وهوى» فكيف الخروج عليه بالمسايفة. 

لكن لما كان عن تأويل وتدين لم يمنع قبول الشّهادة» فكذا هذا. 

ولأنّه مسلم عدل في تعاطيه» شهد لغيره من كل وجه» وهو من هل 
السّهادة فیقبل شهادته قیاساعلی غير صاحب الهوی». 

«وإلّما قلنا: + مسلم؛ لأن الكلام في الهوى لا يكفر به صاحبه؛ و 
قلنا : عدل في تعاطيه؛ أن لم يرتكب ما هو حرام في دينه؛ واعتقاده حرمته» 
مثل حرمة شهادة الژور حتی بستدل به علی شهادة ال ور وصار كمن 


إنكار بعضه» وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة اعد بن درهم. ینظر: فتح 
رب البرية ص(۱۵-۱4)» مصطلحات في کتب العقائد ص .)٩(‏ 

() في «ج»: [اثني] 

(۲) العناية شرح الهداية (۷/ 8۱۵). 

(۳) الاجن: هو الفاسق» وهو أن لا يبالي با يقول ویفعل وتکون آفعاله على مج 
آفعال الفساق. التعریفات للجرجاني (ص ۱۷۳). 

(5) السایفة: أن يلتقي القوم بأسيافهم ویضرب بعضهم بعضاً بهاء یقال: سایفته 
فسفته آسیفه إذا غلبته بالضرب بالسیف. الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي (۱۱۰/۱). 

(5) الحیط البرهاني (۸/ ۳۱۷). 


قري لكلف !"ل اراك مدو الس عام میشیها لذلك مهدا 
إباحة ذلك؛ فإلّه لا يصير به مردود الشّهادة». كذا في المبسوط. 

«إلا الخطابية)”". فهم قوم ینسبون إلى أبي الخطاب* رجل كان 
بالکوفة!؟ قتله عيسى بن موسی" وصلبه بالكنائس؛ لأنّه كان يزعم أن علي 
بن أبي طالب الاله الأكبر» وجعفر الصادق" الإله الأصغرء وكانوا يعتقدون 


۱ (1)اللّث: هو عصير العنب يطبخ قبل أن يغلي ويشتدٌ حتى يذهب ثلشاه ويبقى 
ثلثه. التعریفات الفقهية (۱/ .)١95‏ 

(۲) ينظر: المبسوط .)١77/١5(‏ 

(۳) الحهداية (۳/ ۱۲۳). 

(6) آبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع موی بني أسدء وهو الذي عزا 
نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. فلا وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه 
تبرأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن 
عليه فلا اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه» ولا وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على 
خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة. 

ينظر: الملل والنحل (۱/ ۰۱۸۰ فرق الشيعة (۱/ 57). 

(0) الكوفة: كانت تسمى أحد العراقین» والآخر البصرة - مدينة أسسها 
المسلمون عند فتح العراق أسسها سعد بن بي وقاص سنة ۱۷ للهجرة» ولا تولى الخلافة 
الإمام علي خوعنی اتخذ الكوفة عاصمة له. فلا قتل دفن بظاهرها في موضع يدعى 
النجف» تقع الكوفة على نهر الفرات» وعلى مسافة ثانية كيلو متراتم مدينة 
النجف و1 ۱۵ كيلو متراً من بغداد. 

ینظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص ۷ ۲). 

() عیسی بن موسی بن محمد العباسي» آبو موسی آمیر» من الولاة القادة» وهو 
ابن أخي السفاح» ولد ونشأ في الحميمة» وكان من فحول آهله وذوي النجدة وال رآي 
منهم ولاه عمه الکوفة وسوادها سنة ۱۳۲ هب وجعله ولي عهد النصور فاستنزله 
النصور عن ولاية عهده سنة ۱6۷ ه وعزله عن الكوفة» وآرضاه بعال وفير» وجعل له 
ولاية عهد ابنه الهدي. فلا ولي الهدي خلعه سنة ۱۲۰ ه بعد تهدید ووعيد» وک ان ولي 
العهد لا مخلع مالم يخلع نفسه ويشهد الناس علیه فأقام بالكوفة إلى أن توفي سنة ۱۷ ه. 

ینظر: سير آعلام النبلاء (۷/ 1۳4 الأعلام للزركلي (۰/ ۱۰۹) 

(۷) جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسين السبطء ال هاشمي 
القرشی» أبو عبد الله ا ملقب بالصادق: ا الآئمة الاثني عشر عند الإمامية» كان 2 


أن من ادّعي منهم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته. كذا في 


شرح الأقطع”". 

وذكر في المغرب الخطابيّة: طائفة من الرافضة؛ تُسبوا إلى أبي 
الخطاب محمد بن أني وهب الأجدع» قال صاحب المقالات”": وهم 
كانوا يدينون بشهادة الزور لموافقيهم”". 

وفسرها في المبسوط" كما فسر في الكتاب» فقال: «هم صنف من 
الروافض يستجيزون أن[يشهدوا]" للمدَّعِي إذا حلف عندهم أنه محق, 
ويقولون: المسلم لا يحلف كاذباًء فاعتقاده هذا یمکن تهمة الکذب. 

فربما أقدم على آداء الشّهادة بهذا الطريق. 

فأَمّا رواية الأخبار من أهل الآهوای [فقد]”" اختلف فيه مشايخناء 


والأصح عندي آنه لا تقبل. كذا في المبسوط©. 


أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم» أخذ عنه جماعة» منهم الامامان أبو حنيفة 
ومالك» ولقب بالصادق؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قطء مولده سنة ۸۰ ه ووفاته سنة 
۸ هه بالمدينة. 

ینظر: حلية الأولياء (۳/ ۰۱۹۲ وفیات الاعیان (۱/ ۰۳۲۷ الأعلام (۲/ ۲ ۱۲). 

(۱) ینظر: العناية شرح الحداية (۷/ 4۱ وینظر: تبیین الحقائق (4/ ۲۲۳). 

(۲) شرح الاقطع: هو شرح الامام أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي 
المعروف بأبي نصر الاقطع. الحنفي» توفي برامهرمز سنة 4۷4 وهو شرح على ختصر 
القدوري في فروع الحنفية» للإمام أحمد بن محمد القدوريء البغدادي الحنفيء المتوفى سنة 
۸ مه وهو الذي يطلق عليه لفظ الکتاب في المذهب. 

ينظر: كشف الظنون »)١5771/7(‏ هدية العارفين .)۸١ /١(‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .)١١/١(‏ 

.)١58/١( الغرب‎ )4( 

(۵) المبسوط (۱۳۳/۱۲). 

() في «س»: [یشهد]. 

(۷) سقط من : (ج. 

(۸) البسوط (۱/ ۱۳۳). 


النهايت شرح الهد این كتاب الشهادات | ۱۹۳ 


«وتقبل شُهادة آهل الدّمة بعضهم على بعض. وان اختلفت مللهم)۱ 
قيد شهادة أهل الد م۲" بعضهم على بعض» احترازاً عما يأتي بعد هذا بقوله: 
«ولا تقبل شهادة الحربي على الدّمى)”". وقيد ا «وإن اختلفت مللهم) 
احترازاً عن قول ابن ابي لیلی؛ فإنّه يقول: إن اتفقت E‏ 


بعضهم على البعض» وان اختلفت لا تقبل؛ لقوله -ا لعل -: «لا شهادة 
لأهل ملة لأهل ملة أخرى إلا السلمین»* فشهادتهم مقبولة على آهل 
الملل [کلها]. 


ونا نقول: قال الله تعالى : « وال مروا نه آزیساء بع 00# 
ا ل ل ام 


ت )0 
من شَّىَءٍ 4 : 


(۱) احداية (۳/ ۱۲۳). 

: قال آبو عبید: الذمة الأمان» فبقوله يلم‎ NS 
(ویسعی بذمتهم )» ويقال آهل الذمة؛ لا نهم آدوا الجزية فأمنوا على دمائهم» وأموالهم؛ وهم‎ 
العاهدون من أهل الکتاب ومن جری جراهم. والذمي: العاهد الذي آعطی عهدا يأمن به‎ 
على ماله» وعرضه ودینه» أو الواطنون غير السلمین الذين يحملون جنسية الدولة.‎ 

ینظر: مقاییس اللغة (۲/ ۳5 العجم الوسیط (۳۱9/۱)معجم لغة الفقهاء 
(۱/ 4۵). 

(۳) الحداية (۳/ ۱۲۳). 

(6) آخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ۰۱۲۳ رقم (۰)۲۱۱۲۸ قال 
الزيلعي في نصب الراية (۸۲/4) : «ذکره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني؛ ثم 
قال: وعمر بن راشد لیس بالقوي» ضعفه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وابن معين» انتهی. 
ورواه ابن عدي في الکامل وأعله بعمر بن راشد. وآسند تضعیفه عن البخاري وأحمد. 
والنسائي» وابن معین». 

(۵) في «س): [كله]. 

() سورة الأنفال: آية ۰۷۳ 

(۷) سورة الانفال: آية ۷۲. 

(۸) ینظر: العناية شرح الهداية (۷/ 4۱۷ البناية شرح اهداية (۹/ ۱۵۲). 


فى شهادة أهل 
الذمة. 


«وقال مالك( والشافعي”' _رحمهما الله : لا تقبل؛ لأثه فاسق. قال 
الله تعالى للكافرين: هم ال من 0"4 . 
هکذا كان لفظ الکتاب بتصحیح شيخي - هم -؛ لآن الله تعالی قال: 
CM ۰‏ #< ۵ 
[للکافرین: #همالْفسِعُونَ .٩]4‏ 
والفسق: عبارة عن الخروج. یقال: [فسقت] ۲" الرطبة إذا خرجت 
من قشرهاء وسْمّي المسلم بذلك لخروجه عن حد الدین تعاطياًء والکافر 
لخروجه عن حد الدین اعتقادا فاذا ثبت أنه فاستق وجب التوقف فى خبره 
ال 
«صار کالرتد»؛ أي: لا تقبل شهادة المرتد لجنسه» وخلاف جنسه 
وعليهما؛ فكذا الکافر (. 
«ولنا ما روي أنّ النبي ات أجاز شهادة النصاری") بعضهم على/ 
بعحص) 200 


(۱) ينظر: المدونة الكبرى (۲/ 45)» النوادر والزيادات (۸/ 5 57). 

(۲) ينظر: الأم للشافعي (4/ ۰۲۲۱ الحاوي الكبير (۱۷/ 1۲). 

(۳) سورة النور: آية٤‏ . 

(۶) الحداية (۳/ ۱۲۳). 

(۵) في «ج»: [للکافرین: (هم الفاسقون)]. 

(0) في «ح»: [فسقطت]. 

.)١175 /١5( المبسوط‎ )۷( 

(۸) ينظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۱۷). 

(9) قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)۸١‏ «غريب بهذا اللفظ وهو غير مطابق 
للحكمين؛ فان الصنف قال: وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء وان اختلفت 
مللهم» ثم استدل بالحديث» ولو قال: أهل الکتاب» عوض: النصارى؛ لكان أولى» 
وموافقا للحكمين» أعني: اتحاد الملة واختلافها». 

.)۱۲۳/۳( المحداية‎ )٠١( 


ان 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات| ۱۹۵ 


رواه جابر بن عبد ال( وأبو موسی(۲ حونتعنمك ۱ . 


وحجتنا أيضاً في ذلك قوله تعالی: مأأَوَّءَاحَرَانِ نبرک 4؛ آي: من 
غير دینکم» وهو بناء على قوله تعالى  :‏ تاا ال اموأ 004 . 

ففيه تنصيص على جواز شهادتهم على وصية المسلم. ومن ضرورة 
جواز شهادتهم على وصية المسلم جوازها على وصية [الکافر]۲. 


(۱) جابر: بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد الخزرجي» الانصاري 
السلمي» صحابي من الکثرین عن النبي له من أهل بيعة الرضوان» وكان آخر من شهد 
ليلة العقبة الثانية موتاء روى علا كثيراً عن النبي مَك ؛ وروی عنه جماعة من الصحابة» 
SG aS‏ و 
النبوي يؤخذ عنه العلم» توفي بالمدينة بعد سنة ٠‏ ۷ه. 

ترجمته في: الاستيعاب (۲۱۹/۱)»ء سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸۹ أسد الغابة 
(597/1). الإصابة (۱/ 97 الأعلام (۲/ 4 .)٠١‏ 

(۲)آبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم الاشعري» صحابي 
جليل» وقائد فاتح» أصله من اليمن» رحل إلى مكة» ثم عاد إلى اليمن مرة أخرى يدعو 
قومه ويرشدهم إلى الاسلام» ومعه معاذ بن جبل» كان خوعنه فقيهاء عالّا» بارعَاء في 
الإفتاء» والقضاء تقيا» ورعاًء شارك في الحرب ضد الفرسء وقاتل أهل آصبهان وكان 
من أبطال موقعة تستر ضد الفرس» اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة» توفي 
علي في الكوفة سنة ٤‏ ٤ه.‏ 

ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ ۰۷۸ معرفة الصحابة (5/ 17/44)» الاستيعاب 
(۳/ ۱۷۲۰۲ أسد الغابة (۳/ 7"55). 

(۳) أخرجه: ابن ماجه في السنن (۲/ ٤۷۹)»ء‏ كتاب الأحكام» باب شهادة آهل 
الكتاب بعضهم على بعض» رقم (4 ۲۳۷). والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ »)١19‏ رقم 
(۱۱۳۸ ۲). وقال: (حکمه غير مرفوع». قال البوصيري في مصباح الزجاجة (05/9)., 
إسناده ضعیف. وضعفه الالباني في ٍرواء الغلیل (۸/ ۲۸۳ رقم (75774). 

والروي حديث جابر آما حدیث أبي موسی فلم آقف علیه. 

(۰)6 (۵) سورة المائدة: آية ٠١١‏ . 


(5) في «- اج»: [المسلم]. 


وما ثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص. ثم انتسخ ذلك في حق 
المسلم بانتساخ حكم ولايتهم على المسلمین؛ فبقي حكم الشهادة فيما 
بینهم على ما ثبت بضرورة النص» وليس من ضرورة انتساخ شهادتهم على 
المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض کالولایة7. 

«والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع؛ لأنه يجتنب ما يعتقده محرم 
دينه. والكذب محظور الأديان)20". 

فان قلت: لا نسم اتهم يجتنبون الكذب؛ بل یباشرونه» فان الله تعالى 
آخبر اتهم ینکرون الآيات عناداً مع علمهم بان حق» فکان ذلك کنباً منهی 
قال الله تعالی: إو دوا ما واستیقتتهاآشنب لما وغ 04 

قلت: كان ذلك في الأحبار الذین کانوا على عهد رسول الله 
ملت ]«ا حیث تواطوّا علی کتمان نعت رسول الله امكلات ونبوته» فلا 
شهادة لأولئك عندنا. 

فأمًا من سواهم فیعتقدون الکفر؛ لأن عندهم أن الحق ما هم عليه 
قال الله تعالی: وم یو لایعکمُومک کب را مان ۳4 وقال تعالی: 
ود یا منم كمون الق ۳#. 

وبهذا التحقیق يتبين أن فسقهم فسق اعتقاد» وقد بيّنا في شهادة هل 
الأهواء أن فسق الاعتقاد لا يمكن تهمة الکذب فى الشهادة”. 


۱۳۵۵۱۳۵/۱ المبسوط‎ )١( 
.)۱۲۳ /۳( الحهداية‎ )۲( 

(۳) سورة النمل: آية5١.‏ 

(؟) ینظر: تبیین الحقائق ٤ /٤(‏ ۲۲). 
(5) في (س): [علیه السلام]. 

(7) سورة البقرة» آية : ۰۷۸ 

(۷) سورة البقرة» آية .١55‏ 


(۸) ينظر: البسوط /١5(‏ ۱۳۵). 


فإنقلت: لو احتج الخصم بقوله تعالى: هكن يصون من 
الب 4 وقد شرط الله تعالی أن یکون ال افد مرضیاء والکافر لا یکون 
مرضیا؛ ولآن شهادته لا تقبل على المسلم وکل من لایکون من آهل 
الشهادة علی المسلمین لایکون من آهل الشهادة علی آحد من العبید 
والصبیان؛ بل أو لى. 

[والعبد]”" المسلم أحسن حالاً من الکافر. 

ألا تری أن خبره في الدیانات يُقبل ولا یقبل خبر الکافر. 

ولا الق ۳۱ من آتازالکفی فاذا کان آثر الکفر ترجه ما 
للشهادة فأصل الكفر آولی؛ ولأن لو قبلنا شهادته لأوجبنا على القاضي 
القضاء بشهادته» [ولا] ٩‏ يجوز أن يلزم المسلم شيئاً بقول الکافر٩).‏ 

فما جوابنا عن هذا المجموع. 

قلت: ما الاية فان الرضی ثبت في حق الکافر في حق المعاملات 
بصفة الأمانة؛ لأنَّ الله تعالی وصفهم بذلك. فقال: #وَيِنَآمْل الکتب من ان 
امه بقطاربُوََو رلک 04 . 

وهذه الآية خرجت مخرج الوصف له بالأمانة» وفعل الأمانة برضي 
الله تعالى» وان لم يكن الكافر يُرضيه لكفره؛ ولما كان مؤتمناً في 
المعاملات كان مؤتمناً في الشّهادة؛ لأن الشّهادة من أداء الأمانات. 


(۱) سورة البقرة» آية :۲۸۲. 
() في (س»: [فالعبد ]. 

() في (س»: [رقه]. 

()ي (ج»: [ لا ]. 

.)١75 /١5( ينظر: المبسوط‎ )٥( 
.۷۵ سورة آل عمران آية‎ )5( 
.)١170 /١5( المبسوط‎ )۷( 


النهايت شرح الهد این كتاب الشهادات [ ۱۹۸ 


و اما العبید والصبیان؛ فإِلّه لا شهادة لهم لانعدام الأهلية والولایة(). 

«وأمًا الکافر من أهل الولاية في جنسه فیکون من آهل الشهادة 
کالمسلم وبيان الوصف في قوله تصالی: ‏ لذن کرابم ییاه 
بعّض ۰۳۱4 والمراد منه الولاية دون الموالاة على ما ذکرنا. 

والدّلیل عليه أنه تصح الأنكحة فیما بينهم» ولا نکاح الا بولي في حق 
الأكثرين» والمسلم إذا عطب إلى كتابي ابنته الصغيرة فزوجها منه جاز النکاح. 

فإذا ثبتت الأهليّة للولاية ثبتت الأهليّة للشهادة؛ لذن في الشهادة نوع 
ولاية» وبهذا بت بشن أن الولاية قل ته تثبت للكافر في جنسه ولا تثبت للعبد» فلم 
پلزم من عدم أا اعد فى اهادة عدم أهلية الكافر فيها. 

وأمّا قوله: لو قبلنا شهادته لأوجبنا على القاضی القضاء بقول الکافر 
فقلنا: ليس كذلك؛ لذن القاضي نما يلزمه القضاء فده عند قیام اسب 
وباعتبار أنه التزم آداء أمانة القضاء لا أن يكون الوجوب بقول الكافر؛ بل 
يلزمه أداء أمانة القضاء لتحملهاء كما يلزمه النظر للغائب والصغین لا 
با یجاب من قبلهما؛ بل بأمانة [لحملها]۳. إلى هذا كله أشار في 
المبسوط*) والأسرارء والایضاح. 

«لأتهلا ولاية[له]*0“/؛أي: لآنّ الشأن أن لا ولابة للذمي 
«بالاضاةة إليه)؛ أي: بالنسبة إلى المسلم» هذا احتراز عن الإضافة إلى 
الكافر» فن كان للكافر ولاية بالنسبة إلى الكافر الآخر على ما ذكرنا. 

(۱) البسوط (۱۳۵/۱). 

(۲) سورة الانفال: آية ۰۷۳ 

(۳) في «س»: [بحملها]. 

(4) ینظر: البسوط (۱۳۵/۱). 

(۵) سقط من : «س». 

(5) تمام المسألة في الهداية (/ ۱۲۳): «والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع؛ لأنه 
يجتنب ما يعتقده حرم دينه» والكذب محظور الأديان» بخلاف الرتد؛ لأنه لا ولاية له 
وبخلاف شهادة الذمي على المسلم؛ لانه لا ولاية له بالإضافة إليه». 


«ولآثه یتقول علیه»؛ أي: ولآن الذمي يفتري على المسلم. 

لاله يغيظه قهره إياه»؛ أي: لأن الشأن هو أنْ يسخط الذَّمِي قهر 
المسلم الذمي وملل الکفر(). 

«وإن اختلفت فلا قهسر...» إلى آخره» هذا جواب |ٍشکال يرد على 
أصل المسألة» وهو قوله: «وتقبل شهادة [أهل الدّمة]!'“بعضهم على البعض. 
وان اختلفت مللهم)”". 

بأن يقول قائل: فالمعاداة ظاهرة بين اليهود والنصاری» وهم غير 
محقين في ذلك. قال الله تعالی: وال لبود لس مر ڪل شیء وال 
سنوی ت تیم ۰/۹ فیجب أن لاتقبل شهادة آهل ملّة علی 
مل آخری» كما هو مذهب ابن أبي ليلى» فأجاب عنه بهذا الذي ذکره في 
الكتاب. 

وذكر في المبسوط جواب هذاء وقال: «ثم اليهود يعادون التصارى 
بسبب هم فيه مسر وهو دعواهم الولد لله تعالی» والنصارى يعادون 
البهود بسبب هم فيه محقونه وهو إنكارهم نبوّة عيسى ال والفريقان 
یعادون المجوس"" بسبب هم فيه 0 وهو إنكارهم التوحید ظاهرا 
ودعواهم الاثنين» فشهادة بعضهم على البعض کشهادة المسلمین على 


(۱) ینظر: البناية شرح افداية (۹/ 5 ۱۵). 

(۲) سقط من :(ج». 

(۳) الحهداية (۳/ ۱۲۳). 

۰۱۱۳ سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(5) ینظر: البناية شرح اشداية (4/ 5 ۱۵). 

(7) الجوس: قوم یعبدون النار وهم شبهة کتاب وقد آثبتوا مین النور والظلمة» 
ویستحلون نکاح الحارم» ویتطهرون بأبوال البقر تديناً. ينظر: البرهان في عقائد آمل 
الآديان (۰٩4۱۰).اللل‏ والتحل (۱/ 6-۱۳۰ ۱). 


1 


الکفار» ون كان بعضهم يعادي البعض اسا باطل» فلم يصير 
صاروا مقهورین من جهة المسلمین؛ وذلك یحملهم على التقول علیهم. 
فلذلك لا تقبل شهادتهم على المسلمين)”". 

«ولا ثقبل شهادة الحربي على اللامي»(؛ وإِنّما آراد به المستأمه 29 
وائما قيد بهذا لعدم تصور شهادة الكافر الحربي على الذمي لما أن الشهادة 
إنما تكون في مجلس القضاء ومن شرط القضاء المصرفي دار الاسلام 
فلو دخل الحربي دار الإسلام بغير استئمان يؤخذ قهرا فيسترق؛ فتکون 
شهادته حينئذ شهادة عبد فلا تقبل شهادة عبد على آحد. فكيف تقبل على 

5 (ه) 

الذمي ۱ 

«لآثه من أهل دارنا»؛ أي: لأن الذمي. 

«وهو أعلى منه)؛ أي: الذمى أعلى من المستأمن؛ أي: أقرب إلى أهل 
الإسلام؛ لأنَّهِ قبل ما هو [خلف] الاسلام وهو الجزية. 

ولآن المسلم یقتل بالذمي قصاصا ولا یقتل المسلم بالمستآمن<. 

وقوله: «یخلاف الذمي». متصل بقوله: «وان کانوا من داریسن. کالروم 
والترك لا تقبل/۲. 


(۱) سقط من : (س». 

(۲) البسوط (۱۳۱/۱۱). 

(۳) امداية (۳/ ۱۲۳). 

(6) المستأمن: من الاستئان وهو طلب الأمان من العدو» هو الحربي الذي دخل 
دار الاسلام بآمان. 

ینظر: تحرير آلفاظ التنبیه (۱/ ۳۲۵ آنیس الفقهاء (17/۱). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق (۲۲/6) درر الحكام (۰)۳۷۱/۲ فتح القدیر 
(۷/ 8۲۰). 

(7) ینظر: فتح القدیر (۷/ 4۲۰ لسان الحكام (۱/ 0 ۲). 

.)۱۲  /۳( الحداية‎ )۷( 


على الذمي. 


النهاية شرح الهد این كتاب الشهادات| ٠١١‏ 


«لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية)'؛ أي: شهادة آهل الذّة 
بعضهم على بعض مقبولة وان كانوا من منعات مختلفة؛ لاهم صاروا من 
أهل دارنا حتى لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب. 

قلما كان كذلك ضاروا سم له المسله»» رشهادة السلمه مق له 
على أهل الذَّمَّة كلهم وان کانوا من منعات مختلفة؛ فکذلك شهادة بعضهم 
على بعض» لما أن دار الاسلام لا تختلف [باختلاف] ۳ المنعة بخلاف 
المستأمنين؛ حیث لا تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا کانوا من أهل 
دارين» کالروم والترك؛ لأنَّ الولاية فیما بینهم تنقطع باختلاف المنعتین؛ 
ولهذا لا يجري التوارث؛ بخلاف دار الاسلام. فإِنَّهَا دار حکم. فباختلاف 
المنعة لا تختلف الدار(. 

فأمًا دار الحرب فلیست بدار آحکام فباختلاف المنعة تختلف 
الدار. إلى هذا آشار في المبسوط في باب الشهادة على الشّهادة٩.‏ 

«والرجل یجتنب الکباثر؛ آي: كلهاء وقد ذکرنا تفسیر الكبائر“. 

دوان ألم بمعصية»؛ أي: آذنب بمعصية صغيرة» مشتق من اللّمم» وهو 
ما دون الفاحشة من صغار الذنوب”". 

EY‏ «والحاصل أن ارتکاب الکبيرة يو جب زوال 
العدالة» وارتكاب الصغيرة لا يوجب زوال العدالة؛ N‏ 
علا لآن ی 

(۱) الحداية (۳/ ۱۲). 

(۲) في «س»: [باعتبار]. 

(۳) ينظر: لسان الحكام (۱/ 57 ۲). 


(8) یط را لوط 9/1 

(۵) اهداية شرح البداية (۱۲/۳). 
(7) تقد ص (۱۸۲). 

(۷) البناية شرح اهداية (۹/ ۱۵۵). 
(۸) المحيط البرهاني (۸/ ۳۱۲-۳۱۱). 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات | ۱۲۰۲ 


ارتکب كبيرة مع اعتقاده حرمتها يتهم أنه يرتكب شهادة الزور آیضاء قياساً 

اما ارتکاب الصَغيرة لا يدل علی شهادة الرورع لان شهادة الزور 
كبيرة» والانسان قد یجتنب من الكبائر ولا يجتنب من الصغائر» فارتکاب 
الصغاتر لا يدل على شهادة الزور» فلا يوجب زوال العدالة» ولا یکون 
نها ولا أن نعي [علن ]۱ ذلك لآن الضغرة تر كير ة تالا خراراعلی 
۳ روى عن النبي [ عم 1 آله قال: «لا صَغِيرَة مَعَ الإصرّار ولا گبيرة مَعَ 
الاستغفار»۲". 
0 وحكي عن الشيخ الامام شمس الأئمة السرخسي چم أله قال: 
الناس لا یخلون عن ارتکاب الصغائر» ولا يخلون عن اتیان ما هو مأذون به 
في الشرع» فیعتبر في ذلك الغالب» يريد به في حق الصغائر. 

فان كان غالب آحواله ّه [إنما] يأتى بما هو مأذون به فى الشرع؛ 
ویحترز عما لا يحل في لسع من الصغائر» كان جايز الشهادة بعد أن يحترز 

وان كان غالب آحواله أنه لا بحترز عن الصغاتر لا یکون جایز 
الشهادة). 

«الأقلف): آي: الذي لم بختن. 


(۱) سقط من : الج). 

(۲) في «س»: [عليه السلام]. 

(۳) أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب (۲/ 55)» رقم (۸9۳) وقال الحافظ ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم (۱۷۹/۱): «روي مرفوعاً من وجوه ضعيفة)» وضعف 
إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة »)727/١1(‏ وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
(۳۹۱/۱۰) رقم (١١581):١منكر).‏ 

)٤(‏ سقط من : «س». 


النهاية شرح الهداية كتاب_الشهادات| ۱۲۰۳ 


خصاه: نزع خصيتيه يخصيه خصاء على فعال» والمفعول خصي 
على فعيل» والجمع خصيان» كذا في المغرب) 

وقوله: «وتقبل شهادة الأقلف)(". 

«لألّه لا يحل بالعدالة؛ ان العدالة لا تنعدم بترك الختان إذا كان ترك 
الختان بعذر. 

قيل: العذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك. 

ثم لابد من معرفة وقت الختان» ولم يقدر آبو حنيفة ملع - فيه 
ام ري رای ليده 
الصحابة .ووه هلیم والطريق في معرفة المقادير السماء فلذلك لم يقدر/ فيه 


والمتأخرون من مشايخنا اختلفوا فيه بعضهم من سبع سنين إلى 
عرد رضي یت الح بر و اس 
یحتمل الصبي ولا بهلت لما روي أن الحسن والحسین غيل ختنا اليوم 
السابع "۳ آو بعد الیوم السابع؛ ولکتّه شاذ؟. 


(۱) الغرب (۱/ ۱۶۷). 

.)۱۲  /۳( اطداية‎ )۲( 

(۳) عن محمد بن المتكدرء عن جابر» «أن رسول الله مام ع عن الحسن 
وا سین وختنه لسبعة أيام». 

آخرجه: الطبراني في العجم الأوسط (۷/ ۱۲ رقم (1۷۰۸)» وني العجم الصغیر 
(۲/ ۰۱۲۲ رقم (۸۹۱) والبيهقي في شعب الاییان (۱۱۹/۱۱)» وني السنن الکبری 
(۸/ ۳۲ رقم (۱۸۰۱۸) قال العراقي في تخريج آحادیث الاحیاء (۱/ 45 ): «سناده 
ضعيف»» وضعفه الشیخ الالباني في ٍرواء الغلیل (4/ ۳۸۳). 

(5) ینظر: الحیط البرهاني (۳۲۱/۸). 


شهادة الأقلف. 


EEG 


النهاین شرح الهد این كتاب الشهادات| ٠١:‏ 


وأمّا صفته فقد اختلف العلماء فيهاء بعضهم قالوا: إلّه فريضة»ء وقال 
علماژنا: اه ستّف قال رسول الل[ ا «اطنتان للرجال س وللساء 
مکرمة»(۳. 

قال شمس الآئمة الحلواني - سهم - : كان التساء يتن في زمن 
شتا النبي 1 ۲۲ والماكاد ذلك مکرمة؛ لقنا تکون ألد للرجال 
عند المواقعة. کذا فی ال خیر خیرة(*» وأدب القاضی للصدر الشهید؟. 

«وشهادة الخنثی( جانْزق»( وذکر فى الخزانة: والخنثى المشکل لا 
يشهد مع رجلء ولا مع امرأة» ولو شهد مع رجل وامرأة تقبل ٩‏ 


[قوله ]۲۲: «لأنّ نفس العمل ليس بفسق»۱۱ تما الفسق هو الظلم؛ 
فان العامل إذا كان عدلا ر پستحق ثوابا عظیماً علی ما روي فن رسول ال 
(۱) في «س»: [عليه]. 


(۲) آخرجه: أحمد في السند (5/ ۷۵ رقم (۲۰۱۷۳۸). والطبراني في العجم الکبیر 
(۷/ ۰۲۷۳ رقم (۷۱۱۲) والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۰6۳۲6 وضعف إسناده 
وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (۸/ ۰۷۳ وضعفه الشیخ الالباني في السّلسلة الضعیفت 
(6/ ۰۰۷ رقم (۱۹۳). 

(۳) الحیط البرهاني (۸/ ۳۲۱). 

(4) في س»: [علیه السلام]. 

(۵) ينظر: المحيط البرهاني (۳۲۱/۸). 

(5) ينظر: تبیین الحقائق (۲۲/4). 

(۷) الخنثى: هو من له فرج وذكرٌء فان بال من الذكر؛ فغلامٌ» وان بال من الفرج 
فأنثى» وان بال منهم| فالحكم للأسبقء وان استويا فمشكلء ولا عبرة بالكثرة» فان بلغ 
وتيت امك + أو وصل إلى النساء» فر وان ظهر له ٿديٰ» أو لبن أو حاضء أو 
حبل» أو أمكن وطؤه فامرأة وإن لم يظهر له علامة أو تعارضت فمشکل. كنز الدقائق 
للنسفی (1۸۶/۱). 

(۸) الحداية (۱۲۶/۳). 

.)7 577 /۱( ینظر: لسان الحكام‎ )٩( 

(۱۰) سقط من النسخ. 

(۱۱) احداية (۳/ ۱۲). 


في شهادة 


في شهادة العمال. 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهاد[ت | ٠١٠‏ 


اه فا مه سبع ها له بای با م ا غل لا ل وذکر فيها إماماً 
مقسطا ألا ترى أنَّ الکبراء من الصحابة [ تیم ٩۱]‏ أبي بکر» وعمر» 
وعنمان» وعلي شه كانوا عمّالآء ولو كان نفس الفعل حرجا وفسقا 
لتنزهوا عن ذلك. كذا في الذخیرة(. 

وذکر الامام قاضي خان - نَل -: آراد به عامل السلطان الذي يُعين 
الشّلطان في أخذ الحقوق الواجبة» كالخراج» وزكاة السوائم ونحوه أ 
الذي يعينه على أخذ الحرام لا تقبل شهادته(. 

ثم قال: وقيل: أراد بالعمّال الذين يعملون بأيديهم ويؤاجرون 
أنفسهم؛ لأنّ من الاس من قال: لا تقبل شهادة هولاء وإِنَّما أورد هذه 
المسألة رداً لقول ذلك القائل؛ لأنَّ كسبهم أطيب الكسب على ما جاء في 
الحديث: «أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل من كسب یده»* فلا 


Çe ۰ 
8 4 


(0 1۳ 


(۱) آخرجه: البخاري في صحيحه (۱/ ۰۱۳۳ کتاب الأذان» باب من جلس في 
السجد ینتظر الصلاة وفضل الساجد. رقم (۰)11۰ ومسلم في صححه (۲/ ۱۵ ۰)۷ 
کتاب الزكاة» باب فضل إخفاء النفقة رقم (۱۰۳۱). 

() في «ج »: [رضوان الله عليهم ]. 

(۳) الحیط البرهاني (۸/ ۳۱۸). 

(5) ینظر: تبيين الحقائق (۲۲۲/4). 

)٥(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ وقريب منه ما روي عن سول الله مه قَالَ: فا 
ال اح طَعَامًا قط ڪيا ِن أن ياك ِن ععل یی ول ِي اه داد اا عد کان يكل 
من عمل يَدوا. 

آخوجه: البخاري نی صحیحه (۳/ ۵۷)» کتاب الیبوع؛ باب کسب الرجل وعسل 
ید رقم (۲۰۷۲). 


(1) ینظر: البحر الرائق (۷/ ۰۹7 مجمع الأهر (۲/ ۲۰۲). 


النهاية شرح الهداین عتاب (لشهادات |۱۲۰۰ 


وفي الفوائد هم وو اتر اه أن واه الرئیس والجاني 
في السّكة الذي يأخذ الدراهم» والصرّاف الذي تجمع عنده الدّراهم ويأخذها 
طوعاً لا تقبل شهادتهم(). 

وذكر البزدوي في باب الضمان من الجامع الصغير: أن من قام بتوزيع 
هذه النوائب على المسلمين بالقسط والمعادلة كان مأجوراء وان كان أصله من 
الجهة التي [يأخذها]”" باطلاً» فعلى هذا ينبغي أن تقبل شهادة من قام بالتوزيع. 
ولو كان مجازفاً في كلامه من العمال لا تقبل شهادته» وقد ذکرناه(؟. 


«واذا شهد الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي» فهو في شهادة الغرماء 


جاییز»(*۲»ههنا خمس مسائل: الغريمان لهما على الميت دين» والغريمان للميت 
عليهما دين» والموصي لهماء والموصي إليهماء والوارثات. وشهد كل فريق أن 
المیت أوصى إلى هذاء وهو يطلب ذلك جازت الشّهادة استحساناء وفي القياس 
لا تقبل» وان أنكر الوصي ذلك لم يجز؛ قياساً واستحسان. 

«وجه القیاس أتها شهادة للشاهد»۳؛ أي: أن شهادة هذا الشاهد شهادة 
ای مدمه هذه ا ى مه وم اماق انیت ات وب و 
يقوم بإحياء حقوقه. فکانت هذه الشهادة شهادة لمتهم» فلا تقبل؛ لقوله ا: 
«لا شهادة لتهم)”". 


(۱) ينظر: المحيط البرهاني (۳۱۸/۸)» مجمع الأنمر (۲/ ۰)۲۰۲ لسان الحكام 
(55/1». البحر الرائق (۷/ 59). 

(۲) في «س»: [يأخذ]. 

(۳) النافع الكبير شرح الجامع الصغير (۰)۳۷۹/۱ وينظر: البحر الرائق 
(۶/ ۲۷ ۲). 

(5) احداية (۳/ ۱۲). 

(5) ینظر: البناية شرح الهداية (9/ ۱۲۰ -۱۲۱). 

(7) امداية (۳/ ۱۲). 

(۷) سبق نخرجه» ص (۱۸). 


والأوصياء. 


النهاین شرح الهداية كتاب (لشهادات | ۱۲۰۷ 


ااا "لضا ما ی اد هار دل شيش ور 
بالكوفة» وادعى الوكيل أو أنكر لم تجز شهادتهما”". 

(وجه الاستحسان)”": أن هذه الشهادة ليست شهادة في الحقيقة حتى لا 
تقبل بالتهمة؛ لأنَ الشّهادة الحقيقيّة هي التي توجب على القاضي في الحكم ما 
لم يكن واجباً عليه» وهذه الشّهادة ليست کذلك؛ فان لقاضي كان يملك 
نصيب الوصي إذا كان الموت ظاهراً في مال الميت من غير شهادة كي لا 
يضيع ماله» فعند قيام الشّهادة أولى؛ لأنَّ من زعم الشهود أن هذا الرجل مختار 
المیت» ومن ينصبه القاضي ليس بمختار الميت؛ ثم لما جاز للقاضي نصب 
الوصي مع أنه ليس بمختار الميت؛ لأن يكون له ذلك إذا كان مختار الميت 
أولى» بخلاف مسألة الوكالة» فإن ثمة ليس للقاضي أن ينصب على الغائب 
خصماً من غیر شهادة؛ فلا یکون له ذلك آیضاً بشهادة الشهود 11م 4 تمکنت 
التهمة فيها. 

وقد ذکرنا أن الشهادة |ذا کانت شهادة علی الحقیقة لا تقبل عند 
التهمةء وهناك كذلك؛ لأنَّ بهذه الشّهادة يلزم على القاضي ما لم يكن لازماً 
قبل الشهادة» فترد عند التهمة. 

فان قیل: هذا [ینتقض]"بالوصیین فانّه إذا كان للميت وصيان 
فالقاضي لا يحتاج إلى أن ينصب على المیت وصياً آخر: فإذا لم يكن له ذلك 
من غیر شهادة یجب أن یکون کذلك عند آداء الشهادة [ذا تمکنت التهمة فیهاء 


(۱) نی «س»: [والقیاس]. 

(۲) ينظر: الجامع الصغير (۱/ °( 

(۳) قال في الحداية (۳/ 5 ۱۲): «وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي 
إذا كان طالباً والوت معروف» فیکفی القاضی هذه الشهادة مونة التعيين لا أن يقبت ما 
شىء فصار کالقرعة). ۱ ۱ 

(4)في س»: [إذ]. 

() في «ج»: [منقض ]. 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات |۱۲۰۸ 


ومع ذلك یتمکن القاضي من القضاء بشهادة الوصبین علی/ أنَّ المبت أوصى 
إلى هذا الثالث معناء لما أن هذه إحدى صور المسائل الخمس. 

قلنا: القاضي وان كان لا يحتاج إلى نصب الوصي؛ لكن الموصى 
إليهما متى شهدا بذلك كان من زعمهما أنّه لا تدبير لنا في هذا المال إلا 
بالتالث. فأشبه من هذا الوجه ما لم يكن ثمّة وصي» وهناك تقبل التّهادة 
فكذا هنا''". إلى هذا أشار الإمام المحبوبي - طللَم - وغيره. 

«فصار كالقرعة): يعني أن القرعة ليست بحجّة» ومع هذا ر 
استعمالها في تعيين الأنصباء؛ لدفع التهمة عن القاضي» فصلحت القرعة 
دافعةً لا موجبةًء فكذلك هذه الشّهادة تدفع عن القاضي مؤنة العیین لا أن 
توجب شيئاً على القاضي» وهو لم يكن عليه . 

«والوصیان إذا آقرا أن معهما ثالثا...00" إلى آخره» هذا هو جواب 
الإشكال الذي ذکرناه» وجوابه مفسراً. «فتکون الشهادة هي الموجبة) فترد 
للتهمة لما قلنا: آنّه شهادة للشاهد نفسه. 

(وفي الغريمين للمیت علیهما دين تقبسل الشهادة. وان لم يكن اشوت 
معروق»؛ آي: ليس للقاضي نصب الوصي في هذه الصور عند عدم ظهور 
موت الموصي» وانعدام الشْهادةء [فکذا] ٩‏ بشهادة تمکنت منها التهمة, إلا 
في الغریمین للمیت علیهما دين فان شهادتهما تقبل على الموت والوصية؛ 


(۱) ینظر: العناية شرح اطداية (۱۰/ ۵۱۲). 

(۲) ینظر: البناية شرح اهحداية (۱۳/ ۲ البحر الراتق (۵۳/۸). 

(۳) قال في الحداية (۳/ 5 ۱۲):«والوصیان إذا آقرا أن معها ثالثاً يملك القاضي 
نصب ثالث معها؛ لعجزهما عن التصرف باعترافها» بخلاف ما إذا أنكرا ول یعرف 
الوت؛ لأنه ليس له ولاية نصب الوصی؛ فتکون الشهادة هي الوجبة». 

() الهداية (۲/ 0۱۲4 

() في «س»: [وکذا]. 


٥0 


ی 
شهادة على أنفسهماء وشهادة الانسان على نفسه مقبولة(. 

(ولا یسمع القاضي الشهادة على جرح ولا یحکم بذلك"",. فان قيل: 
ما الفائدة في قوله: «ولا يحكم بذلاك»» فاه یستفاد من قوله: «ولا يسمع 
القاضي الشهادة على جرح). 

قلنا: يمكن أن يقال: لا يسمع؛ ولكن يحكم بعلمه» وههنا لا يسمع 
الجرح المجرد» ولا يحكم بأن الشهود فسقه فلما تصور الانفكاك في 
الجملة آورده للتأکید. 

ثم قوله: «ولا یسمع القاضي الشهادة على جرح)؛ آي: جرح مفرد 
ور 

والمعنى من الجرح المفرد والمجرد هو آن يطعن المدَّعَى عليه 
الشهود بطعن لا يدخل تحت حكم القاضي» كقوله: تم فسقة. 

وأمّا الجرح الذي هو غير مجرد؛ فهو أن يكون مقروناً بحق من 
حقوق الله تعالی» بآن آقام المدعى عليه البيّنة [أن]”" الشهود زنواء أو شربوا 
الخمر» الام رد و حا ورك لكر لكر المحم > أو هو أن 
ون ور نا سف مسق ی الغا دنهو فا ا 
بكذا من المال على أن لا يشهدوا علي بهذه الشهادةه ودفعت المال إليهم 
ولم يفوا لما شرطواء فإني أطالبهم بما دفعت إليهم» قبل هذا الجرح؛ لان 
فيه إيجاب رد المال» وهو مايدخل تحت الحکم. حتى لو قال 
[صالحتهم ٩]‏ بكذا من المال على أن لا يشهدوا على بهذه الشّهادة؛ ولكن 
لم أدفع المال إليهم» لا تقبل. 


.)١١١ /4( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)۱۲۵ /۳( الهداية‎ )۲( 

(9) في اج : آلمن]. 

(5) في «ج»: [صالحهم]. 


ي سماع العاضي 
الشهادة على 
الجرح. 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات | ۱۲۱۰ 


وكذلك لو قال: استأجرهم المدّعى بکذا من المال على أن یشهدوا 
له لا یقبل آیضا؛ لأنّه يدعي المال لغیره [ل۱]( لنفسه» ولیس له ولاية 
دعوی المال لغیره» ان | ادا مجرداً فلا تقبل (. 

وذکر الخصّ اف [حهّ]*: أن الشّهادة على الجرح المجرد 
مقبولة. 

ولذلك تأویلان: 

آحدهما: أن يقيم البيّنة على إقرار المدّعى بذلك؛ لانّه ليس فيه إظهار 
الفاحشة؛ بل هو حكاية إظهار الفاحشة» أو كان شهود الجرح يصلحون 
للتزكية فيصير ذلك بمنزلة شاهد زكاه نفرٌ وجرحه نفرٌء كان الجرح أولى. 
إلى هذا أشار الإمام قاضي خان". 

وبسط هذا فيما ذكر في الذخيرة" [فقال] ©: «اعلم أن المسألة على 
وجهين: 

أمّا إن أقام البيّنة على جرح مفرد» وليس فيه إ يجاب حق من حقوق 
لعباد. ولا ثبات شيء من حقوق الشرع نحو إن أقام المدعی عليه اة أن 
شوه الم عي سفت او ناته او طارفا و و ]ار ]عن 
اقرارهم أن ال ع مبطل في هذه لغری آو علی اقرارهم اندم شهدوا 
باون وفي هذه الوجوه لا تقبل الشّهادة. 


)١(‏ في «ج): [إلا]. 

(۲) في «ج»: [فكان]. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق (5/ /2357). رد المحتار (5/ .)٦۸‏ 
)٤(‏ سقط من: «ج). 

.)۳۸۲ /۲( درر الحكام‎ »)۲۲۸ /٤( ينظر: تبيين الحقائق‎ )٥( 
.)۲۷۹/۲( ينظر: فتاوى قاضى خان‎ )1( 

(۷) ينظر: المحيط البرهاني (۱۰۸/۸). 

(۸) سقط من : «س». 

() في (ج» :1و[. 


النهاية شرح الهد این كتاب (لفهادات | ۱۲۱۱ 


ما إن آقام على جرح فيه يجاب حق من حقوق العباد» أو إيجاب 
حق من حقوق الشَّرع» نحو إن أقام بينة نهم زنواء أو انهم شربوا الخمرء أو 
نهم سرقوا مني» أو انهم شركاء في المشهود به أو أتهم صالحوني على 
كذا من المال على أن لا يشهدوا علي» ودفعت ذلك إليهم» أو عم عبید» أو 
محدودون في قذفء أو على إقرار المدّعى أنه استأجرهم [هو]”" على هذه 
الشّهادة» أو على إقرارهم نم لم يحضروا ذلك المجلس الذي كان فيه هذا 
الأمرء قبلت شهادتهم». 

وإِنّما لم تُقبل الشّهادة على الجرح المفرد عندنا لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أنَهَا قامت على إبطال شهادة المدعی ونفيهاء والشهادة على 
النفي باطلةٌ لأنَّ؛ السّهادة صارت حجّة شرعاًء بخلاف القياس في الإثبات. 

قال اطا : «البيّنة على الدعی واليمين على من أنكر)”"» جعل الجنس 
البيّدة حجة المدعى» والمذعی مثبت؛ والشرع الوارد يجعلها حجّة في 
الإثبات لا يكون وارداً في التَّميء إِنا لأنّ النفي ضد الاثبات» أو لأن اي 
ثابت بغير دليل» ما الإثبات/ لا بد له من دليل» وهذا بخلاف ما لو أقام بينة 
أن شهود المدّعى محدودون في قذف؛ لأنَّ هذه شهادة قامت على |ثبات 
قضاء القاضي» وقضاء القاضي حق الشرع» أو حق العباده وبخلاف مالو 


(۱) سقط من: «س». 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۰۲۲ رقم (۲۱۷۳۳)؛ 
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم واحکم: «حسن رواه البيهقي وغيره ... وبعضه في 
الصحیحین»۰ وحسن اسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ الرام» ص (۲۹۱). 

والحديث في الصحبحین عن ابن عباس: أن سول الله بب قضی بالیّیین عل 
المدَّعَى عَلَيه). 

آخر جه: البخاري في صحيحه (۰)۱۷۸/۳ كتاب الشهادات» باب: اليمين على 
الدعی عليه في الأموال والحدود» رقم (۰)۲7۸ ومسلم في صحیحه (۳/ ۱۳۳۲ )۰ کتاب 
الحدود» باب اليمين على الدعی علیه رقم (۱۷۱۱). 


۵ب 
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آقام بينة أن شهود المدعی عبید؛ لانّه قامت على إثبات حق العبد وهو رق 
ا 

والوجه الثاني: وعليه الاعتماد أن الشّاهد بالشهادة على الجرح 
المفرد صار فاسقاً؛ لأنّه ألحق بفاعلها الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة 
بنص القرآن؛ لانّه أظهر الفاحشة من غير ضرورة» وإظهار الفاحشة حرام 
باص قال الله تعالی: إرك اليش أ تیلست ٠04‏ 

ولهذا قال مشايخنا: سبيل المزكّي إذا عرف الشاهد فاسقاً أن لا 
يصرح بفسقه؛ ولكن يقول: لا أعلم بحاله» ولا آدري أهو عدل آم لا. 

فان قبل: أليس ژوي عن النبي [ م" آنّه قال: «اذكروا الفاجر با 
فیه)(۳. 

قلنا: هو محمول على ما ذا كان ضرره یتعدی إلى غيره» ولا یمکن 
دفع الضرر عنه إلا بعد الاعلام"*. 

فان قیل: في إظهار الفاحشة هنا ضرورة» وهي ضرورة دفع الخصومة 
عن المدَّعى» فصار كما لو آقام البيّنة على جرح یدخل تحت حکم الحاکم» 
قيل: لا ضرورة؛ لأنَّ الخصومة تندفع بأنْ یقول ذلك للمدعي أو القاضي 
سراء أو لا یظهر ذلك في مجلس الحكم» بخلاف ما إذا شهدوا تم زنوا 
ووصفواء أو شربوا الخمر» أو سرقوا مني أن في إظهار الفاحشة ضرورة» 
وهي ضرورة [قامة الحد علی السُهو وبخلاف ما إذا شهدوا مم شرکاء 
في المشهود به؛ لاه لیس فيه إظهار الفاحشة فیثبت المشهود به وصار 
الثابت بالبيّنة کالثابت عبانال؟. 


(۱) سورة النور آية : ۰۱٩‏ 

(۲) في «س»: [علیه السلام]. 

(۳) سبق تخر مجه» ص (۸۱). 

(6) ینظر: البحر الرائق (/ا/ .)٠١ ١‏ 
(۵) ینظر: المحيط البرهاني (۱۰۸/۸). 


النهاية شرح الهد این كتاب الشهادات | ۲۱۳ 


وبخلاف ما إذا شهدوا نم محدودون في القذف؛ لانّه ليس فيه 
إظهار الفاحشة من جهة الشاهد. وإِنّما حكي إظهار الفاحشة من غيره» وهو 
شهود القذفء أو القاضي» والحاكي لإظهار الفاحشة من غيره لا يكون 
[مظهرا]() للفاحشة؛ ذل حو ناسنا نفك مهد به» بخلاف ماإذا 
شهدوا على إقرار المدّعى أَنهُم فسقة» أو ما شاكله؛ لاتم ما شهدوا بإظهار 
الفاحشة؛ وإِنَّما حكوا إظهار الفاحشة من غيره» وهو المدّعى فيثبت 
المشهود به» وبخلاف ما ذا آقام المدَّعى عليه البّنة أني صالحتهم على 
كذاء ودفعت إليهم حيث قبلت البيّنة» وإن كان فيه إظهار الفاحشة؛ لأن فيه 
ضرورة لیصل إلى المال. 

والثالث: آن القاضي ات شا اا غا ا بوعل ت زان 
لأن قبول الشّهادة للة للقضاء» والقضاء 0 الجرح المفرد لیس في 
وسع القاضي؛ لأن المقضي عليه وهو الشاهد يدفع الجرح المفرد» ثم إذا 
أقام المدّعَى عليه بين أن لشهود محدودون في قذف. فالقاضي يسأل 
الشهود من حدهم؛ ان فاق عن اتف سي مس أو من نائبه 
یبطل شهادته» وإن حصل من واحد من الرعايا لا يبطل شهادته إذا لم يكن 
بإذن الإمام؛ فلا بد من السؤال عن ذلك. 

وقوله: ۷۱۱ إذا شهدوا)۳؛ هو اند عه عدلى اف از 
المدّعی. 


(۱) في «س»: [نظيراً]. 

(۲) ينظر: المحيط البرهاني (۱۱۹-۱۰۸/۸). 

(۳) قال في افداية (۳/ ۱۲۵): «ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا کم 
بذلك... إلا إذا شهدوا على إقرار الدعي بذلك تقبل». 


«پذلك»؛ أي: يكون شهودي» أي: المدّعى ليان شهودي فسقت 
حینتذ تقبل شهادة شهود المدَّعَى عليه؛ لأن ذلك يكون في المعنى» بأن 
المدّعِى أقرّ أنه لا حق لي على المدَّعَى علیه والمرء مؤاخذ بزعمه. 

«والاستئجار وان كان أمراً زایدآ»۳ هذا جواب سوال مقدر بان يقال: 
إن قل المدعی علیه: ان الا عن استأجر انیود لیس بجرح مجرد؛ بل فبه 
ااك ار زايد وهو استتجار المدّعى وهو إثبات لحق المدعى» فیثبت في 
ضمنه الجرح؛ قلنا: نعم كذلك؛ إلا آن المدعى عليه ليس بنائب عن المذَّعى 
في إثبات هذا الحق له؛ بل هو أجنبي عنه فبقي جرحاً مجرداً". 

فإن قيل: ينبغي أن تقبل شهادة شهود المدعى عليه في هذه الصورة 
من وجه آخرء وان كان جرحاً مجرداً بأ يجعل شهود المدَّعى عليه مزكين 
لشهود المدّعی» فشهادة الجارح مقبولة في التّركية» وان كان جرحاً مجرداه 
حتی إن شاهدین لو شهدا علی العدالة وشاهدین علی الجرح فالجرح 
آولی. 

فنا شوو لد TE‏ فان دیع را 
في الشهادة قائلين باهم شهود زور وهو نسبة إلى الفسق» فوجب علیهم 
زیر فلم یصیروا مین والمل في زمانت یلم اقاغي في السسر 

قآ هافر راعج اقاخه الفا تفا وتفادياً عن التعادي فیما بينهم. 
وقد ذكرناه في مسائل التركية. 


(۱) قال في المداية (۳/ ۱۲۵): «ولو أقام المدعى عليه البينة أن الدعي استأجر 
الشهود لم تقبل؛ لأنه شهادة على جرح مجرد؛ والاستئجار, وإن كان أمراً زائداً عليه» فلا 
خصم في إثباته؛ لأن الدعی عليه في ذلك أجنبي عنه). 

(۲) ینظر: البنية شرح اهداية /٩(‏ ۱7). 

)في (ج »: [با ]. 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات | ۱۲۱۵ 


«ومن شهد ولم يبرح حتی قال: آوهمت بعض شهادتي. فان کان 


في العدول عن 


عدلة...)0؛ آی: [إن]" كانت عدالته ظاهرة عند القاضي» ون لم يكن الشهادة والزيادة 
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فسأل عنه فقيل: انه عدل جازت شهادته. كذا في الجامع ااا ها 


«أو بزيادة كانت باطلة»؛ أي: كانت/ الزيادة باطلة» والجملة 
الفعلية التى هى: «كانت باطلة»» وقعت صفة للنكرة التى هی «بزیادة»؛ 
ولكن الشّهادة مقبولة» فتقبل إذا تداركه في آوانه وأوانه ما قبل البراح من 
مکانه» بخلاف ما إذا قام عن المجلس» ثم عاد» وقال: آوهمت. حيث لا 
يقبل منه ذلك؛ لجواز أنه غرَّه المدّعى أو المدعى عليه بأطماع حطام الدنياء 
وعلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود بأن يذكر الجانب الشرقي 
مان لحان[ اسر رن ال کم ور فقي ل موه فا فا 
شهادته إذا تدارك في مجلسه ولا تقبل إذا تدارك بعد ما قام عن مجلسه(*. 

اوهذا إذا كان موضع شبهة200؛ أي: اعتبار واتحاد المجلس في عدم 
التلبیس. واعتبار اختلاف المجلس فى وجود التلبيس فيما إذا كان ذلك 
الموضع موضع شبهة التلبيس» بأن يزيد [في]" قدر المال الذي شهد أو 
ینقص. إذ اليادة في قدر المال الذي كان شهد قبله بمقدار» ثم زاد عليه 
يوهم أن ذلك كان بغرور من المدّعی» والنقص من قدر المال الذي كان 


(۱) الحداية (۳/ ۱۲۵). 

(۲) سقط من : «ج). 

(۳) ینظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱74). 
)٤(‏ افداية (۳/ ۵ ۱۲). 
(0) ینظر: البناية شرح الهداية (۱۹/۹). 
(7) الهداية (۳/ ۱۲۵). 

(۷) في «(ج): [فيه ]. 


TAC, 
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شهد قبله بمقدار يوهم أن ذلك كان بغرور من المدعی عليه؛ فحینشذ [لا 
تقبل ] () زيادته أو نقصه بعد ما قام عن المجلس؛ لأنَّ ذلك موضع شبهة 
التلبيس على ما قلنا من توهم غرور المدّعى أو المدعی علیه. 

وما إذا لم يكن تدارکه في شهادته فیما لا يحتمل الغرور من جانب 
المدّعى او المع هلت فاد باس بان ذارك شهادته: 

«وإن قام عن المجلس)”". مثل أن يدعي لفظة الشهادة وما يجري 
مجرى ذلك» بأن يترك ذكر اسم المدَّعِى أو المدَّعَى عليه أو يترك [إشارة]“ 
الال ال 

فان قلت: ففيما فيه يقبل التدارك من الشاهد» سواءٌ كان عند اتحاد 
المجلس أو بعد اختلافه» في أَيّ وقت فرض صورة المسألة قبل القضاء 
بتلك الشهادة التي وقع الغلط فيها أم بعد القضاء. 

قلت: أما في حقٌّ ترك لفظة الشّهادة لا يتتصوّر أن يكون بعد القضاء؛ 
قرط الفضياء أن [ تشم © لاه اش اتسين وا 
یتحقق بدون شرطه ولو وقع القضاء مع ذلك لا یکون [ذلك]”" قضاء؛ لأن 
قضاثه عند شهادة الك هود مبني علی شهادتهم فذا لم تکن شهادتهم شهادة 
لا یکون قضاؤه قضاء أيضاً. 

وأمّا في موضع شبهة التلبیس وهو موضع الزيادة والتقصان. 

ففي لد خبرة والجامم الصغیر للمحبوبي دلیل على أنّه لا یتفاوت 
ذلك التّدارك بعد قضاء القاضي أو قبله. 


(۱) سقط من ۲ (ج». 

(۲) امداية (۳/ ۱۲۵). 

(۳) في «س»: [الإشارة]. 

(4) ينظر: البناية شرح اهداية (9/ .)١55‏ درر الحكام (۲/ ۳۸۳). 
)٥(‏ في «ج»: [تشهد]. 

(7) سقط من الج). 


النهاية شرح الهد این كتاب الشهادات | ۲۱۷ 


وقال فيهما: روى الحسن بن زياد" عن أبي حنيفة -رحمهما الله- 
إذا شهد شاهدان لرجل بشهادة ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده. وقالا: 
أوهمناء وهما غير متهمين قبل ذلك منهما. 

وروی بشر”"» عن أبي يوسف في رجل شهد عند القاضي بشهادة ثم 
يجيء بعد ذلك [بیوم]" وقال: شككت في كذا وكذا في شهادتي التي 
شهدت بهاء فان كان القاضي يعرفه بالصلاح قبل شهادته فيما بقي» وإذا كان 
لا یعرفه بالصلاح فهذه تهمة» وإن كان القاضي يعرفه بالصلاح والدین» 
فقال: رجعت عن شهادتي في كذا وكذا من هذا المال غلط في ذلك أو 
نسيتء فهو مثل قوله: قد شككت7". 

واكراى المح وو دواد كن و عير ی 
الشّهود بالدار للمدّعِي» وقضى القاضي بشهادتهم. ثم إن الشهود قالوا: لا 


ر س ۶و 


ندري لمن البناء فإني لا أضَمُنهم قيمة البناء؛ كأتهم قالوا: قد شككنا في 
شهادتنا. 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوني أبو علي» قاض» فقيه» من صحاب أبي حنیفةه 
أخذ عنه وسمع منه» وكان عالاً بمذهبه بالرأي» كان آحد الأذكياء البارعين في ال رآي» ولي 
القضاء بعد حفص بن غياث» ثم عزل نفسه» من كتبه: «أدب القاضي»» و«معاني الإيان»» 
و«النفقات)» و«الخراج» وغيرهاء نسبته إلى بيع اللؤلؤ» وهو من آهل الكوفةء نزل ببغداد. 
وعلماء الحديث مجمعون على تضعیفه كان آبوه من موالي الأنصار» توفي سنة ١ ٤‏ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 5 5 4۵ الوافي بالوفيات (۱/۱۲) الجواهر المضية 
(۱/ ۱۹۰ الأعلام (۲/ ۱۹۱). 

() بشر بن الولید بن خالد بن الولید الكندي» القاضي» آحد الاعلام» سمع عبد 
الرحمن بن حنظلة» ومالك بن آنس وهو آحد أصحاب أبي یوسف خاصة» وعنه آخذ 
الفقه» كان متحاملاً على محمد بن الحسن متحرفاً عنه» وكان جيل المذهب حسن الطريقة 
صاحاً ديناً عابداً واسع الفقه حمل الناس عنه من الفقه والشّوادر والسائل ما لا يمكن 
جمعها كثرة» وكان متقدماً عند آي يوسف وروی عنه كتبه وأماليه» توفي سنة ۲۸۳ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۰/ 1۷۳)» الجواهر المضية (۱/ .)١177‏ 

(۳) سقط من : (ج». 

(4) المحيط البرهاني (۸/ "47 5). 


النهايت شرح الهدايت كتاب الفحادات| ۱۲۱۸ 


وإن قالوا: ليس البناء للمدعى ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه. كذا 
فى || ۳ 600 


[فيعلم]”" بهذا أن الشهود في قولهم شککنا لا يختلف الحكم بين 
أن يكون ذلك قبل القضاء أو بعده» في آنه يقبل هذا القول منهم إذا كانوا 
عدو 

وقال الإمام المحبوبى 8 قوله: «أوهمت بعض شهادتي»*۲: لم يبين 
في الكتاب آنه يجوز شهادته فيما شهد. أو فيما بقي. 

قال بعضهم: يقضي بجميع ما شهد؛ ان الد لله التق على 
القاضي القضاء المشهود بشهادته ووجب فضاژه فلا يسقط ذلك بقوله: 
(أوهمت)2. 

وقال: يقضي بما بقي» حتى لو شهد بألف. ثم [قال]: غلط بل هو 
فسات كفس علی المدورس عتم تساه اوک يعد الها 
يجعل کالمقرون بأصل الشهادة وإليه مال الإمام شمس الأئمة 
السرخسي'". 

«وعن أبي حنيفة وأبي یوسف - رحمهما الله آنه يقبل قوله في غير 
الچلس»(؛ أي : في جميع المسائل. 


(۱) المحيط البرهاني (۸/ 44 5). 

(۲) في (س): [فعلم]. 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية .)١١١/۹(‏ 

.)١76 /۳( الحداية‎ )6( 

(۵) ينظر: العناية شرح الهداية (۷/ »)٤۲۹‏ 

() سقط من : «ج). 

(۷) ينظر: العناية شرح الحداية (۷/ 579 )» تبيين الحقائق (۲۲۸/۶). رد المحتار 
.)۸٩ /۵(‏ 

(۸) الهداية (۳/ ۲۵ ۱). 


والظاهر ما ذکرناه» وهو أن في قوله: «آوهمت بعض شهادتي» يقبل إذا 
كان في المجلس ولم يبرح بعد» ولا يقبل في ذلك بعد ماقام عن المجلس 
في موضع شبهة التلبيس» وآمًا في غير موضع شبهة التلبيس يقبل قول 
الشّاهد في جميع الأوقات بأن قال: غلطت في ترك لفظ الشّهادة مثاة”". 
والله أعلم/ . ۲ب 


۳ ۵ 


(۱) ينظر: البناية شرح اهحداية (۹/ ۱۰۲). 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات| ۱۲۲۰ 


[باب الاختلاف ف الشهادة]۱). 


لماذكر مسائل الاتفاق فى الشّهادة ذكر فى هذا الباب مسائل 
الاختلاف فيها؛ لأن الأصل هو الاتفاق» إذ هو نتيجة الأصول والقضايا 
المتحدة» والأصل فيهما الاتحاد. 

ولان الا ا دا ارف الجهل والکلب» کل ستهما 
عارض» خصوصاً في حق العدول من الشهود(. 

«لأنْ تقدم الذّعوة في حقوق العباد شرط»۲۱ هذا [احتراز](* عن 
حقوق الله تعالى, فان لقبول الشّهادة في حقوق الله تعالى تقدم الدعوة ليس 
بشرط؛ لأن رعاية حقوق الله تعالی واجبة علی كل [واحد] * فکان کل 
واحد خصماً في إثباتهاء فصار كأن الدّعوى موجودة فیها(. 

وأمّا في حقوق العباد فلسماع الشهادة تقدم الدّعوى عند القاضي 
شرط؛ لأن القاضی إنما نُصَّبٍ لفصل الخصومة. فلابد لفصل الخصومة من 
وه وهآ را 

تفص هب ولاف ی | لى ی وه زا عادو ال کات 
الا لسبق الدّعوی من هذا الوجه(. 


(۱) سقط من : (ج». 

(۲) ينظر: البناية شرح اهحداية (۹/ .)١١۷‏ 

(۳) تمام المسألة في امداية (۱۲/۳): «الشهادة إذا وافقت الذعوی قبلت. وان 
خالفتها لم تقبل؛ لأنَّ تقدم الدّعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة» وقد وجدت في 
یوافقها وانعدمت في| يخالفها». 

(4) في «ج»: [احترازا]. 

(۵) في «س»: [أحد]. 

(1) ینظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۱۷ تبيين الحقائق (۲۲۹/4). 

(۷) ینظر: تبیین الحقائق (/۲۲۹). 


النهايت شرح الهد این كتاب الفهادات| ۱۲۲۱ 


«وانعدمت فيما يخالفها)؛ أي: الدّعوى نينا فا الا 
لأجل تصديق الدّعوى. فإذا خالفتها فقد كذبتهاء والدّعوى الكاذبة وجودها 
لي 

ثم ]نما اعتبرنا صدق الشاهة لا صدق المدّعی حتی آعدمنا دعوی 
المدّعى لمخالفة الشّهادة؛ لذن الأصل في ال العدول» خصوصاً على 
قول أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله]"» ولا يشترط عدالة المدّعى 
تعفن بر را جا او 

وذكر في الدّخيرة: ثم كما يُشترط الموافقة بين الدّعوى والشهادةه 
N a LAN O a‏ 
والحجّة شهادة المثنىء وبدون الحجة [لا] * يقطع الحكم. 

وإذا ثبت أن الموافقة شرط كانت المخالفة مانعة للقبول» فبعد ذلك 
نقول: إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ بدون المخالفة في المعنى تقبل 
اوداك قدو أن تشهد حت ها هی الةو لاخ عل اة رهد 
لأنَّ نفس اللفظ ليس بمقصود في الشّهادة؛ بل المقصود ما تضمنه اللفظ 
وهو ما صار اللفظ على من علیه فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر 
المخالفة فيما سواها. 

فإذا ثبت هذا جتنا إلى مسألة الكتاب: «فإن شهد أحدهما بألف والآخر 
بألفین»۳؛ أي: في الدينء ما إذا كان في البیع» أو في الكتابة والذعوی من 
العبد» فلا تقبل في شيء أصلاً بالاتفاق على ما يُذكر. 


(۱) ينظر: العناية شرح اطداية (۷/ ۰)4۳۳ تبیین الحقائق (۲۲۹/4). 


(۲) سقط من: (س). 
(۳) ينظر: البناية شرح احداية .)١51//9(‏ 
)٤(‏ سقط من: (س». 


(5) المحيط البرهاني (۸/ 1۷ ). 
(5) الهداية (۱۲۲/۳). 


النهايت شرح الهدايت كتاب الشهادات | ۲۲۲ 


«ولأبي حنيفة [ سج ] : أثهما اختفا لفظأً. وذلك يدل على اختلاف 
المعنى»". 

«آلا تری أن قولك زید غير قولك زياد وکذلك نصر وناصره 
وكذلك الالف والالفین. وإذا ثبت المغايرة كان على كل واحد من الأمرين 
شاهد واحدء فلا يتمكن القاضي من القضاء بشيء بخلاف الألف مع الألف 
وخمسمائة. فإِنَهّما اسمان» أحدهما معطوف على الآخر فيحصل الاتفاق 
بينهما على الألف لفظاً ومعنا. 

a شارظ‎ RL کر العوائفة‎ a 
لما‎ E و الشتواةة انمي قرط مهد‎ O E فکتد لاف ال‎ 
1د في الكتاب أن «الشهادة إذا [وافقت]التعوى قبلت. وان خالفتها‎ 
لم تقبل)(.‎ 

ثم لو كان مثل هذا من الألف والألفين بين الدَّعوى والشهادة تقبل 
وتصح الذعوى». ذكره في طلاق المبسوط". 

وقال: لو اد المدغى آلفین وشهد شاهدان بالف تقبل الشهادة 
۲ عن هذا؟ 

قلت اشن آن لفان في اللفظ بين الدّعوى والشهادة لیس 
بشرط حسب اتفاقه بين الشاهدین» فان الموافقة بين الشاهدين في اللفظ 
شرط من کل وجه الآ تری اه قال: لو ادعی الخصب آو القتل وشهد شاهدان 


بالاتفاق» فما جواب 5 حنيفة ۱ خول‌عنی 


.] في «س»: [ خوعنی‎ )١( 

(۲) المهداية (۱۲۲/۳). 

(۳) في «ج»: [ذکرنا]. 

(:) في (ج»: [وقعت]. 

(۵) الحداية (/ .)١75‏ 
(1) ينظر: البسوط .)١58/5(‏ 


(۷) في «س»: [رحمه الله]. 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات | ۱۲۲۳ 


بالاقرار به تقبل» ولو شهد آحد الشاهدین بالغصب وال خر على الاقرار 
بالخصب لم تقبل؛ وهذا لأنَّ الشّهادة تعتمد التلفظ ألا تری أَنهَا لا تقبل ما لم 

والذي يبطل مذهبهما أنه لو شهد شاهدان بتطليقة» وشاهدان بثلاث 
تطلیقات. وفرّق القاضي بینهما قبل الدخول. ثم رجعواء كان ضمان نصف 
الطلاق على شاهدي الثلاث دون شاهدي الواحدة ولو اعتبرهاء قال: ان 
الواحدة توجد في الثلاث؛ لكان الضمان علیهم جميعاً. 

ولأن مدعي الاثنتين أو الثلاث لا یکون مقر بالواحد. إذ لو كان مقراً 
بالواحد لكان مرتداً بالشرك بعد ذلك فينبغي أن (یقتل) (. 

ولا یلزم إذا قال لها زوجها: طلقي نفسك ثلاثاًء فقالت: طلقت 
واحدة كان ذلك منها جواباً حتی وقعت واحدة؛ لأنا نقول: إن الزوج لما 
فوض الثلاث صح منه ذلك» وصار الثلاث في يدهاء فصار أبعاضها في 
يدها ضرورة» کمن ملك عبداً يملك يده ورجله/ . 

ولا يلزم أنَّ الرّجل إذا طلق امرأته ألفاً فإن الثلاث تقع؛ لأنا نقول: إِنَّ 
الرجل تكلم بالطلاق عن ملكِ لاعن آمره من حيث آنه ملك التطليق سمي 
مالكاً له» فيملك ما يشاء من العدد؛ إلا أنه لا يتقيد إلا بقدر المحل. إلى هذا 
آشار في طلاق المبسوط”" والأسرار. 

وأمّا قر لهما:([أتهما]"اتفقا على الألف. وتضرد أحدهها بالزيادة 
فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما)/'. 

قلنا: نعم» إذا ثبت الالفان ثبت الألف في ضمنه. فأمّا إذا لم تثبت 
الألقناة وهو المتضمن لا یثبت ما في ضمنه؛ لاد شرط ثبوت المتضمن 


(۱) في البسوط: [تقبل ]. 

(۲) پنظر: البسوط (۱۸/۰- ۱۹). 
(۳) في (س»: [لاا]. 

(6) اطداية (۱۲/۳). 


7۷ 


ما فاه فار ها لو هد خد ها اله فال لها انت هه و تيد 
الآخر أنه قال لها: أنت بريّة"؛ يعني لما كان لفظين متغايرين لما قلناء اعتبر 
التغایر وان کان مر جا واحدا. 

ثم أعلم أنَّ هذا کلّه فیما إذا لم يدَّع المدّعى عقدا فأمّا إذا كان في 
دعوی العقد» فهي ثمان مسائل: البیع» والاجارة والكتابة» والرهن والعتق 
على مال» والخلع» والصلح عن دم العمد والنکاح"*. 

أمّا في البیع إذا شهد آحدهما أنه اشتری عبد فلان بألف درهم» وشهد 
الآخر أله اشتری بألف وخمسمائة» لم تقبل هذه الشّهادة» سواءٌ كان المدّعي 
يدعي الشراء بالألف أو بألف وخمسمائة» وسواءٌ وجد الدّعوى من البائع 
أو من المشتري؛ لاد دعوى الشّراء قبل التسليم دعوى العقد» والعقد بألف 
غير العقد بألف و خمسمائة» فإذا لم يتفقا على ثمن لم يثبت أحد العقدين. 
ويجيء هذا كلّه مشروحاً في هذا الباب. إلى هذا آشار الإمام قاضي خان 
0 

فان قلت: علی قولهما وهو تما یقبلان الشهادة علی الأقن إذا 

اختلف الشاهدان» سواء كان ذلك في الدیون أو في الطلقات» یشکل ما 
ذکره في الا ر 


لز 


(۱) الخلیة: الناقة تطلق من عقاها ول عنها. ویقال لثمو ا كنا ماعن 
الطلاق. الصحاح للجوهري (5/ ۲۳۳۰). 

(۲)البرِيّة: أصله: بريئة-با همز-؛لأنه صفة من بری من الشیء براءة» فهو بريء. 
والأنثى. بريتة. الطلع على آلفاظ القنع (40۸/۱). ۱ 

(©) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ .)١59‏ 

(6) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۱۷۰). 

(۵) ینظر: فتاوی قاضی خان (۲/ ۲۹۰). 

() المحيط البرهاني (۸/ 14). 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات |۱۲۲۵ 


فقال: وت كن هی اما یی رات وشهد الاخر 
بتطلیقتین» وشهد الثالث بثلاث تطليقات» وقد دخل بها فهی طالق ثلاث 
[فما]“ وجهه؟ 

قلت: وجقه نضا فیما ذکره فبهاه وهو أن الشاهد بالفلات والشّاهد 
بالطلقتین اتفقا على الطلقتین» فیقتضی وفوع ما اتفقا عليه» فتقع تطلیقتان» 
بقي الشاهد بالثلاث شاهداً بتطليقة آخری» وقد انضم إلى شهادته شهادة 
الذي شهد أولاً بتطليقة» فتقع هذه التطليقة آیضاء فتقع ثلاث تطلیقات لهذاء 
وان لم یدخل بها تقع تطلیقتان؛ لأنّا لما قضینا بوقوع التطليقتين» فقد بانت 
منه» فلا يتصور وقوع تطليقة أخرى بعد ذلك. 

قوله يونم : «بل هما جملتان متباینتان»؛ أي: کلمتان متباینتان 
آحدهما لفظ الالف. والأخرى لفظ الالفین» وكذلك فیما بعده» وهو قوله: 
«لأن الألف والخمسمائة جملتان عطفت احديهما على الأخرى)("2, ولم 0 
بهما الجملة النحوية» وهي المركبة من فعل وفاعل أو مبتداً وخبر. 

«کما إذا اختلف جنس الال» بأن شهد أحدهما مثلاً على کر حنطة 
والآخر على کر شعير لا تجوز آصلا؟. 

أمّا إذا شهد شاهدان على رجل بألف درهم إلا آن أحدهما قال: أنّه 
سود وقال الآخر: بیض, وللبیض فضل علی السوده فان کان الدع 
يدع الوذ لا تقبل شهادتهما أصلا؛ له ادع آقل المالین» فصار مکنبا 
ااهل الذي شهد بالبیض. فلا تقبل شهادتهماه الا َنْ پوفق اله عن فیقول: 


(۱) ي (ج): [فيا]. 

.)١75 /۳( الهداية‎ )۲( 

(۳) اطمداية (۳/ .)١75‏ 
(6) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ .)١59‏ 
(۵) ينظر: البناية شرح اهحداية (۹/ .)١19‏ 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات |۱۲۲۰ 


كان لي عليه بيض» إلا آني أبرأته عن صفة الجودة» وعلم به ذلك ال اهد 
ولم يعلم هذا الشّاهدء فحينئذ تقبل شهادتهما على السّود. 

وان كان يدعي البيض تقبل شهادتهما على السود؛ لأتَّهَما اتفقا على 
الأقل لفظاً ومعنى» وكذلك في جميع المواضع في الجنس الواحد. 

وأما إذا اختلف الجنس, كما في الحنطة والشعیر فلا تقبل 
شهادتهما. کذا في الذخیرة(). 

«ونظيرة الطلقة والطلقة والنصف)؛ آی: شهد أحد الشاهدين 
بالطلقة والآخر بالطلقة والنصف. تقبل شهادتهما على الطلقة؛ لاتفاقهما 
علیها(؟. 

«یخلاف العشرة وخمسة عشرا؛ أي: ادعى المدّعى على رجل 
حب شش دهم وآفام فتاهتاینه فشنید آخد ها يعي هرا لاخر كمد 
عشر حیث لا یقضی بشیء في قول أبي حنيفة 1 ] . 

فرق بين هذا وبين «ها اذا شهد آحدهما بالألف. وشهد الآخر بالألف وخمسمانق 
والذعی يدعي آلفاً وخمسمانة. حيث قبلت الشهادة على الألف)(۲. 

بالاتفاق؛ لأنَّ عند أبي حنيفة الموافقة من حيث اللفظ شرط بين 
الشهادتين ولم يوجد؛ لا خمسة عشر يذكر من غير حرف العطفه فكانت 
كلمة واحدة وهي غير العشرة فلم يوجد الموافقة» فكان نظير الألف 
والألفین/ ما آلف و خمسمائة یذکر بحرف عطف فکانتا کلمتین» وقد 
وجدت الموافقة بکلمة واحدة. كذا ذکره الامام قاضي خان حلم . 


(۱) المحيط البرهاني (۸/ 1٩‏ 5). 

(۲) ینظر: البناية شرح اضداية (9/ ۱۷۰). 
(۳) سقط من : (س». 

(6) الهداية (۱۲۲/۳). 

(5) ینظر: فتاوی قاضی خان (۲/ ۲۱۲). 


۷ب 


النهايت شرح الهد این كتاب (لشهادات | ۲۲۷ 


وان «قال المذعى: لم يكن إلا [الألف]) ؛ يعنى أن المدّعى إذا 
کان ادغ أقل المالین عند شهادة اوا ا هدي بالالف والاخريالف 
وخمسمائة لایقضی القاضی بشیء أا لأن المدذعی کذب الشاهد 
الذي شهد بألف وخمسمائة» وتکذیب الشٌاهد تفسیق. فکان مبطلاً شهادته 
فبقي شاهد واحد. فلا يقضي القاضي به لانفراده". 

فان قلت: المدعی لم يكذب الشاهد الذي شهد بألف وخمسمائة في 
بالباقي؟ كما في تکذیب الم له المقَرّ في بعض ما أقر» حيث يقضي 
القاضي على المقرٌ في بعض ما أقرٌ بما بقي بعد التکذیب. 

قلات ة ای ی هو ها دكزنا أن الدع کا فى ر تسیا 
نه وتكتذيئ:الشاهد تفسيق فشهادة الفاسق لا تقب[ فان فة طا 
شهادته» وكذلك في الاقرار کذب المقَرٌ له المقرّ في بعض ما أقر به» آوهو 
أيضاً تفسیق له] ٩‏ إلا أن فسق المقر لا يمنع صحة إقراره؛ فلذلك صح 
اقراره فيما بقي. 

«[وكذلك]**'إذا سکت»۳)؛ آي: سكت عن قوله لم يكن الا الآلف. 
وعن ذكر التوفيق؛ أي: لم يقل هذين الوجهين بل ادَّعى الألف لا غير. 

والمسألة بحالها حيث شهد أحد الشاهدين بألف والآخر خمسمائة 
لا يقضي القاضي للمعي بشی» كما لو قال: لم يكن لي عليه من الابتداء 


(۱) في «س»: [ألف]. 

(۲) تمامها في الحداية (7/ ۰ ۱۲): «وإن قال المدعي لم يكن لي عليه إلا الألف فشهادة 
الذي شهد بالالف وحخمسمائة باطلة؛ لأنّه كذبه الدعی في الشهود به». 

(۳) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ ۰6۱۷۰ 

(5) في «ج»: [وهو أيضاً تفسيق له وهو أيضاً]. 

)٥(‏ ل «س»: [وكذا]. 

.)١75 /( الحداية‎ )5( 


النهاية شرح الهد این كتاب الشهادات | ۲۲۸ 


إلا الألف؛ لأن التكذيب ثابت ظاهراء فلا تقبل شهادتهما من غير ذكر 


التوفق؛ 

وقد ذكرنا فيما قبل أن فيما يحتمل التوفيق الأصح أن يذكر التوفيق 
صريحاء ولا يكتفي بالاحتمال. 

وذكر الإمام التمرتاشي - ر - عند هذا الذي ذكره في السکوت 
جواب الاستحسان. 


وأا جواب القیاس؛ فإنَّه يقبل؛ لإمكان التوفيق» فكان حاصل أحوال 
مدعي أقلّ المالين عند اختلاف الشّاهدِين لا يخلو عن ثلاثة أوجه بقسمة 

تا أن یکذب من شهد له بالزيادة» بأن يقول: لم يكن لي عليه من 
الابتداء إلا الألف» أو يوفق ما قال كان لي عليه ألف وخمسمائةء إلا آني 
استوفیت منه خمسمائة آو أبرآته عنهاء آو سکت عن ذکر هذین الوجهین؛ 
بل يدعي الآلف لا غیر» [وجواب]( كلها مذكور”". 

«باتفاقهما عليه)"؛ آی: على وجوب الالف على المدعی علیه؛ 
لاْنهُما شهدا بالالف للمدعي على المدعی علیه. 

فان قيل: ين ينبغي أن لا يقبل؛ لأن آحد الشاهدين بقوله: قضاه خمسمائة 
صار مناقضا ا ولا بآن للمذعي على المدّعى عليه آلفا لاه إذا قضاه 
خمسمائة لا يكون للمدعي على المدعی عليه آلف؛ بل یکون له خمسمائة 
لاغیر. 

قفا ایکون اقفن هلان طاريق E‏ انشا اف تا 
الخمسمانة لا بط وجوب الالف؛ لانه اذا قفي المدیژن خمسماة يجيه 
للمدیون علی رب الدین خمسمائة باعتبار القبض؛ لآن هذا الذي قبضه عین 

)١(‏ في «س»: [فجواب]. 


(۲) ینظر: الحیط البرهاني (۷/ ۵۷) بدائع الصنائع (۲۷۸/۲). 
(۳) الحداية (۱۲۰/۳). 


والذي كان له على مديونه دين» والعين غير الدين» فلا يقضى به. فكان 
الألك عل العو ت باب عل ال لكو القن بط بق الك بوخ 
الضمان» فبطل لذلك مطالبته رب الدين مديونه عن الخمسمائة لعدم 
هلر كانه با تیاه بطالتها سین ایفت سا نبا وه 
الخمسمائة» فوقعت المقاصة") فیما وجب على المدیون بما وجب على 
رب الدین في حق تلك الخمسمائة المقضي بها ضرورةء فکان شهادتهما 
بالالف للمدعي نظراً إلى ابتداء الوجوب صدقا؛ لأنَّ شاهد القضاء مضمون 
شهادته آن لا دین |لا خمسماة؛ لأن من مذهب أبن یوسف و محمد - 
رحمهما الله- إن شهد آحد الشّاهدین بألف والاخر بخمسماة يقضي 
القاضي بخمسمائة لکن لم یوافقه محمد في هذا؛ لأنّه لم يشهد 
بالخمسمائة ابتداءً؛ بل اتفق شاهدان بوجوب الالف للمدعي على المدعى 
عليه» وجوابه ما قلناء وهو قوله: «لاتفاقهما عليه  »...‏ إلى آخره. 

ولو قال قائل: من جانب أبي يوسف 1ل ]" أن المشهود له كب 
أحد شاهدیه والشاهد الذي شهد بقضائه الخمسمائةء فإن المدعی لما 
الأعى الألف في الحال كان ذلك تكذيباً له» وتكذيب المشهود له الشّاهد 
ركفب لوه لذن للك یش من زياف 


(۱) القاصة: من قصصت الأثر؛ أي تتبَعته. وقاصصته قصاصاًء ومقاصّة: إذا كان 
لك عليه دين مثل ما له عليك» فجعلت الذین في مقابلة الذین مأخوذ من اقتصاص الأثر. 
المصباح المنير (۲/ ۵۰۵). 

واصطلاحا: هي إسقاط دين مطلوب لشخص عل غريمه في مقابلة دين مطلوب 
من ذلك الشخص لغريمه. الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۳۹/۲۱). 

(۲) تام المسألة في اهداية (۱۲۲/۳): «وإذا شهدا بألف وقال آحدهما قضاه منها 
خمساثة قبلت شهادته| بالالف لاتفاقها علیه؛ وم یسمع قوله إنه قضاه؛ لانه شهادة فرد؛ 
الا أن يشهد معه آخر» وعن أبي یوسف کر أنه یقضی بخمس‌ائة؛ لأن شاهد القضاء 
مضمون شهادته أن لا دين الا خسائة». ۱ 

(۳) سقط من ((س». 


النهاية شرح الهداية كتاب_الشهادات| 7١١‏ | 


قلنا: لم يكذبه فيما شهد له بل كذبه فيما شهد علیه وذلك لا يقدح 
في شهادته""". 

یان: أن الشاهدین |ذا شهدا لانسان بمال» ثم شهدا علیه يمال لانسان 
آخر فکذبهما المشهود عليه الذي هو مشهود له آولا» يقضى له بما شهدا له 
E‏ تا مه هه 
والموجب/ للرد هو التفسیق عن اختيار. 

وكذلك لو شهد الشّاهدان لرجل على رجل بألف درهم ومائة دینان 
فکذبهما المشهود له في المائة دينار» تقبل شهادتهما على الألف درهم. 

إلى هذا آشار في الجامع الصغیر لقاضي خان» والفوائد الظهیریة 
والجامع الصغیر للإمام المحبوبي'". 

قال الفقیه آبو اللیث في شرح الجامع الصغیر: لا يحل للشاهد الذي یعلم 
القضاء أن يشهد على أصل الدّین؛ لعلمه أن المدّعى يدعي المال بغیر حق". 

قوله: [ ل ]1**: «وفي الجامع الصغير رجلان شهدا على رجل بقرض 
ألف درهم...)”* إلى آخره. 

والتفاوت بين مسألة الجامع الصغير وبين المسألة [التي ذكر 
قبلها]"» ففي مسألة الجامع الصغير أنَّ أحد الشاهدین شهد ثانياً بقضاء 
المديون كل ما كان للمشهود له عليه» وفيما قبلها شهد بالقضاء في بعض ما 
كنيل مهرد ل 


)كط يق ای RAE‏ 

(۲) ينظر: الكفاية شرح اهداية (۷/ ۳۷۹). 

(۳) البناية شرح اهداية (۹/ ۱ ۱۷). 

)٤(‏ زيادة من: (س». 

(۲)۵...فشهد آحدهما أنه قد قضاهاء فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقه| علیه» 
احداية (۱۲/۳). 

(7) في «س»: [ذكرها]. 

(۷) ينظر: العناية شرح اهداية (۷/ 8۲ 4). 


۱۳۹۸ 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات |۱۲۳۱ 


(قلنا: هذا اکذاب في غير الشهود به الأول. وهو القرض»)؛ آي: 
[المشهود به الأول» وهو القرض ”" لم يوجد في حقه التکذیب وهو له 
وإلّما وجد التکذیب فيما عليه وهو الشّهادة بالقضای وهو غير المشهود به 
الاو 

وقد ذکرنا أن مثله لا بض [فکان] هذا التکذیب من المدّعی 
راجعاً إلى ما شهد عليه» وهو القضاء لا إلى ما شهد له وهو القرض. 

فا زر و ی ای 
علیه لا یوجب الرد؛ لار من زعم المدعی علیه آن الشّهود كذبة فیما شهدوا 
به عليه لأنَّه لو صدقهم لوجب الحق عليه باعترافه» فحينئذ لا یحتاج إلى 
الشهود» ولو اعتبر تفسيقه ردا للشهادة لما ثبت حك ما بشهادة الشهود. 

وفيه انسداد باب القضاء بالشهادة وهو مفتوح. فعلم بهذا آن بتکذیب 
المدّعَى عليه الشهود لا يلزم تفسيق الشهود» ولما كان كذلك كان تكذيب 
المدعی الشهوة فى التضاء إنما كان في حال كونه مدّعىّ عليه في حق 
القضاء فتكذيبهم فيه لا يوجب تفسيقهم؛ لما قلنا إن تكذيب المدَّعَى عليه 
لا يوجب التفسيق. 

فان قیل: ينبغي أن يكون هذا التكذيب مؤثراً في المدّعى حتى لا 
يثبت القرضء وان لم يكن مؤثراً في حق القضاء. 

قلنا: ظهور التكذيب في جو اب يكار عاق یت 
القضاء وقد قلنا: له لا يظهر في حق القضاء؛ لما ذكرنا أن قضاء الدين لیس 
بمشهود به» فلا يظهر في حق القرض. 


(۱) الهداية (7/ .)١75‏ 
(۲) ما بين المعكوفين مكرر في النسختين. 
(۳) ینظر: البناية شرح احداية (9/ ۲ ۱۷). 
(6) في «ج»: [وكان]. 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات | ۱۲۳۲ 


«واذا شهد شاهدان أثه قتل زيداً يوم النحر بمکة...»۱!لی آخره. 

وفي الدّخيرة”": «وإذا شهد أحد الشّاهدین على القتل والآخر على 
إقزان القاتل بالقتل لا تقبل هده السهادة؛ لآن القتل فل والاقرار قول) 
والقول غير الفعل فاختلف المشهود به» وکذلك لو اتفقا على القتل واختلفا 
في المکان أو الزمان لا تقبل الشّهادة؛ لأنَّ المشهود به قد احتلف لان 
الفعل الثاني غير الفعل الأول حقيقة وحكماً. 
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أما حقيقةً فظاهر؛ ان الأول حركات مَضَتْ» والشاني حركات 
يحدثها الله تعالى الآن. 

وأمّا حكماً؛ فلأنّه لا يمكن أن يجعل الثاني إخباراً عن الأول حتى 
تفت کارا رل و عاد له لآن التخا رز عن تفا القع لا كرون 
[فكان]”" الثاني فعلاً آخر غير الفعل الأول حقيقة وحكماً. 

وكذلك كل ما يكون من باب الفعل نحو الشجة وغير ذلك. فاختلاف 
الشّهود في الإنشاء والإقرار» وني الزمان أو في المكان يمنع قبول الشّهادة. 

وكذلك إذا اختلف فى الآلة التى كان بها القتل» بأن شهد أحدهما أنه 
قتله [بالعصا]* الكبير» والاخر قتله ی لا تقبل الشهادة؛ لذن المشهود به 
اون القتل یختلف باختلاف الالة). 

وذكر فیها" وفي المغني أيضاً: «وكل شهادة على فعل اختلف فيه 
الشاهدان فى المكان فاا لا تقبلء إلا فى مسألة واحدة ذكرها داوود بن 
رو عن محمد - مك - ذمي مامتان نسم ا حتفا + راه 


(۱) «...وشهد آخران أنه قتله يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم ۸ يقبل 
الشهادتین». اداية (۳/ ۱۲۷). 

(۲) الحیط البرهانی (۸/ 6 1۷). 

(۳) في «ج»: [فكان]. 

)٤(‏ في «ج»: [بالفضاء]. 

(5) المحيط البرهاني (۸/ ۶ 8۷). 

(5) في الأصل: داوود بن رستم» وهو خطأء والصواب: داود بن رشيد . 


النهاین شرح الهداية كتاب_الشهادات | ۱۲۳۳ 


يصلي في مسجد بني زائدة شهراء وشهد آخر أنه رآه يصلي في مسجد بني عامر 
شرا مهد اعد ها أن و ينه رمال الخ را یه فان 
بالشام» فإني أجيز شهادتهماء وأجيز على الاسلام؛ ولكن لا آقتله». 

لأن الأولى ترجّحت باتصال القضاء فلا یتقض بالثانيةء نظيره رجل 
معه ثوبان» أحدهما نجس فتحرى فصلى في أحدهماء ثم وقع تحريه على 
طهارة الآخر لا يجوز له الصلاة فيه؛ لأن الأول اتصل بحكم الشرع فلا 
ینتقض هو بوقوع التحري في الآخر. 

«وإذا شهدا على رجل آنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع». إلى 
قوله: «وقالا: لا يقطع)"» هذا الخلاف فيما إذا كان المدّعى یذعی سرقة 
اكوك قط تار إن انق تود تاه اراس ادا 
بالا جماع؛ له كدف آخد الشاهدین. 

وکذا الخلاف فیما إذا شهدا آنه سرق وبا» فقال آحدهما: هروي» 
وقال الآخر: مروي””"». فإن اختلفا في الزمان أو المکان لم تقبل عندهم. کذا 
ذکره الامام التمرتاشی 21 ] . 
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وهو داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي» الامام احافظ الثقة» الخوارزمي» نم 
البغدادي» موی بني هاشم» رحال» جوال» صاحب حدیث من أصحاب محمد بن 
ا لحسن» من أصحاب حفص بن غياث» أصله خوارزمي سکن بغداده روی عنه: مسلم 
وأبو داود» وابن ماجة» وروی له البخاري والنسائى مات سنة ۲۳۹ ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۱۳۳)» ال جواهر الضية (۱/ ۲۳۷). 

(۱) ينظر: تبيين الحقائق (5/ ۲۳۳). البحر الرائق (۷/ ۱۱۵). 

(۲) المسألة بتعامها: «وإذا شهدا على رجل أنَّه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع» وان 
قال أحدهما: بقرة» وقال: الآخر: ثوراً؛ لم يقطع. وهذا عند أبي حنيفة هه وقالا: لا 
يقطع في الوجهين جميعا». 

(۳) ثوب هروي-بالتحريك ومروي بالسکون-منسوب إلى هراق ومرو قريتان 
معروفتان بخراسان. ینظر: الغرب (۱/ ۵۰۳). 

)٤(‏ سقط من : «س». 


۸ / ب 


«وقيل: الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة)7"'. 

وأمّا في لونين لا يتشابهان كالسواد والبياض لا تقبل شهادتهما 
بالا جماع كذا ذكره الكرخي. 

والأصح أن الكل على خلاف. كذا في المبسوط”" والفوائد الظهيرية. 

«لأن أمر الحد آهم» ۳ آي: أمر الحد اف في الإثبات من الغصب؛ 
أن الخد لا يثبت بالشّهادة علی الشهادت ولا یث يثبت بشهادة النساء(٩),‏ 


بت بأقل من الأربعة في شود بخلاف الغصبء » فلما لم يثبت 
ال ات اس كنت الحند 
ادال وا أولى. 
«وله أن التوفيق ممكن). إ لى قوله: «واللونان یتشایهان)(* فإن قيل: هذا احتيال 
وطلب توفيق لإثبات الحد وهو القطع» والحد يحتال [لدرئه]”' لإثباته. 
قلنا: القطع لا يضاف إلى إثبات الوصف؛ لأتهما لم يكلفا نقله» فصار 
كما إذا اختلف في ثياب السّارقء وهذا لأتهُما يكلفان بيان القيمة ليعلم أنّه 
هل كان نصاباء فما اللون فلاء وإذا لم يكن القطع مضافاً إلى بيان الوصف 
صار هذا بمنزلة الحقوق التي تثبت مع الشبهات [فصح]" الاحتيال فيه 


(۱) الحداية (۳/ ۱۲۷). 

.)١57/9( المبسوط‎ )۲( 

(۳) قال في الحداية (۳/ ۱۲۷): الما أن السّرقة في السّوداء غيرها في البیضاء فلم 
يتم على كل فعل نصاب الشهادة وصار كالغصب بل أولى؛ لآن أمر اد أهم وصار 
كالذكورة والأنوثة»). 

(5) ينظر: البناية شرح افداية (9/ 978). 

(5) ام المسألة: «وله أن التوفيق ممكن؛ لان التحمل في الليالي من بعيد واللونان 
یتشاہان أو يجتمعان في واحد». الحداية ١١7/9‏ ). 

(7) في «ج»: [الدرءه]. 

(۷) في (ج»: [وصح ]. 


النهاية شرح الهداية عتاب (لشهادات |۱۲۳۵ 


لإثبات إحياء الحقوق بقدر الإمكان والتوفيق ممكن. كذا ذكره الإمام 
الكُساني“ - مهلم -. 

«واللونان يتشبهان) كالحمرة والصفرة» «أو یجتمعان» بأن كان أحد 
جانبيها أسود والجانب الآخر أبيضء فان قيل: لو كانت البقرة على هذين 
اللونين تسمی تلك البقرة حينئذ بلقاء" لا سوداء ولا بيضاء قلنا: نعم» 
ولكن في حق من يعرف اللونين» آما في حق من لا يعرف إلا أحدهما فهو 
عنده على ذلك اللون. كذا ذكره في سرقة”" المبسوط"*. 

وذكر فيه أيضا: وأبو حنيفة [ ٩]‏ يقول: اختلفا فيما لم يكن 
يكلفا نقله» والتوفيق ممكن فتقبل الشّهادة» كما لو اختلف شهود الزّنا في 
الزانيين في بيتِ واحدٍ. 

وبيان الوصف آنهُما لو سكتا عن بیان لون البقرة لم يكلفهما القاضي 
بیان ذلك» وبهذا شين انه لیسمن قيلت الشهادق والاختلاف فیما لیس من 
صلب الشهادة إذا كان على وجه یمکن التوفیق لا يمنع قبول الشهادةه 
وههنا التوفیق ممکن بآن كان اعد جانبیها آبیض والاخر آسود»). 


(۱) مسعود بن الحسن بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الكشاني» روی عن الشیخ 
سيف الدين أبي محمد عبد الله بن على الكندي والخطيب أبي نصر محمد بن الحسن الباهلی 
وشمس الأئمة السرخسي» روى عنه الإمام الصدر الشهيد حسام الدين مات سنة 
هه له ثلاث وسبعون سنة. ينظر: الجواهر المضية (؟5/ ۱۸). 

(۲) البلقاء: هي التي فيها سواد وبياض. ينظر: طلبة الطلبة (۱/ ۰)۱۱۷ العجم 
الوسيط /١(‏ ۷۰). 

(۳) يعني في كتاب السرقة. 

.)١١۳ /۹( المبسوط‎ )٤( 

(9) في «س»: [ خودعنی ]. 

(ا) المبسوط (۹/ ۱۱۳ ): 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات |۱۲۳۰ 


«وکذا الوقوف على ذلك بالقرب منسه»؛ آي: الوقوف على صفة 
الذکوزة والان ند لا یکزن انيد شرفت مها عدن الاك لا بغعیه فلا مان 
إلى التوفیق». كذا في المبسوط”". 

وقوله: لأنّ التحمل في الليالي؛ أي: أكثر السرقات تكون في الليا لي» 
فكان التحمل فيها غالبا بخلاف الغصب؛ (لأن التحمل فيه بالنهار)؛ أي : 
غالبا «وكذا الوقوف على ذلك)؛ 6 على وصف الذكورة والأنوثة. 

«(ومن شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف. وشهد آخر أثه اشتراه 
بألف وخمسمائة فالشهادة باطلة)”"؛ لاما لم يتفقا على عقد واحد؛ لا 
الشراء بألف غير الشراء بألف وخمسمائةء وكذلك البيع والكتابة» وإذا 
احتلف الشاهدان علی نحو ما بینا. 


وذکر شيخ الاسلام علاء الدین السمرقندي() -22 - في شرح 
الجامع في [آخر]* الباب من الاقرار الذي يختلف فيه المنطق"؟. 


(۱) الهداية (۳/ ۱۲۷). 

.)۱۱۳ /٩( البسوط‎ )۲( 

(۳) الحداية (۳/ ۱۲۷). 

(4) هو آبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق 
الإسبيجابي» السمرقنديء المعروف بشيخ الاسلام من أهل سمرقند» من إسبيجاب-بلدة 
من ثغور الترك-» سكن سمرقند» وصار المفتي والمقدم اء ول يكن أحدبم وراء النهر 
يحفظ مذهب أب حنيفة ويعرفه مثله» وظهر له الأصحاب والمختلفة» وعمر العمر الطويل 
في نشر العلم وتمييزه» له كتب منها: «الفتاوی» «شرح مختصر الطحاوي»۰ توفي سنة 
06 ه. 

ينظر: المنتتخب من معجم شیوخ السمعاني (۰)۱۲۹/۱ ديوان الإسلام 
(1/ ۱۱۰ الأعلام للزركلي (۳۲۹/۶). 

(5) في «س»: [آخر من]. 

(5) ينظر: الكفاية شرح المداية (۳/ ۳۹۱-۳۹۰). 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات | ۲۳۷ 


قال السید الامام: إذا اذعی الشراء فشهد أحدها بالشراء بالف 
والاخر بالشراء بآلف وخسانة [ه]۱ یقبل ولو اختلف انس بأن شهد 
أحدهما بالشراء بألف درهم» وال خر بالشراء بمائة دینار لا یقبل؛ لأن الشراء 
الواحد قد یکون بآلف ثم يصير بألف وخساتة» بآن يشتري بألف ثم يزيد في 
الثمن خحمسائة» فقد اتفقا على الشراء الواحد آمّا الشراء الواحد فلا یکون 
شراءً بألف درهم ثم يصير شراء بمائة دینار. كذا في الفوائد الظهيرية”". 

«لأن القصود»: إثبات السبب. «وهو العقد)”",. فان قیل: لاء بل 
المقصود الحکم. وهو الملك لا السّبب» لما أن الاسباب لا تراعی بذاتها 
بل السبب وسيلة للمقصود. فکیف یکون إثبات سبب مقصودا؟ 

قلنا: الحکم مقصود في حق العمل والانتفاع» حتی إذا ثبت الحکم لا 
يجب السوال عن سببه» أنَّهِ بأيّ سبب ثبت هذا الحکم؛ فان الشّهادة بالملك 
المطلق صحيح لما أن المقصود لمباشر السبب جل الانتفاع» فبعد ما حصل 
ذلك لا يبالي هي سبب حصل؛ ولكن لو ثبت الحکم لا یت تدك لا شتا 
E CS‏ فكان 
7 عليه» ا مقصوديه 4 السب من حيث الأصالة؛ | 5 0 
إذا الحكم في وجوده بناء عليه» فلا شك في أصالة المبني عليه للبناء. 

وإلى هذا آشار فى فصل الكتابة بقوله: ١لأنّ‏ العتق لا يثبت قبل 
الأدای فكان المقصود إثبات السبب») فعلم بهذا أنَّ المراد بالأصالة هو 
تقدم ثبوته على غيره؛ لأن الأصل هو الذي يتقدم وجوده على الفرع. 


(۱) سقط من «س). 

(۲) ينظر: تبيبن الحقائق (/۰)۲۳ البناية شرج الهداية /٩(‏ 6۱۷۲ درر الحكام 
(۲/ ۳۸۵). 

(۳) الهداية (۳/ ۱۲۷). 

(5) احداية (۳/ ۱۲۷). 


۹ 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات |۱۲۳۸ 


وقوله: «لما بینا. إشارة إلى قوله: (لأن القصود اثبات السبب)». 

«وكذلك الکتاية ...۲ إلى آخره. 

وفي الجامع الصغیر لقاضی خان: والكتابة بمنزلة البیع إن كان 
الدّعوى من العبد؛ لانّه يدعي العقد. وإن كان الدّعوى من المولی لا يفيد؛ 
لذن العقد غير لازم في حق العبد؛ بل هو متمکن من الفسخ [بالتعجیز]". 

وفي الجامع الصغیر لشمس الائمة له - بعد ماذکر حکم 
احتلاف الشاهدین في البيع» فقال: وكذلك کل عقد لا يجب البدل فيه الا 
بالتسمية کالمکاتبة إذا [ادّعاها ]۲۱ العبد وأنکرها المولی» والعتق على مال 
إذا ادّعاه العبد وأنكره المولی» والخلع إذا ادذعته المرأة وآنکره الزوج» فامّا 
إذا اذَّعى ذلك المولی أو الزوج» فقد ثبت العتق والطلاق باقراره وإِنّما بقي 
مجرد دعوى المال» وهو يدعي ألفاً وخمسمائة؛ فيقضي له عند شهادتهما 
بالألف لاتفاق الشّاهدِين عليه لفظاً ومعنى» ولأنَّ الزوج غير مكذب لمن 
شهد بالأقل؛ بل هو مدعي لذلك وزيادة عليه. 

وإذا كان الدذغوق من المرأة آو العبد فالحاجة لح القضاء بالسبب» 
وقد اختلف الشّاهدان فيه» وفي النکاح إذا شهد أحد الشاهدین بألف 
والآخر بألف و خمسمائة فعلی قولهما هو باطل أيضاً؛ لأن الحاجة إلى 
القضاء بالسبب. سواءٌ كان المدَّعى هو الزوج أو المرأة» والعقد بألف غير 
العقد الف خمسمائة. 


(۱) قال في اشداية (۳/ ۱۲۷): «وکذلك الکتابة؛ لان القصود هو العقد إن كان 
الدعی هو العبد فظاص وکذا إذا كان هو المولى؛ لاد العتق لا یثبت قبل الأداء؛ فکان 
القصود إثبات السبب». 

() في اس»: [والتعجیز]. 

(۳) في (س): [ادعی]. 


النهايت شرح الهد این كتاب الشهادات | ۲۳۹ 


وعند أبي حنيفة - 2 -: إذا كان المدّعى يدعي النكاح بألف 
وخمسمائة جازت الشهادة علی الالف؛ لا التسمية تقض عن آصل العقد 
ا 

ألا ترى أن النكاح يصح من غير تسمية البدل؛ وان البدل يجب فيه من 
غير ذکر» وقد اتفق ق الشاهدان على أصل العقد فيقضى به مع اختلافها 
بالتسمية» ويجعل في القضاء بأصل العقد كأئَّما لم يذكرا شيئاً من المسمى» ثم 
[قد]" وقع الاختلاف بينهما في المال فيقضى با اتفقا لفظاً ومعنى وهو الأقل 
إذا ادعى المدّعى الأكثر كما في دعوى الدين. 

وقوله: «[والحاجة](آماسة إليه)"؛ آو 
الطلاق والعتاق بناء عليه . 

«وان كان الدّعوى من الجانب الآخر) بأن قال الزوج: طلقتك على آلف 
وخمسمائة» والمرأة تدعي الالف. وكذلك مولی العبد وولي القصاص لذا 
اغ 

«لانه لا حظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الذعوى)"؛ أي: لا 
فايدة للراهن فى هذه الدّعوى. لأنّه ليس له أن يسترد الرهن قبل قضاء 
الدین. فلما لم تقد الدّعوى فائدتها صارت كأتها لا دعو ی 

وذکر الامام المحبوبي - يع - في هذاء وقال: وفي الرهن إذا كان 
الراهن هو المدّعی لم تقبل الشّهادة؛ لاه آقام البّنة على حق غيره فان 
ال في الرهن للمرتهن دون الراهن؛ بدلیل أنَّ للمرتهن أن يرد الرهن متی 


ف اثبات العقد» ات 


(۱) زيادة من «س». 

(۲) في «س»: [الحاجة]. 

(۳) الحداية (۳/ ۱۲۷). 

(6) ینظر: البناية شرح اهحداية (۹/ ۱۷۷ 

(5) ینظر: البناية شرح اشداية (9/ ۱۷۷). 

(7) احداية (۳/ ۱۲۷). 

(۷) ینظر: البناية شرح اهداية (۱۷۸/۹) العناية شرح الهداية ۰)41٩/۷(‏ جمع 
الأمر (۲۰۸/۲). 


شاء والراهن ليس له ولاية استرداد الرهن متى شاء فلا يفيد بينة الراهن 
على إثبات حق الغير'". 

«وإن كان الذعی هو الرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين)؛ أي: يقضي 
بأقل المالين إجماعاً. 

فان قلت: الرهن لا يثبت إلا با یجاب وقبول؛ فكان عقداً كسائر 
العقود» فلما كان كذلك كان اختلاف الشاهدين فيه في قدر المال كان بمنزلة 
اختلافهما في البيع [والشراء] ۲۳ في قدر الثمن» وهناك لا تقبل شهادتهما؛ 
لاستلزام تكذيب المدّعى أحد الشاهدين» فكذلك ههنا؛ لأن عقد الرهن 
بألف وخمسمائة غير عقد الرهن بألف» فيجب أن لا يقبل دعوى الرهن, 
[وان]" كانت الذعوى من المرتهن(٩).‏ 

قلت: لما كان عقد الرهن غير لازم في حق المرتهن؛ لما ذکرنا أن له 
ولاية الرد متی شاء جعل عقد الرهن في حقه کعدمه» [فکان] الاعتبار 
لدعوی الدّین؛ لأنَّ الرهن لا یکون إلا بعد تقدم الدّين» فتقبل البيّنة في حق 
ثبوت الدین کما في سائر الدیون» ویثبت الرهن بالالف ضمناً وتبعاً 
للدين”". إلى هذا آشار الامام قاضي خان سوم -. 

«وإن كان بعد مضي الدة والاعی هو الآجر. فهو دعوى السلاین)(۷ 
والحکم في الدين هو أن یلزم على المدعی عليه ما اتفق عليه الشّاهدان؛ ولا 
يلزم ما اختلفا فيه. وجا سرد «والمذعى هوالآجرا)؛ أنه لو ادّعی 


(۱) ینظر: الکفاية شرح الحداية (۳/ ۳۹۱). 
(۲) في «س»: و الشراء]. 

(۲) في «ج»: [فان ]. 

(6) ینظر: البناية شرح اشداية (۱۷۸/۹). 
)٥(‏ 2 (ج» : [ و کان]. 

(7) ينظر: البناية شرح الهداية (۱۷۸/۹). 
(۷) الهداية (۳/ ۱۲۷). 


المستأجر عقد الاجارة بعد انقضاء مدة الاجارة کان ذلك منه اعترافاً بمال 
الاجارة فیجب علیه ما اعترف/ فلا حاجة فیه حینگذ إلى اتفاق ال اهدي آو 
اختلافهما(. 

وقوله: «فأما النكاح؛ فائه يجوز بألف استحسانا»۲۲. 

وفي الفوائد الظهيرية: وني النکاح إن كان المدَّعى هو الزوج فالجواب 
فيه كالجواب في دعوى البيع والشراء؛ لأنَّ الحاجة هنا إلى إثبات العقد؛ لان 
ملك النكاح لا يثبت عليه| بدعوى الزوج» فكانت الحاجة إلى إثبات العقد. 

وان كان المدعی هو المرآة [فالجواب]۲۱ فيه عند أبى حنيفة - 
خولعنی - کالجواب فی دعوی الا وعندهما الجواب فیه کالجواب فی 
دعوى البيع. 

وجه قولهما أن الحاجة هنا إلى إثبات العقد لامتناع العقد بإقرار 
المرأة وحدهاء والنكاح بألف غير النكاح بألف وخمسمائة» كالبيع والشراء 
حذو القذة بالقذة. 

ولأبي حنيفة - عم - أن التسمية في النکاح كما تصح عند العقد 
تصح بعده فانه لو تزوجها ولم یسم لها مهرا ثم سمّی لها مهرا بعد ذلك 
صحت التسمية» [والتسمية] *۲ فى الصحة لا تفتقر إلى إنشاء العقد. نما 
تفتقر إلى قیام العقد". 

وقیام العقد تارة یکون حالة الابتداء وطورا یکون حالة البقای 
والبيّنة على العقد لا تقبل حالة البقاء؛ لأن البقاء ثابت لعدم الدلیل المزیل» 
والشهادة على ما لا يعرف لعدم الدلیل المزیل لم تقبل کالشهادة على 
النفي» فإذا لم يكن إثبات البقاء بالبيّنة لا يشترط لقبول البينة على التسمية 

(۱) ينظر: البناية شرح اهحداية (۹/ ۸ ۱۷). 

(۲) احداية (۳/ ۱۲۷). 

(۳) في «ج»: [والجواب]. 

(5) في «س»: [فاله مية]. 

(۵) ينظر: البسوط (۷۰/۵). 


8/ت 


النهايت شرح الهدايت كتاب الشهادات | ۲۲ 


قبول البيّنة على بقاء العقد» وابتداء العقد ليس بشرط لصحة التسمية» فلم 
يكن قبول البيّنة شرطاً لا ابتداء ولا بقاء لصحة القضاء بالتسمیة. 

وان كان كذلك كانت البيّنة القائمة على التسمية والبيّنة القائمة على 
النفرد سواء بخلاف البيع؛ ان البيّنة على التَّسمية » فإذا امتنع القبول في حق 
العقد امتنع القبول في حق التسمية» بخلاف ما إذا كان المدّعى هو الزوج؛ 5 
الحاجة فيه إلى إثبات ملك النكاح» واه لا يثبت ثبت باقرار الزوج انیا شت متصلاً 
بابتداء العقد» وقد تعذر إثبات العقد ابتداء ال لأن العقد الا 
بألف وخمسمائة» وفیا إذا كانت المرأة هي المدّعية ملك التكاح يثبت عليها 
النكاح بإقرارها؛ لأا هي محل لإثبات ملك النكاح”". 

والصدر الإمام الشهيد [ 2 ]”" قال في الكتاب: وفي النكاح سواء 
كان المدّعى هو الزوج أو المرأة» إذا اختلف الشاهدان في قدر المهر 
والمدّعى يدعي بالأقل أو بالاکش يقضي بالنكاح بأقل المالين عند أبي حنيفة 
مک وفيه نظر. 

والجواب فيه على التَّفصيل الذي ذکرنا في عامة النسخ» والوجه ما قلنا. 

قوله - ِنَم -: «يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه)“» فان قيل: بل فى 
E REE‏ لاش الشاهدین كما في البيع» فلي | لمان کي 
بمقصود هاهناء لما أن النكاح يجوز بدون ذكر المال» ولو لزم التكذيب إنما 
لزم في البيع» » فالتكذيب فيه لا يوجب التكذيب في الأصلء وهو العقد 
بخلاف البيع» فإنَ المال مقصود فیه فالتكذيب [بالمقصود] * يوجب نفي 
الحكم لانعدام نصاب الشّهادة. 


: 


0 


(۱) ينظر: المبسوط (۵/ ۷۰). 

(۲) ینظر: تبیین الحقائق (۲۳۱/4). 
(۳) زيادة من (س)». 

(6) امداية (۱۲۸/۳). 


(5) في (س): [في المقصود]. 


«وقيل الخلاف في الفصلین أي: حلاف أبي حنيفة مع صاحبيه 
[رحمهم|]”" الله في موضعين» وهما ما إذا كان المدّعى الزوج وما إذا كان المدّعى 
المرأة. 

وقوله: «هذا أصح)”", مخالف لما ذكرنا في رواية الفوائد الظهيرية؛ 
بآن هذه الشْهادة لا تقبل علی قولهما. 

وآمًا الجواب على قول آبي حنيفة [ للم ]*) فعلی التفصيلء إن كان 
المدّعى هو الزوج فلا تقبل» وإن كان الدّعوى من قبل المرأة تقبل» جعل 
هذا القول أصح فيهاء وذكر وجه الأصح فيها وقد ذکرناه"؟. 

وا وجه الأصح في رواية الكتاب ما ذكره من دليل في الطرفين [من 
قوله]”' لهما: «إن هذا اختلاف في العقد). إلى أن قال: «ولأبي حنيفة 
[ سل ]أن المال في النكاح تابع والأصل فيه الحل ...2 إلى آخره» وإليه 
آشار بقوله: «والوجه ما ذكرناه)؛ لأنَّ هذا الدّليل من الطرفین لا يفرق بين أن 
يكون المدّعى الزوج أو الم رآق والله أعلم. 


(۱) تمام المسألة في الحداية (۱۲۸/۳): «ثم قيل: الاختلاف في إذا كانت المرأة هي 
المدعية» وفيه| إذا كان المدعي هو الزوج إجماع على أنَّهِ لا تقبل؛ لأن مقصودها قد یکون 
المال ومقصوده ليس إلا العقد. وقيل: الاختلاف في الفصلین». 

(۲) في «س»: [رحمهم]. 

(۳) المهداية (۱۲۸/۳). 

)٤(‏ سقط من: (س». 

(6) پنظر: تبسن اطقائق (۲۳۹/۶)؛ درر الحكام (۲/ ۰)۳۸۷ جمع الأخهر 
(۲۰۹/۲). 

(1) سقط من: (ج». 

(۷) سقط من: (س». 


فصل 
في الشّهادة على الإرث. 

لما فرغ من بیان أحكام شهادة تتعلق بالأحياء» شرع في هذا الفصل 
في بيان أحكام شهادة تتعلق بالأموات» إذ الموت بعد الحياة وجودأ فكذا 
حكمه ذكراً. 

«ولا يكلف البينة أنه مات وتركها مبراتا له)'» هذا بالإإجماع؛ لكن 
على اختلاف التخریج فعند أبي يوسف [يَهلّمْ ]۲۱ نسب آنه لا يقول في 
الميراث باشتراط الجر والانتقال من المورث إلى الوارث في قبول البينة. 

وأمًا أبو حنيفة و محمد -رحمهما الله- وان كانا يشترطان ذكر الجر 
والانتقال إلى الوارث في الشّهادة ولم ب يشترطا ذلك هنا؛ لاد المدّعى أثبت 
لمورثه يداً في المدّعى بما آقام من البيّنة لأنْ ید المودع/ والمستعیر ید 
تبرت ا ل ل 
كذلك كانت البيّنة مقبولة» فكذا هنا. إلى هذا آشار في الفوائد الظهيرية". 

«واصله أله متى ثبت ملك الورث». أي : مطلق من غير آن یث بشت أنه کان 
مالكاً له وقت الموت. 

«إن ملك الوارث ملك المورث». لکون الورائة خلافة» ولهذا يرد بالعیب» 
ویرد عليه بالعیب. ويصير مغروراً فیما كان المورث مغروراً فيه 


(۱) تام المسألة في الهداية (۱۲۸/۳): «ومن أقام بينة على دار أَنََا كانت لأبيه 
أعارهاء أو أودعها الذي هی في يده؛ فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا 
له). ۱ 

(۲) سقط من : (س». 

(۲) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۱۸۱). 

(4) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۱۸۱) العناية شرح اهحداية (۷/ 0۷ 8). 


۳۸2 


النهايث شرح الهد ای كتاب الشهاد[ت | ۲٤٥‏ 


«وهما يقولان إن ملك الوارث متجدد في حق العين. حتى يجب عليه 
الاستبراء في الجارية الموروثة)'. 

فإن قلت: ما جوابهما عن بينة قامت للمدّعي بان هذا العين كان ملكاً 
لهذا المدّعى. فنّه يقضي للمدَّعِي وان لم يشهدوا أنه للمدعي في الحال. 

وكذلك في مسألة هي آشبه لمسألتنا هذه وهي أن من اذَّعى عيئاً في 
يد إنسانٍ آنّه اشتراه من فلان الغائب» وأقام لبيّنة على الشراء ولم يقم 
م۱۳ وأنكر ذو اليد ملك البائع» فان يعد الى فا 
اة أن الملك لبائعه [فاذا]۳ آقا م الييّئة على ذلك حتی شهد الشهود أنه 
كان للبائع يقضي للمشتري» وان لم ينصوا على آنه كان ملكاً للبائع يوم 
البيع بثبوته اقتضاءً» فيجب أن يكون الحكم هنا كذلك؛ لما أن كل واحد من 
الا رت وا سيت تلا 

قبع ی پا تع ةا ريقو لاه إن كراة عند رش نی تست 
يوم الموت ثابت باستصحاب الحال دون البيّنة» والثابت باستصحاب 
الحال حیجة لابقاء ما هو ثابت لا لاثبات ما هو غیر ثابت» کالملك الثابت 
بظاهر اليد يصلح لابقاء ما هو ثابت لا لاثبات ما هو غير ثابت. وهو الأخذ 
بالشفعة إذا أنكر المشتري ملکه فکذا هاهنا مالكيّة الوارث لم تكن ثابتة» 
ابیت للع لقا 

فکان ملكا متجددا من وجه حتی يخل لو كانت صدقة ویجب 
الاستبراء علی الوارث ان کانت جارية. 


(۱) احداية (۳/ ۱۲۸). 

(۲) سقط من : «ج). 

(۳) في «س»: [وإذا]. 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ 5 /71). 
(۵) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۳۷۷). 


النهايت شرح الهد این كتاب الفهادات | ۲۰ 


فبأحد الاعتبارین إن وجب القضاء بهذه البيّنة» فبالاعتبار الآخر لا 
يجب بالشك» بخلاف ما لو شهدوا ها كانت للمدّعي وهو حي» إذ لیس 
في القضاء بتلك الشّهادة إثبات أمر لم يكن؛ لأن ملك المدعی إذا ثبت في 
الماضي يبقى إلى وقت آخرء واستصحاب الحال حجَّةٌ فيه©. 

آما ههنا فاستصحاب الحال لا يصلح لإثبات المالكيّة للوارث؛ لأتهَا 
لم تكن ثابتة من الوجه الذي قلناء وبخلاف مسألة الشراء؛ لأن ملك 
المشتري مضاف إلى الشراء الثابت بالبيّنة لا إلى بقاء ملك البائع في المبیع» 
وإن كان لابد لإثبات ملك المشتري من بقاء ملك البائع ؛ لآن الشراء 
آخرهما وجوداً وأنّه سبب موضوع للملك حتى لا يتحقق من غير يجاب 
الملك فیکون ماف الى الشراء بو آنه انتا 

راا ههنا بوت الملك للوارث مضافاً إلى کون المال ملكا للمیت 
وقت الموت. لا إلى الموت الثابت معاین؛ لاد الموت لیس سبب موضوع 
للملك؛ بل هو موضوع لابطال الحياة؛ ولا لایجاب الملك» فکم من موت 
ليس فيه | یجاب الملك لاحد» ومن هذا وقع الفرق في اليمين بين التعلیق 
تالضراء وام القعلیق بالموته نی لو قال لامة:زن اشعریعك فانلت حره 
صح اليمين» ولو قال: إن مات مولاك فأنت حرَّهٌ والحالف وارثه؛ لا يصح 
اليمين» وبقاء ملك المیت إلى يوم الموت فیما نحن فيه ثابت باستصحاب 
الحال وأنّه لا يصلح لاثبات ما لم يكن ثابنًا إن صلح لاثبات ما كان ثابتاً”". 
إلى هذا أشار الامام المحبوبي َنم - في الجامع الصغير. 


(۱) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۳۷۷). 
(۲) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 
(۳) ینظر: الحیط البرهاني (۳۷۸/۸). 


«فلا بد من النقل»؛ آي: لابد أن یقول الشهود الماك وی كينا 
ميراثاً له» وهو تفسیر الجر في الشّهادة في المواريث”". 

«إلا أنه يكتفى بالسهادة). هذا استثناء عن ما يتصل به وهو قوله: 
«فلا بد من الفقل)» يعنى: أن عندهما لابد من النقل والجر» حتى لو شهد 
الشهود أكها كانت لأبیه» وا زرا الیراث إل المدّغى» وم يقولوا::إن آباه مات 
وتركها ميراثاً له ولا يعلم له وارثاً غیره» لا يقبل القاضي شهادته. 

إلا ن الشّهادة على قيام ملك المورث وقت الموت على الدارء أو 
على قيام يد المورث على الدار وقت الموت قائمة مقام قولهم: انا كانت 
لأبيه وتركها ميراثا له©. 

والدليل على هذا أيضاً ما ذكره في اللّخيرة» والمغني: «وإذا اأعى 
داراً في يد إنسانٍ انها له ورثها عن آبیه وجاء بشهودٍ شهدوا ها كانت لأبيه 
إلى أن مات وتركها ميراثاً له لا يعلم له وارثاً غیره» فالقاضي يقبل هذه 
الشّهادة ویقضی بالدار للمدّعيء وهذا ظاهی وكذلك إذا شهدوا أنَّ أباه مات 
و المع نه a‏ رکنات ل اسودوا | كان لا BNE‏ 
فالقاضی يقبل هذه الشّهادة ويقضي بالدار للمدّعي. 

وإن لم يشهدوا أَنَّه/ تركها ميراثاً له وكذلك إذا شهدوا أتها كانت في 
يد أبيه إلى أن مات أو شهدوا انها كانت في يد أبيه يوم الموت. فالقاضي 
يقبل هذه الشّهادة ويقضي بالدار للمدّعي؛ لأن الشّهادة باليد یوم الموت 
شهادة بالملك له یوم الموت؛ لأن اليد المجهولة تنقلب يد ملك عند 


)١(‏ قال في الحداية (۱۲۸/۳): «ويحل للوارث الغني ما كان صدقة على المورث 
الفقير» فلابد من النقل» إلا أنه يكتفي بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت 
الانتقال ضرورة». 

(۲) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ ۱۸۲). 

(۳) ينظر: العناية شرح الهداية (۷/ 69٩‏ حاشية رد المحتار (۵/ 595). 

(6) المحيط البرهاني (۸/ ۳۷۷). 


۰ب 


ال لعفي بو يفال يو ديه | توت ا 
كان عنده من الودائع أو المخصوب فإذا لم يبين فالظّاهر أن ما في يده ملكه. 
فجعلنا الید عند الموت ید ملك من هذا الوجه. 

وروی الحسن بن زیاد» وعلي بن يزيد الطبري» -صاحب محمد بن 
الحسن -رحمهم الله-: أنَّهِ لا یقبل الشّهادة في هذه الصورة؛ لام شهدوا 
بيد عرّف القاضی زوالهاء ولم یشهدوا بالملك للمورث. 

ولکن ما ذكر في ظاهر الرّواية أصح؛ لما ذکرنا أنَّ الأيدي المجهولة 
فقن لوف تقلت یا ملک كانت هله الشجاذة بالملك ته سیک ال 
ولو شهدوا تا كانت لأبيه» ولم يجروا الميراث إلى المدَّعى» فالقاضي لا 
يقبل هذه الشّهادة في قول أبي حنيفة ومحمد [رحمهما ال ]۱ وهو قول 
أبي يوسف - ّم - ولا ثم رجع أبو يوسف عن هذا القول» وقال: تقبل 
هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي». 

ولو [شهدوا]" نها لاییه لا تقبل الشهادة. 

ذكر محمد المسألة في کتاب «الدّعوى» من غير ذکر خلاف. 

[وقد]”" اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: لا تقبل هذه الشّهادة 
على قول أبي حنيفة و محمد -رحمهما الله- وعلى قول أبي يوسف [رحمة 
الله عليه] ٩‏ تقبل؛ لاتم شهدوا بالملك للمیت. والثابت للوارث غير ما 
كان ثانا لورت 

فأبو يوسف اعتبر جانب الملك» ولا استحالة في جانب الملك» 
وهما اعتبرا جانب المالكيّة» فقال: أثبتنا المالكيّة للميت في الحال؛ فكانت 


)١(‏ سقط من «س). 
(۲( ف (س)»: [شهدا]. 
(۳) في (ج»: [فقد]. 

(5) في «س»: [رحمه الله]. 


هذه الشّهادة بالمستحيل» ومنهم من قال: لا تقبل هذه الشّهادة بلا 
خلاف)20. 

اثم اعلم أنَّ الساهدين إذا شهدا بأنّ هذا المدَّعى ابن الميت ووارثة لا 
نعلم له وارثاً آخر. صار الشهود له معلوماً للقاضي فيقضي بشهادتهیا» فقد 
اا ع بیان السبب أن یقول: وهو وارثه لا[ نعلم] "۲ له وارثاً سواه. 

ول نك قر E SR GI‏ لعفي ۱ 
بحالء فأمًّا فيمن لا يحتمل الحجب والشّقوط بحالء نحو الأب والأم 
والابن والبنت» هل هو شرط؟ فقد اختلف المشايخ فيه» والصحيح أَنَّهِ لا 
ا 

«وأمًا قول الشاهدين: لا نعلم له وارثاً آخر ليس من صلب الشهادة 
وإِنّما هو لإسقاط مؤنة اللوم عن القاضي» فان بدونه القاضي يتلوم زماناً»©. 

«وکذا على قيام یده»؛ أي: يكتفى بالشّهادة على قيام يده. 

وقوله: «على ما نذكره). إشارة إلى ما ذكر بعده بقوله: «لا الأيدي 
عند الوت تنقلب ید ملك. والأمانة تصبر مضمونة بالتحمیسل»( بأنَّ توافت 
المودع من غير بيان الوديعة. فإتَها وديعة لفلان» وذلك لاه لما مات بدون 
البيان» فقد ترك الحفظ. والمودع إذا ترك حفظ الوديعة كان متعدی 
والتعدي موجب للضمان» ثم لما صار المودع ضامناً صار المضمون ملكاً 
له فثبت أن الشّهادة على اليد عند الموت شهادة على الملك عند الموت 


() المحيط البرهاني (۳۷۸/۸). 
(۲( ف (ج: [شر طت ]. 

[فرة 2 الج): [يعلم]. 

(5) المحيط البرهاني (۸/ ۳۷۰). 
(5) المحيط البرهاني (۸/ ۳۷۰). 
(5) الهداية (۱۲۸/۳). 

(۷) الهداية (۱۲۸/۳). 
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والملك الثابت عند الموت ينتقل إلى الوارث ضرورة؛ [ولذلك] استغني 
عن ذكر الجر في الشّهادة. إلى هذا أشار الإمام قاضي خان وغیره۳. 

فان قلت: [مشكل ]”" يشكل على قوله هذا: «وهو ان الأيدي عند 
الموت تنقلب يد ملك» مسائل: 

وهي أتَهم لو شهدوا أن أباه دخل في هذه الدار ومات فيهاء أو شهدوا 
آنّه كان فیها حتی مات» آو شهدوا ا مات فا أو شهدوا د مات وهو قاعد 
على هذا البساط أو نائم على هذا الفراش, أو شهدوا أنه مات وهذا الشوب 
موضوع على رأسه. لا تقبل هذه الشهادة حتی لا يستحق الوارث شيئاً من هذه 
الاشیاء [کلها](* وإن كانت هذه الأشياء في يد مورثه وقت الموت"*. 

قلت: خرج الجواب عن هذه المسائل [کلها]"" مما ذكره بقوله: 
«بواسطة الضمان! وهذه الآشياء ليست بموجبة للضمان» وإن كانت في يده 
في حال الموت. 

وذكر الإمام التمرتاشي [رحمة الله عليه]" » بعد ذكر هذه المسائل: 
لم یستحق المدّعی بهذا شیتا؛ لاد الید علی المحل لا تبت بهنه الاشیاء 
بدلیل أنه لا يصير غاصباً ولا يصير ذو اليد مرا له» فکذا في الشهادةه 
تسلدف ماه ال کرش و ل وان 0 ات ما شا 
بدلیل آنه یصیر غاصبا بهذه الاشیاء(. 


() في «س»: [فلذلك]. 
(۲) ینظر: تبیین امقائق (۲۳۲/4» رد الحتار (۷/ ۱۶ ۲). 
(۳) زيادة من :«ج». 


)٤(‏ سقط من: (س». 
(۵) ينظر: الحیط البرهاني (۸/ ۳۸۰ بدائع الصنائم (7/ ۰۲۷9 فتح القدیر 
.)464٩/۷(‏ 


(0) زيادة من : (س). 
(۷) في «س»: [رجه الله]. 
(۸) ينظر: فتح القدیر (1/ 509). 
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«فصار بمنزلة الشهادة على قيام ملکه»۳؛ آي: فصار قول الشهود 
ها كانت في يده وقت الموت بمنزلة الشّهادة بأتا كانت ملكه وقت الموت. 

«وان/قالوا لرجل حي يشهد أثها كانت في يد المدّعى منذ أشهر لم 
تقبل)7"؛ ر يعني: إذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل آخر ولیست 
لدار فيیده تا له نشهد الشُهود علی هذا الطریق. 

قيد بقوله: ١حجٌ)؛‏ لاه لو شهدوا للمیت باتها كانت في يده وقت 
[موته]”" تقبل الشّهادة بالا جماع وتکون الدار لوارثه» وقد ذکرناه*. 

وقید بقوله: «أثها كانت في يد المدّعى)؛ لاهم لو شهدوا أنَهَا كانت له 
تقبل بالاتفاق. كذا في الجامع الصغير لقاضي خان 

وأمّا قوله: «منذ أشهر). فو جوده كعدمه. فان هلا كادف نت فا 
إذا لم يذكره فلّه ذكر الإمام التمرتاشي: شهدوا لحي أنَّ العين كان في يده 
لم تقبل؛ لأنَّ اليد محتملة يد غصبء أو يد ملك» فإن كانت يد غصب عن 
ذي اليد لا يجب إعادته» وان كانت يد ملك يجب؛ فلا E‏ 

وعن أبي يوسف - طلم -: تقبل؛ لأن اليد حقٌّ مقصودٌ كالملك. 
فالملك متى ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل» فكذا في الید» [فصار]" كما 
لو شهدوا بالآخر من المدّعی يعني: أن الساهدين إذا شهدا بان الدار كانت 
في يد المدَّعى وأخذها المدَّعَى عليه الذي هو صاحب اليد تقبل شهادتهماء 


(۱) اخداية (۱۲۸/۳). 

(۲) المهداية (۱۲۸/۳). 

(۳) سقط من : «ج). 

(6) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۱۸۳). 

(5) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۱۸۳). 

(6) ینظر: البحر الرائق (۱۱۹/۷) حاشية رد الحتار (۷/ ۱۸). 
(۷) في «س»: [وصار]. 


۳۸25 
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وترد الدار إلى المدّعى» وكذلك إذا أقرّ المدّعى عليه بأنَّهَا كانت في يد 
المذَّعىء على ما ذكر في الکتاب(). 

«لأنْ اليد منقضیة(؛ أي: يد لعن زائلة وليست بقائمة» حتى 
تحمل على الملك باعتبار الظاهر ۳ . 

«وهي متنوعة إلى ملك. وأمانة. وضمان). نان كانت يد غصب. فلما 
تنوعت اليد إلى هذه الأوجه الثلاثة لم يجب الرد؛ لأنّه لو وجب الرد من 
وجه لم يجب من وجهين» فلا يجب بالشك0. 

«وبخلاف الأخذ). فان الأخذ موجب للرد شرعا. 

«ولأنٌ يد ذي اليد معاين. ويد الذعی مشهود بسه!. والمعاين راجح؛ 
أن المعاينة توجب العلم والشهادة توجب علیه الف ٠‏ فما كان یوجب 
العلم أو لى. 

فان قلت: هذا الذي عليه هو ترجيح جانب المعاينة على جانب 
الشّهادة عمل على خلاف العمل في سائر المواضع. فان في ساثر المواضع 
آینما کان العمل بالبینات آکثر [ثباتا كان تلك ا آولی بالعمل» حتی قلنا 
برجحان بينة الخارج على بينة ذي اليد في دعوی الملك المطلق؛ لکون بينة 
الخارج آکثر ٍثباتا؛ وهو الملك والید» فلما ترجحت هناك بينة الخارج على 
البيّنة والید. أعني بينة ذي اليد ویده؛ فلأن تترجّح بينة الخارج هنا على اليد 
المجردة 0 


(۱) ینظر: الحیط البرهاني (۹/ ۱۳ بدائع الصنائع (۵/ ۱5). 

(۲) المهداية (۱۲۸/۳). 

(۳) ينظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱۸۳ تبيين الحقائق (4/ ۲۳۷). 

(5) ینظر: تبيين الحقائق (5/ ۲۳۷). 

(5) ینظر: البناية شرح اشداية (4/ ۱۸). 

(7) ینظر: المحيط البرهاني (۹/ ۲۲) الغرة النيفة (۱/ ۱۸6 البناية شرح الهداية 
(۹/ ۲۷ ۳). العناية شرح اخداية (۸/ ۱۷۵). 
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قلت: ذاك مُسلم فيما لا يتنوع ما آثبتته البيّنةه والملك المطلق لا يتنوع 
إلى آمانة وضمان» وعدم وجوب الردٌ هنا إلى المدّعى باعتبار احتمال اليد 
الأيدي على هذه الأوجه أوجب السك في الرد فلم يرد. 

وما فى دعوى الملك المطلق خلص ما يوجب الرد» وهو الملك عن 
التنوع» فعُمل بما هو موضوع البينات» وهو أن ما كان منهما أكثر إثباتاً فهو 
8 

«وإن أقر بذلك المدعى علیه»؛ يعنى: قال المدعى عليه: إن هذه 
الدار كانت فى ید المدعى هذا. 

«لأن الجهالة في القر به لا تعنی صحة الإقرار)”"'. بل يجب عليه 
بیان ما آقر به» حتى لو قال: لفلان علي شيء يصح. ويجب عليه البیان» 
وكذلك لو شهد الشاهدان أن المدّعى عليه آفر أا كانت فى يد المدعى تقبل 
ا 

«لأنّ المشهود به ههنا الإقرار وهو معدوم) وإِنّما الجهالة في المقر 
به وذلك لا يمنع القضاء ىا لو ادعى عشرة دراهم فشهدوا على إقرار المدعى 
عليه أن له عليه شیاه جازت الشّهادةء ويأمر بالبيان. كذا في الجامع الصغير 


لقاضى خان [ حلم والله أعلم بالصواب]2020. 


.)۱۲۸/۳( الحداية‎ )١( 

(۲) الهداية (۱۲۸/۳). 

(۳) ينظر: فتح القدير (۷/ 47۰ بدائع الصنائع (1/ ۲۱6). 

(6) الحداية (۱۲۸/۳). 

(۵) سقط من: (س». 

() بنظر: تبيبن الحقائق (5/ ۰)۲۳۷ العناية شرح احداية (۷/ 71۱ ۶). 


[باب الشهادة على الشّهادة] 

لما فرغ من بیان أحكام شهادة الأصول» شرع في بيان أحكام شهادة 
الفروع» وذكر على هذا الترتيب؛ لأنَّ الفرع مستدع تقدم الأصل. 

«الشهادة على الشهادة جائزة). وهذا استحسان. والقياس أن لا 
كر لزه ال ها ET‏ رو سيف سدق لمشيو 
له؛ بدليل أنه لا تجوز الخصومة فيهاء والاجبار عليهاء والنيابة لا تجري في 
[العبادة]" البدنيّة؛ إلا اهم تركوا القياس وعملوا بالاستحسان". 

وفي فتاوی قاضی خان: الشّهادة على الشّهادة جائزة في الأقارير 
تا رن وأقضية القضاة وکتسبهم» وکل شيء الا في [الحدود] 
ا 

وفي المغني: «الأصل أن كل ما يثبت [بشهادة] النساء مع الرجال 
يفنت بالشّهادة علی ال هادة؛ 5 السّهادة على السّهادة [نظير ]”" شهادة 
التساء مع الرجال؛ لأ الممکن في الشهادة على الشهادة تهمتان» تهمة 
الكذب/ في الأصولء وتهمة الكذب في الفروع» والمتمكن في شهادة 
التساء مع الرجال تهمتان أيضاًء تهمة الكذب بسبب عدم العصمة؛ وتهمة 
الضلال والتسیان» فکانتا نظیرتین» الا أن الشهادة علی الشهاد: نما تقبل 
حالة العجز عن الأصول» وشهادة النساء مع الرجال تقبل مع القدرة على 


(۱) «... في کل حق لا یسقط بالشبهة». احداية (۱۲۹/۳). 
(۲) في (ج»: [العباد]. 

(©) ینظر: البناية شرح اشداية (4/ ۱۸۵). 

() في: «س»: [الحد]. 

.)۳۰۱/۲( فتاوی قاضی خان‎ )٥( 

() في: (ج) [شهادة ]. 

(۷) في : «س»: [نظیره]. 


۱ب 
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شهادة الرجال» لآن شهادة الفروع بدل من كل وجه؛ لأن [الفروع]" لم 
تعاين بسبب الحق؛ إنما عاینه الأصل. 

قاما اا سياد ال ال مه یت میدس الح 
وانّما البدلیة من حیت الصُورة فلهذا افترقا»(. 

توله: إلا أنّ فیها شبهة من حیث البدلیْ۳»2. 

فان قلت: لو كان فیها معنی البدليّة لما جاز الجمع بين الأصل والفرع 
في الشهادة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدّل؛ ولهذا لا يجوز الجمع 
بين الوضوء والتیمم ولا بين غسل الرجل ومسح الحْف. وههنا يجوز الجمع 
بين الشاهد الأصلي والشاهد الفرعي على ما يجيء من رواية الأسرار». 

وکذلك ذکر فی الخلاصة: ولو شهد آحد الشاهدین علی شهادة 
نفسه وشهد الا على شهادة رجل اخ تقبل(. وهکذا اا فی فواید 
الامام مولانا حمید [الدین]") الضریر [ سوم ]. 

فا لا تحر هت ادا هل ال الما هی على تیاده موش 
أيضاً شهد مع آخر على شهادة أصل آخرء للتنافي في حقه؛ لأن معنی الأصالة 
يقتضي مشاهدة الحق» ومعنى الفرعيّة تقتضي عدم مشاهدة الحق» وهما 
يتنافيان» مع أن القياس فيه الجواز أيضاً على ما يجيء(. 


)١(‏ ني «س»: [الفرع]. 

(۲) المحيط البرهاني (۸/ ۳۹۲). 

(۳) احداية (۱۲۹/۳). 

(4) ینظر: تبيين الحقائق (۲۳۹/4). البناية شرح اشداية (۹/ ۱۸۷) العناية شرح 
احداية (۷/ 7۲ ۶). 

(۵) ينظر: الجوهرة النيرة (۲/ ۲۳۵). 

(7) سقط ی (ج». 

(۷) سقط من: (س». 

(۸) ینظر: تبیین الحقائق (/۲۳۸). 


النهاین شرح الهداييٌ كتاب الشهادات | ۲۵۰ 


قلت: بدلية شهادة الفروع بحسب المشهود به» لا بحسب شهادة 
الأصولء فإِنّ الحاجة إلى علمنا بالحق المشهود به ونه متی شهد به 
الأصل لم يبق لنا شبهة في شهادة الأصل؛ أنه عيان» وإنّما بقيت الشُبهة في 
الحق من حيث أنَهُم غير معصومين عن الكذب. 

ولم نعتبر هذا لأنّه لا يمكن الاحتراز عنه؛ وإذا جازت الشّهادة على 
الشّهادة تمكنت على شبهة الحق التي كانت في الأصل شبهة زائدة تخلو عنها 
شهادة الأصلء فكانت هذه الشبهة الزائدة معتبرة في| تسقط بالشبهات. 

ثم هذه الشبهة في الشّهادة على الشّهادة إنما تمكنت باعتبار بدليّة 
الفروع في حقٌّ المشهود به» حيث لم يعاينوه؛ [لأنَ]”" الفروع بدل من 
الأصول. 

آلا تری أنَّ الأصول تتم بالفروع» فلو كانت البدليّة في أصل الحجّة لما 
ظهرت مع الأصلء فعلمنا أن بطلان شهادة الفروع فيما يسقط بالشبهات على 
أصلنا لمعنى في شهادة الفروع» وهو ثبوت شهادتهم مع شبهة يمكن الاحتراز 
عنها؛ ولكن هم أصول في آنفسهم. لاتم رجال کالاصول» وصارت 
شهادتهم من هذا الوجه كشهادة التساء فيها شبهة يمكن الاحتراز عنها 
بالرجالء فتبين أنا جعلنا الفروع كالأصول ولم يضر الجمع بينهم. إلى هذا 
أشار في الاسرار. 

قوله [ هة ](: «أو من حيث أن فيها زيادة احتمال الكذب»" لأنَّ 
الاحتمال في موضعين على ما ذكرنا. 

«فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات. كالحدود والقصاص»» وهذا 


عندنا. 


)١(‏ في «س»: [لا أن]. 
(۲) سقط من: (ج». 

(۳) احداية (۱۲۹/۳). 
(5) احداية (۱۲۹/۳). 


الشهادة على 
الشنهدة في 
الح دود 
والقصاص. 
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وأا الشافعي [رحمة الله علیه]() فیجعل الشّهادة على الشّهادة حجَّةً 
في حقوق العباد ا جمع» العقوبات وغير العقوبات في ذلك سواء”". 

لاه حجة أصليّة فيما هو المشهود به» وهو شهادة الأصول. فإثبات 
ذلك شهادتهم في مجلس القضاء کثبوته بأدائهم لو حضروا بأنفسهم. 

7 7 ۹ ۳ ع الك 

بخلاف شهادة النساء مع الرجال» فشهادة النساء حجة ضرورية؛ لان النساء 
لا بحضرن محافل الرجال عادة» فلا يجعل حجّة إلا فیما یکثر فيه 
المعاملة» لاد المّرورة تتحقق في ذلك. 

وفي الحدود التي هي لله تعالى له قولان". 

وانا نقول: «الشهادة علی الشهادة جائزة ما خلا القصاص والحدوده 
وذلك مروي عن ابراهیم - للم - وهذا لأن لشهادة على الشهادة فیها 
ضرب شبهة یندم ذلك بجنس الشهوده من حيث أنَّ الخبر إذا تداولته 
[الالسنة]) يتمكن فیها زيادة ونقصان. فهو بمنزلة شهادة الرجال مع النساء 
تکون حجة فيما ثبت مع الشبهات دون ما یی بالشبهات؛ بل آولی؛ فإن 
العاف علی ا [...]*»حلف حقيقة» حتی لا یصار الیها الا عند العجز 
عن شهادة الأصول» وشهادة النّساء مع الرجال في صورة الخلف. 


(۱) سقط من: «س» 

(۲) قال في ختصر الزني :)57١ /١(‏ «وتجوز الشهادة على الشهادة بکتاب القاضی 
في کل عق لاادمیین مالا آو حدا؛ آو قصاصا؛ ونی کل حد له تولان: آحدهما: آنه جوز 
والآخر: لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات». 

وينظر: الاقناع للاوردي (۱/ ۰)۲۰۳ اللباب في الفقه الشافعي (۱/ 4۱۱ 
الحاوي الکبیر (۱۷/ 46۲ الهذب (۳/ .)٤٥۹‏ 

(۳) آما في حدٌّ القذف فجائزة» قولاً واحداًء وفي الحدود الأخرى كالرّنا وشرب 
السکر لا تجوز على الااصح. بنظر: الحاوي الكبير (۱۷/ 57 5)» حلية العلماء (۸/ ۰۲۹6 
مغني المحتاج /٤(‏ 07 5). 

(6) في «ج»: [الايدي الالسنة]. ۱ ۱ 

(5) في «ج» زیادة: [هذا ينافي قوله: البدلية بحسب الشهود لا بحسب شهادة 
الأصول]ء وهي ليست في البسوط. 


النهاية شرح الهداية تاب الشهادات [۳۰۸ 


قال الله تعالى: ان لم یکنا رجن مرل رصان وليس 
بِحلف حقيقة حتی يجوز العمل بشهادة رجل و امرأتين مع القدرة على 
استشهاد رجلين» عرفنا 5 ذلك أقوى من الشّهادة على الشّهادة. 

فإذا لم تكن شهادة التساء مع الرجال حجّة في الحدود 
والقصاص/ بالشّهادة على الشّهادة أولى». كذا في المبسوط. 

«وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدین»۲۲ إلى آخره. 

«اعلم أنه لا يجوز على شهادة رجل أو امرأة أقل من شهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين عندنا. 

وقال نالك 2 ]0 تجوز شهادة الواحد علی شهادة الواحد؛ تلان 
الفرعي قائم مقام الأصلي معبر عنه» بمنزلة رسوله في ایصال شهادته إلى 
مجلس القاضى» وكأنّه حضر وشهد بنفسه واعتبر هذا برواية الاخبار فان 
رواية ا مقبولة20. 

ومذهبنا مروي عن علي ووس والمعنی فبه آن شهادة الاصل 
[غابت] ۲ عن مجلس القاضىء فلا تثبت عنده الا بشهادة شاهدين» كإقرار 
المقر» وهذا لها شهادة مُلزمة فیما يجب على القاضی القضاء بشهادة 
الاصول والعدد شرط في هذه الشّهادة إذا كان تخلاف رواب 
الأخبار. 

وإن شهد رجلان على شهادة رجلين جاز عندنا. 


.۲۸۲ سورة البقرة: آية‎ )١( 

.)١١6/١5( المبسوط‎ )۲( 

(۳) الحهداية (۱۲۹/۳). 

)٤(‏ سقط من: (س). 

(۵) ينظر: الدونة الکبری (5/ ۲۳ الذخبرة للقرافي (۲۸۸/۱۰). 
)في «ج»: [غائب]. 


وقال الشافعي [رحمة الله علیه](*: لا يجوز إلا أن يشهد رجلان على 
شهادة كل واحد منهماء لأنَّ الفرعين يقومان مقام أصل واحده فلا تدم حجَّةٌ 
القضاء بهماء كالمرأتين لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجَّةٌ القضاء 
ES‏ 

والدلیل علبة أن أحد الفرعين لو كان أضلياً فشهد على شهادة نفسه 
وعلى شهادة صاحبه مع غيره لا تتم الحجة بالاتفاق» فكذا إذا شهدا جميعاً 
على شهادة الأصلين. 

وحجتنا في ذلك أَنهُما يشهدان جميعاً على شهادة كل واحد منهماء 
وكمايثبت قول الواحد في مجلس القاضی بشهادة شاهدین» يثبت قول 
الحوافة کالافزان رها لان الفرعین عددٌتاهٌ هينات ال ماد وهی 
يشهدان على شهادة الأصلء لا على شهادة الحق. فاذا شهدا على شهادة 
آحدهما تثبت شهادتهم في مجلس القضاء كما لو حضر فشهد بنفسه ثم 
إذا شهدا على شهادة ال خر تثبت شهادته أيضاً في مجلس القضاء؛ إذ لا فرق 
بين شهادتهما على شهادته وبين شهادة رجلين آخرين بذلك» بخلاف شهادة 
المرأتين فذلك ليس بنصاب تام للشهادة» ولكن كل امرأة بمنزلة شطر العلت 
والمرأتان شاهدٌ واحك وبالشّاهد الواحد لا يتم نصاب الشّهادة. 

وليس هذا كما لو شهد أحدهما على شهادة نفسه» ثم شهد على 
شهادة صاحبه مع غیره؛ لانْالشاهد علی شهادة نفسه لا یصلح آن یکون 
شاهداً لفرع لمعنیین» آحدهما: أن عنده علم المعاينة في هذه الحادثة» فلا 
يستفيد شيئًا باشهاد الا خر یاه على شهادته. 


)١(‏ في «س»: [رحمه الله]. 
(۲) ينظر: نهاية الطلب (۱۹/ ۰67 الجموع شرح المهذب (۲۲۹/۲۰). البيان 
للعمرانی (۳۷۰/۱۳). 
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والثاني: أن شهادة الفرعي في حکم البدل» ولهذا لا يصار إليه إلا 
عند العجز عن حضور الأصلي لموته أو مرضه أو غيبته» و الشخص 
الواحد فن الشهادة لا یکون أضلة وبدلا فى حادثة واحدة. 

یوضحه أن شهادة الأصل تثبت نصف الحقء فلو جوزنا مع ذلك 
شهادته على شهادة الآخر؛ لكان فيه إثبات ثلاثة آرباع الحق بشهادة الواحد. 

فأمًا إذا شهدا جمیعاً علی شهادة الأصلیین فلا يثبت في الحاصل 
بشهادة كل واحد منهما الا نصف الحق: وذلك E‏ في المبسوط ۷ . 

«ولنا قول على -:اعند-:«لا يجوز على شهادة رجل الا شهادة 
رخن و ال اف هو أن الأترول عن راز الها فلن 
الشهادة بالشاهدين مطلقاً من غير تقیید بأن يكون بإزّاء کل أضبل فرعان(. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يجوز شهادة الفرعين عن أصلين؛ لأن الفرعين 
e ٣‏ داح ار د 
آدر 

قلنا: الفرعیان نصاب تام في الشهادة لأنّه شهادة رجلين» أمَّا الأصل 
الواحد فهو فردٌ غير متعدد في نفسه فلا يصح أن يقوم مقام نفسه ومقام 
فاخ عقاول شل 


.)۱۳۸-۱۳۷ /۱١( المبسوط‎ )۱( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق في الصنف (۸/ ۳۳۹)» رقم »)٠٠١٤٥١١(‏ قال الزيلعي في 
نصب الراية /٤(‏ ۸۷): «غريب). 

(۳) ينظر: البناية شرح الهداية (۱۸/۹) العناية شرح الهداية (۷/ 874). 

()ي الج): [إننا]. 
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الما رؤينا». أي: من قول علي - خوعنه -:«لا تجوز على شهادة رجل الا 
شهادة رجلین) . 

الأنّ الفرع كالنائب عنه) لأن للقاضی أن يقضي بشهادة أصل 
واحد وفرعين عن أصل آخر» ولو كان الفرعي ناتباً حقيقة لما جاز الجمع 
بين الأصل والخلف. كما لا يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم". هكذا 
نقل من الفوائد مولانا حميد الدين الضرير - لله -. 

وقوله: «على ما مرّاء إشارة أن فيها شبهة [منه إلى]" الذي ذكره قبل 
هذا بأوراق في فصل ما يتحمله الشاهد. وهو قوله: «وإثما تصير موجبة 
بالنقل إلى مجلس القضای فلابد من الإنابة والتحمیل)*. 

«ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي)؛ أي: ولا بد أن يشهد 
الأصل عند الفرع عند التحميل كما يشهد/ ذلك الأصل عند القاضي بلا 
تفاوت. بأن يقول: (إني أشهد أن فلانا بن فلان أقرٌ عندي بكذا). فاشهد 
أنت على شهادتي أو معناه: لا بد أن يشهد الأصل عند الفرع عند التحمیل 
كما يشهد الفرع عند القاضي. 
الفرع أشهّدَني المقِرٌ أو المذَّعَى عليه جاز. 

«لأن من سمع إقرار غبره حل له الشهادة وان لم يقل له:اشهد)0),؛ 
أي: وإن لم يقل المقر للشاهد اللأصلي: اشهد على إقراري. 


.)۱۲۹/۳( الحداية‎ )١( 

(۲) ينظر: البناية شرح احداية (9/ ۰)۱۸۷ البحر الرائق (۷/ ».)١7 ١‏ تبيين الحقائق 
(۱۲۱۸۷). 

(۳) سقط من: (س)». 

(5) الحداية (۱۱۹/۳). 

.)۱۲۹/۳( الحداية‎ )٥( 

(5) الحهداية (۱۲۹/۳). 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات | ۱۲۲۲ 


«لآثه لا بد من شهادته»؛ آي: من شهادة الفرع. 

«ولها»“؛ أي: ولشهادة الأداء لفظ آطول من هذا وهو أن [یقول] 
الفرع بين يدي القاضي: آشهد أن فلاناً شهد عندي أن لفلان على فلان كذا 
من المال» وآشهدني على شهادته. فأمرني أن آشهد على شهادته» وآنا آشهد 
على شهادته بذلك الآن» فیحتاج إلى ثمان شینات. وفیما ذکر في الکتاب 
خو غ 

وما ذكره في الكتاب اختيار شمس الآئمة الحلواني - عم -. 

وقوله: «واقصر منه». هو أن يقول الفرع عند القاضي: آشهد على 
شهادة فلان بكذا جاز» وفيه شينان» ولا يحتاج إلى زيادة شیء وهو اختيار 
الفقيه أبي الليث» واختيار أستاذه أبي جعفر” -رحمهما الله- وهكذا 
[تحکي]() فتوى شمس الأئمة السرخسي - عم وهکذا ذکر محمد - 
يللم - في السير الكبير”". 


(۱) قال في الحداية (۱۲۹/۳): «وها لفظ أطول من هذا وأقصر من وخير الأمور 
أوسطها». 

(۲) في «ج»: [يقال]. 

(۲) ينظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱۸۸ العناية شرح الحداية (۷/ 19 ۰)4 درر 
الحكام (۲/ ۳۸۹). 

(8) پنظر: فتح القدیر (۷/ 477 الحیط البرهاني (۳۹۸/۸). 

(۵) محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر آبو جعفر الفقیه البلخیی امندواني-نسبة 
إل له يلع فان ها با هرازه شیم همم کے چا رتاش بان 
حنيفة الصغير» حدث ببلخ وما وراء النهر وأفتى بالشکلات. وشرح العضلات. وکشف 
الغوامض مات ببخاری سنة۱۲ ۳ه. ینظر: سير آعلام النبلاء (۱۳۱/۱7) الجواهر 
الضية (۲/ 1۸ شذرات الذهب (۳/ 4۱). 

() في اس»: [حکی ]. 

(۷) ينظر: المحيط لبرماني (۸/ ۳۹۸ البناية شرح اهداية (۹/ ۱۸۸)العناية شرح 
الهداية (۷/ 67۵ درر الحكام (۲/ ۳۸۹ البحر الرائق (۱۲۱/۷). 


في ألفاظ شهادة 
الأداء. 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات | ۱۲۲۳ 


وحکی أن فقهاء زمن أبي جعفر کانوا یخالفون آبا جعفر في ذلك 
وکانوا یشترطون زيادة [نظر] تطویل في أداء الفرع فأخرج الرواية من 
السير» فانقادوا له» فلو اعتمد آحد على هذا كان في سعدة من ذلك» وهو 
ال واس كدان ا و 

«ومن قال)(۲ آی: لو قال الأصل: «أشهدني فلان على نفسه)؛ أي : 
آشهدني المقِرٌ على إقراره. «لم يشهد السامع على شهادته"؛ أي: لا يحل 
للسامع أن يشهد على شهادته. ١حتى‏ يقول اشهد على شهادتي؛ لاه لابد من 
التحميل. وهذا ظاهر عند محمد...) إلى آخره؛ وذلك لأن الشاهد 
الفرعي لا علم له بالحق؛ لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد [ هلم ]° 
بطريق التوکیل» حتی لو رجع الأصول دون الفروع وجب الضمان على 
الأصول في قول محمد [ هلم ٩]‏ . 

ولو رجع الأصول والفروع جميعاً يخير المشهود عليه إن شاء ضمَّن 
الأصولء وان شاء ضمَّن الفروع» فلا يصير الوكيل وکیلاً عن الموكل إلا 
بأمره””. 


() زيادة من (ج». 

(0) ينظر: فتح القدیر (557/7)» البحر الرائق (۱۲۱/۷)» رد المحتار 
.)66١ /۵(‏ 

(۳) الحداية (۳/ ۱۲۹). 

(4) تمامها: «...لأنَّ القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جيعاً حتی اشتركوا في 
الضمان عند الرجوع». احداية (۱۲۹/۳). 

(۵) سقط من: (س». 

(7) سقط من: «س». 

(۷) ینظر: بدائع الصنائع (1/ ۲۸۷) المحيط البرهاني (۸/ 6 ۵۷). 

(۸) ینظر: البسوط (۲۱/۱۷ البناية شرح الحداية (۹/ ۱۳ ۰)۲الحیط البرهاني 
(۸/ ۵۷۵). 


ی رجوع 
الأول 
والفروع عن 
الشهادة وضمان 
من يرجع. 


وعند أبي حنيفة [ 2 ]: وان لم يكن الا شاهد توكيلاً حتى لو 
آشهد إنساناً على شهادته ثم منعه عن الأداء لا یصح منعه وكان للشاهد 
الفرعي أن يشهد على شهادته. 

ولو رجع الأصول لا يجب الضمان عليهم في قول أبي حنيفة وأبي 
تمه ل ی بارش ان 
مجلس القضاء ولهذا تعتبر عدالة الأصولء فلا یکون لغیره أن یجعل کلامه 
حجّة إلا بأمره» فلا يشهد على شهادته إلا باشهاده. کذا في الجامع الصغیر 
لقاضی خان”". 

وذکر في الفوائد الظهيرية: ومعنی اشتراکهم في الضمان أن المشهود 
عليه بالخيار إن شاء ضمّن الأصول» وان شاء ضكّن الفروع؛ وليس معناه أنه 
يقضي بالنصف على الأصول وبالنصف على الفروع؛ بل هذا كالغاصب مع 
غاصب الغاصب [فللمغصوب] منه أن يضمّن أيهما شاء . 

ثم ذكر في الذّخيرة: «فإن ضمن الفروع فالفروع لا يرجعون على 
الأصولء كما في باب الغصب. لو ضّن المالك الغاصب الثاني لا يرجع به 
على الغاصب الأول» وان ضكّن الأصول لا يرجعون على الفروع أيضاًء 
بخلاف مالو ضمن المالك الغاصب [الاول]* حيث يرجع به على 
غاصب الغاصب. 

وأبو حنيفة و محمد -رحمهما الله- قالا: الأصول مسیون للتلف من 
وجه. [والفروع]") مباشرون للتلف من كل وجه». 

.] في «س»: [ يعني‎ )١( 

(۲) ینظر: تبیین الحقائق (5/ ۱ ۲). 

(۳) في «ج»: [وللمخصوب]. 

(6) ینظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱۸۹). 

(۵) سقط من: (س). 


)في «ج»: [الفروع]. 
(۷) المحيط البرهاني (۸/ ۵۷۰). 
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اوقد عرف من أصلنا أن المباشر مع المسیّب إذا اجتمعا وهما 
متعدیان أن الضمان علی المباشر»). 

«فيظهر تحميل ما هو حجة»۳۲ أي: يظهر بالنقل التحميل؛ ۷ 
التحميل لم يوجد النقل» والنقل إلى مجلس القاضي حجّة”" 

وذكر في الفوائد الظهيرية: فقولهم في هذا الموضع: «لأن الشهادة لا 
تكون حجّة إلا في مجلس القاضي» فلا يحصل العلم للفرع بقيام الحق 
بمجرد شهادة الأصل مزیف؟ ان الفرع لا يسعه الشّهادة على السهادة» وإن 
كان الأصل شهد بالحق عند القاضي في مجلسه فلابد له من طريق آخره 
وهو أنَّ الشّهادة على الشّهادة لا تجوز إلا بالتّحميل والتّوکیل 

ووجه ذلك أن الأصل له منفعة في نقل الفرع شهادته من وجه» وهو 
أن الشّهادة حق مستحق على الأصل تجب عليه إقامتهاء ويأثم بكتمانها متى 
وجد الطلب ممن له/ الحق» كما لو كان عليه دين» ومن عليه الدَّين إذا تبرع 
(نسان بقضائه عنه یجوزه وان لم يكن بأمره. 

فباعتبار هذا لا ر لوووط اي امسا عي أن فيا بعس ا سيق 
تا جهة في بطلان ولايته في تنفيذ قوله على المشهود عليه وإبطال ولایته 
بدون أمره مضرة في حقه. 

فباعتبار هذا يشترط الآمرء وصار هذا کمن له ولاية في [ٍنکاح]) 
الصغيرة إذا نكحها أجنبي بغير آمره لا يجوز؛ لما فيه من إبطال الولاية 
علله)20, 


.)۵۷۵ /۸( المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) المهداية (۱۲۹/۳). 

(©) ينظر: البناية شرح الهداية (4/ ۱۸۹). 

€3 ف الج): [نكاح]. 

(۵) ينظر: العناية شرح الهداية (۷/ 1۸ »)٤‏ وانظر: المحيط البرهاني (۳۹۰/۸). 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات |۱۲۰۰ 


«حتی آدیر علیها؛ آي: على مدة السَفر عدة من الاحکام نحو 
قصر الصلاة والفطر في الصّوم وامتداد مسح الخف إلى ثلاثة أيام» وعدم 
وجوب تکبیرات التشریق على قول آبي حنيفة [ 2 ]۳ والاضحیت 
والجمعة. وحرمة خروح المرأة من غير محرّم أو زوج”'". 
«والأول أحسن)؛ أي: تقدیر ثلاثة آیام. 
«احسن»؛ لأن العجز شرعاً یتحقق بها كما في سائر الأحكام التي 
عددناها آثر فیها السفر [وكان]” القول به موافقاً لحکم الشرع؛ فکان 
1 )2 
احسن . 
«وبه»؛ أي: وبالثانى. 
وهو ما قاله أبو يوسف - فلم -:«أثه لو كان في مكان لوغدا لأداء 
الشهادة لا يستطيع أن يبيت مع أهله صح الإشهاد» . 
وذكر في الذخيرة" بعد ذكر قول أبي يوسف [ لم ]: «وکثیر من 
المشايخ أخذوا بهذه الرواية» ثم قال: وروي عن محمد - مهل - أن الشّهادة 
على الشهادة تجوز كيف ما کان» حتى روي عنه: إذا كان الأصل فى زاوية 


)١(‏ المسألة بتهامها في الحداية (۱۳۰-۱۲۹/۳) : «ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا 
أن يموت شهود الأصلء أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعداء أو يمرضوا مرضا لا 
يستطيعون معه حضور مجلس ال حاكم؛ لآن جوازها للحاجة وإن| تمس عند عجز الأصل 
وهذه الأشياء یتحقق العجز وانا اعتبرنا السفر؛ لآن العجز بعد السافة ومدة السفر بعيدة 
حك) حتی آدیر علیها عدة من الأحكام» فکذا سبیل هذا الحكم» وعن أبي یوسف لله 
أنه إن كان في مکان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في آهله صح الاشهاد إحياء 
لحقوق الناس» قالوا: الأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ الفقيه أبو الليث». 

() في «س»: [رضى الله عنه]. 

(۳) ينظر: العناية شرح اهداية (۷/ 58 5)» الجوهرة النيرة (۱/ ۸۵). 

(4) في «س»: [فكان]. 

(0) ينظر: العناية شرح الهداية (۷/ ٤٦۸‏ -559). 

(5) الحداية (۳/ ۱۳۰). 

(۷) المحيط البرهاني (۸/ ۳۹۳). 

(۸) سقط من: «ج». 


في شهادة 
الفروع علد 
عجز الأصول. 


النهاین شرح الهداین عتاب (لشهادات | ۱۲۲۷ 


المسجد. فشهد الفرع على شهادته في زاوية آخری من ذلك المسجد تقبل 


وذکر شمس الأئمة السرخسيء والقاضی الامام علي السعُدي في 
شرح أدب القاضی للخصّاف -رحمهم الله-: إذا شهد الفروع على شهادة 
حنيفة - له - لا تجوز بنا على أن التوکیل بغیر رضا الخصم لا تجوز 
وعندهما یجوز. 

ووجه البناء وهو أن عند أبي حنيفة - للم - لما لم يملك المدَّعَى 
عليه إنابة غيره مناب نفسه للجواب إلا بعذر» فكذا لا يملك الأصل إنابة 
غيره مناب نفسه في الشّهادة إلا بعذ والجامع أن استحقاق الجواب على 
المدعی علیه کاستحقاق الحضور علی الشهود وعندهما: لما ملك 
المدعی عليه ا ا غیزه ماب میهف اکر ت هن غير خن و ا یلا 
الأصل إقامة الفرع مقام نفسه في آداء الشّهادة من غير عذر». 

«فإن عدّل شهود الأصل)” بنصب شهود على المفعوليّة؛ أي: عدل 
الفروع الأصول فهو جايز. 

وحاصله أنْ الفرعين إذا شهدا على شهادة أصلين إن كان القاضى 
يعرف الأصول والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم وان عرف الأصول 


(۱) علي بن الحسين بن محمد السغدي القاضي» أبو الحسين» شيخ الإسلام- 
والسّغد ناحية كثيرة المياه والأشجار من نواحي سمرقند-سکن بخاری» وكان إماماء 
فاضا فقيهاًء مناظراًء ولي القضاء وتصدر للإفتاء» روى عنه شمس الأئمة السّرخسي 
السير الكبير» من تصانيفه: «النتف في الفتاوي». و«شرح السير الكبير»؛ توفي ببخاری 
سنة ا ٤)٦‏ ه. 

ينظر: الفوائد البهية (5/ ۲۷۹)» الجواهر المضية (۱/ ۳۲۱ الأعلام (4/ ۲۷۹)ء 
معجم المؤلفين (۷/ ۷۹). 

(۲) الحداية (۳/ ۱۳۰). 


في تعدیل شهود 
الأصل لشهود 
الفرع. 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات |۱۲۰۸ 


بالعدالة ولم یعرف الفروع يسأل عن الفروع. وان عرف الفروع بالعدالة ولم 
یعرف الأصول. 

ذکر الخص اف - - أن القاضي يسأل الفروع عن آصولهم ولا 
يقضي قبل السؤالء فان عدّلا الأصول ثبتت عدالة الأصول بشهادتهما في 


ظاهر الروایة؟. 
وعن محمد 2 - أنه لا تثبت عدالة الأصول بتعدیل الفروع» 
والصحیح ظاهر الروایة. 


وان قال الفرعان: لا نخبرك لا یقبل القاضی شهادتهما. 

وعن آبي بوسف ۲,831" [ذا قال الفرعان: لا نخبرك یال غیر 
الفرعین عن الأصول» ولو قال الفرعان: لا نعرف الاصل آعدل آم لاء قال 
الشیخ آبو الحسن علي السغدي: هذا وقول الفروع لا نخبرك سواء. 

وقال شمس الأئمة الحلواني - مهلم - إذا قالا: [لا ٩]‏ نعرفه أعدلٌ أم 
لاء لا يرد القاضي شهادتهماء ويسأل عن الأصول غیرهماء وهو الصحیح؛ 
لأن شاهد الأصل بقي مستورا. 

وأمّاإِذا شهد شاهدان عند القاضی بشيء والقاضی یعرف عدالة 
آحدهما ولا یعرف عدالة الآخر فعدّله ا اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: يصح تعدیله» كما لو عدله رجل آخرء وقال بعضهم: لا 
يصح تعدیله لاله يريد تنفيذ شهادة نفسه بهذا التعديل» فکان متهماً فلا 
يصح تعدیله. کذا في الجامع الصغیر لقاضي خان وفتاواه(*. 


(۱) ینظر: البناية شرح اهداية (۹/ )۱٩۱‏ العناية شرح اشداية (۷/ 579). 

(۲) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۱۹۱). 

(۳) سقط من «ج). 

)٤(‏ سقط من (ج. 

)٥(‏ ینظر: فتاوی قاضی خان (۰)۲۷۸/۲ فتح القدیر (۷/ 814٩‏ البحر الرائق 
(۸۷ ۱۲۲). 


وقوله: «غاية [الأمر]"2”"؛ أي: غاية ما يرد فيه من آمر الشبهة أن 
یقال: ی يمه تعدیله+ آنه متهم بسبب أن في تعدیله منفعة له من 
حیث تنفیذ القاضی(". 

قوله: افك موجب ما يشهد [یسه]»* قلنا: العدل لا يتهم بمثل ما 
ذكرت من التّهمة» فان مثل هذه التّهمة بانت في شهادة نفسه فّه یختمل أن 
يقال في شهادة نفسه: أنه إنّما شهد فيما شهد ليصير هو مقبول القول فيما بين 
الناس عند تنفيذ القاضی"*. 

قوله: «علی موجب ما شهد به وان لم يكن له شهادة فيه في 
الحقيقة» ومع ذلك لا يقال مثل هذه التهمة في حق العدلء فَإِنّا لو اعتبرنا 
مثل هذه التّهم لانسد/ باب الشّهادة وهو مفتوح [في نفسه]"» وهذا معنى 
قوله: «کما لا يتهم في شهادة نفسه)7". 

وقوله: «وأن قوله مقبول في نفسه)”“'.وإن [ردت]'' ''شهادة صاحبه فلا 
تهمة»۱۲) أي: لا تهمة في الذي لم ترد شهادته برد الآخر؛ لكنه لم يقبل 
قوله لعدم نصاب الشهادةء لا [ لخلل ]۱۳ في عدالته. 


)١(‏ سقط من : (س». 

(۲) الحداية (۱۳۰/۳). 

(۳) ينظر: العناية شرح اطداية (۷/ 46۷۰ البحر الرائق (۷/ ۱۲۲). 
(6) سقط من: «ج). 

(۵) پنظر: العناية شرح الهداية (۷/ ۰:۷۰ 

(0) ۸ آقف عليه في الحداية. 

(۷) سقط من: «س». 

(۸) اخداية (۳/ ۱۳۰). 

(9) قال في الحداية (۳/ ۱۳۰): «وآن قوله في حق نفسه». 
() في (ح»: [أدت]. 

(۱۱) امداية (۱۳۰/۳). 

GOD‏ (ج»: [بخلل]. 


۳ب 


وان سکتوا عن تعديلهم)؛ أي: وان سكت الفروع عن تعديل 
الأصول. «جاز»؛ أي: جاز نقل شهادة الأصول. 

«ونظر القاضي في حالهم»؛ أي: يسأل القاضي غير الفروع من 
المزكيين عن حال الأصول بِأْتَهُم عدول أم لا 

«فإذا لم یعرفوها»؛ آي: إذا لم يعرف الفروع عدالة الااصول". 

«وإن أنكر شهود [الأصل]”"الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفروع)(۲. 

وحاصله أنَّ الفروع إذا رجعوا وحدهم وجب عليهم الضمان وهذا 
ظاهرٌء وإن رجع الأصول وحدهم فلا ضمان عليهم عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف -رحمهما الله- لاهم مسبّبون لا مباشرون على ما ذكرنا. 

وهذا الذي ذكرنا إذا قال الأصول: كنا آشهدناکما بباطل» وأمًا إذا 
قالوا: لم نشهدهم أصلاً فلا ضمان على الأصول بلا خلاف؛ لاله لم يوجد 
منهم الرجوع لما أنكروا الإشهاد أصلا“. 

وقوله: «للتصارض بين الخبرين)”"؛ آي: بين خبر الفروع وخبر 
الاضول» لان الاضول یتکرون التخمیل. 

«وهو شرط)؛ أي: الخ شرط صحة شهادة الفروع”") 


(۱) الحهداية (۳/ ۱۳۰). 

(۲) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۱۹۱). 
(۳) في «ج»: [الأصول]. 

(۶) الحداية (۳/ ۱۳۰). 

(۵) ینظر: الحیط البرهاني (۵۷/۸). 
(5) اطداية (۳/ ۱۳۰). 

(۷) ينظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱۹۲). 


الفرع عن 
تعديل شهود 
الأصل. 


فی رد شهادة 
الفروع بإنكار 
شهادة الأصول 
للشهادة. 


0 
التحميل؛ لم يوجد المشروط وهو صحة آداء شهادة الفروع؛ فلا تقبل 
شهادة الفروع لذلك. 

«وإذا شهد رجلان على شهادة رجلین»؛ أي: الفرعان شهدا عن أصلين. 

«وقالا: أخبرانا)؛ أي: وقال الفرعان: أخبرنا الأصلان «أآثهما 
يعرفانها»؛ أي: أن الأصلين يعرفان تلك المرأة المشهود عليهاء «فجاء 
بامرأة)؛ أي: فجاء المدّعى بامرأة» «وقالا»؛ أي: الفرعان. «لا ندري آهي هذه 
آملا»۱؛ أي: لا ندري أن المعرَّفَةَ بالنسبة فهي هذه الحاضرة أم لاء نظير هذا 
إذا تحملوا الشّهادة ببیع بو راط رك راط یت ۷ 

«لا بد من آخرين...2”" إلى آخره؛ يعني: إذا آنکر الخصم أن تكون 
حدود ما في يده دلت بع المدّعی الی أن يأتي بشاهدين آخرین أن 
«حدود ما في يده ذلك)». 

وذكر الإمام التمرتاشي هم -: وصار كرجلٍ اذَّعى محدوداً في يد 
رجل» وشهد له شهوده أن هذا المحدود المذکور بهذه الحدود ملکه وفي 
يد المدّعَى عليه بغير حق. فقال المدعى عليه: الذي في يدي غير محدود 
بهذه الحدود التي ا يقال للمدّعِي :هات شاهدين أن الذي في 
يده محدود بهذه الحدوو(٩)‏ 

ثم فائدة کون المحدود في يد المشتري حالة الدّعوى تظهر إذا ادّعى 
الشفيع أن فلاناً باع والمحدود في يد المشتري ولي حق الشفعة. 


(۱) الهداية (۳/ ۱۳۰). 

(۲) ینظر: البحر الرائق (۱۲۳/۷). 

(۳) «... يشهدان على أنَّ الحدود بها في يد المدعى عليه». الحداية (۳/ ۱۳۰). 
(5) فتح القدير (۷/ 1۷۲). 


النهايت شرح الهد این كتاب الفهادات| ۱۲۷۲ 


وأمّا لو كان المدّعی هو البائع یطالب المشتري بالثمن» فلا حاجة 
إلى کون المبیع في يد المشتري؛ لآن للبائع ولاية مطالبة الثمن من 
المشتري سواءٌ كان في يد البائع أو في يد المشتري. 

وكذلك «كتاب القاضي إلى القاضي»(۱ يريد به أن القاضى الكاتب 
يكتب في كتابه إلى القاضي الآخر شاهدان شهدا عندي أن اون فلان 
الفلاني على فلانة بنت فلان الفلانية كذاء فاقضی عليها آنت بذلك» وأحضر 
المدّعی 98 ف مجلس القاضي المکتوب ره ودفع الکتاب ]ليف یقول له 
القاضي: هات شاهدین أن التي آحضرتها تلك الفلانة المذكورة في هذا 
الکتاب؛ ليمكن الإشارة إليها في القضاء. كذا ذكره الإمام التمرتاشي”". 

لا أن القاضي بكمال دیانته »!۳ هذا جواب إشكال مقدرء وهو أن 
یقال: إِنَّ القاضي الكاتب بمنزلة الشّاهد الفرعي لانّه سمع السّهادة من 
الشاهدين» ونقل شهادتهما بالكتاب إلى القاضي المكتوب إليه» فصار كأنّه 
حضر بنفسه مجلس القاضي المکتوب إليه. ۱ 

وهناك يُشترط الاثنان» فكذلك ينبغي أن يشترط في القاضی الکاتب 
أن یکون اثنين والجواب”' ما ذکره في الکتاب"*. ۱ 


(۱) اطداية (۱۳۰/۳). 

(۲) ینظر: فتح القدیر (۷/ ۷۳) البناية شرح اهداية (۹/ ۱۹۳). 

(۲6۳... ووفور ولایته ینفرد بالنقل». احداية (۳/ ۳۰ 

(4) قال في افداية (۳/ ۱۳۰): «إلا أن القاضی لکال دیانته ووفور ولایته ینفرد 
بالنقل». 


(5) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ ۱۹۳). 


فى حتاب 
القاضي إلى 
القاضي. 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات | ۲۷۳ 


[مطلب 
مهم في التعریف والنسبة]"" 

«ولو قالوا في هذين البابين)("؛ آي: باب ال ادو على الشهادة 
وباب کتاب القاضي إلى القاضي. 

(حتی يتوخا إلى فخذهاء وهي القبيلة الخاصة» ۰ وجعل الفخذ 
من الخاصّة التي لا خاصة دونها موافق لرواية الصحاح حيث جعل الفخذ 
آخر القبائل الست. فقال: آولها الشّعبء ثم القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارةه 
ثم البطن» ثم الفخذ"*. 

و اما علی اختیار صاحب الکشاف وغیره» کون الخد آخحص بالنسبة 
ا E‏ وجعلتک شعوبا وتیل 
لتَعارهوَا 4» الشعب: الطبقة الأو لى من الطبقات الست التي عليها العرب» 
وهي الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطنء» والفخذ والفصيلة» 
[والشعب]" تجمع القبائل» والقبائل/ تجمع العمائر» والعمارة تجمع 
البطون» والبطون تجمع الآفخاذ» والفخذ تجمع الفصائل» خزيمة شعب» 
وكا ةالوو عمارق وقصي بطن. وهاشم فخذء والعباس فصیلت 
وس الاخ لذن القبائل [تتشعب]" منها(. 


(۱) زيادة من هامش نسخة (ج». 

(۲) «...التميمية» لم يجز حتی ينسبوها». الهداية (۳/ ۱۳۰). 
(۳) احداية (۳/ ۱۳۰). 

)٤(‏ الصحاح للجوهري (۱/ ۱۵۵ مادة «(شعب). 

(۵) سورة احجرات: آية ۰۱۳ 

(7) سقط من «س!. 

(0) في «س»: [تشعبت]. 

(۸) الكشاف للزخشري (5/ 5 ٥-۳۷‏ ۳۷). 


ثم اعلم أن السّعب بفتح الشین» والعمارة بكسر العين» كذا في 
القوان ۱ 

«لأثه اسم الجد الأعلی فنزل منزلة الجد الأدنى)("؛ آي: لذن الفخذ 
اسم الجد الاعلی في القبيلة الخاصة» فصار بمنزلة الجد الأدنى في النسبت 
وهو آبو الآب”". والله آعلم. 


اد اد 
وی وی 


(۱) ينظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۱۹6 العناية شرح الهداية (۷/ 4۷۳ البحر 
الرائق (۷/ 5 .)١7‏ 

(۲) تتمتها في الحداية 0 ۰) ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عند آي 
حنيفة ومد رحمها الله خلافا لأبي يوسف عم على ظاهر الروايات» فذكر الفخذ يقوم 
مقام الجد؛ لاه اسم الجد الأعلى» فنزل منزلة الجد الأدنى» والله أعلم». 

(۳) ينظر: العناية شرح الهداية (۷/ 547/5). 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات |۱۲۷۵ 


نصل 

ذکر شهادة شاهد الزور في فصل على حدة؛ لأنَّ لها أحكاما 
غوف و و و 

«اعلم أَنَّ شاهد الژور عندنا هو المقرٌ على نفسه بذلك» لاه لا یتمکن 
تهمة الکذب في [قراره على نفسه» فلا طريق لاثبات ذلك بالبيّنة علیه؛ لأنَّه 
نفي لشهادته والمينة حجة [للاثبات ]۳ دون النفي. 

فکذلك من رُدّت شهادته للتهمة. أو للدفع عن نفسه أو بالاختلاف في 
الشهادة أو بتکذیب الذي شهد له قإنه لا بكرن شاهد الژور فیما ذکر من 
الحكم لأني لا آدري أيهما الصَادق المشهود له أو الشّاهدء فلعل المشهود له 
آراد بالشاهد العقوبة والتهمة» وقصّر في دعواه عما يشهد به شاهده. 

وكذلك من رُدّت شهادته للتهمة فلعله صادق في شهادته. 

وکذا إذا اختلف الشاهدان في الشّهادة ولا يعرف الکاذب منهماه 
فلهذا لا يعدن واحد من هو لاء الر جال والنساء. 

وأهل الذَّمة في شهادة الزور سوا لقيام الأهليّة في حقهم جميعاً 
فيما يتعلق به شهادة الزور». كذا في المبسوط””". 

وذکر شبخ الأسلاة [رحمة ا غه :ان شاهد الژور الذي یشهد 
ويُعزّر أن يقرٌ على نفسه بالکذب متعمدا فیقول: کذبت فیما شهدت 
متعمداء أو شهد بقتل رجل ثم يجيء[هو] المشهود بقتله حيأء حتی یثبت 
کذبه بيقين» فَمّا إذا قال غلطت. أو اخطأت. أو ردت شهادته لتهمت أو 
لاله ريت الدضوف والشيادة لاو ال 


.)۱۹۲/۹( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

() في «س»: [الإثبات]. 

.)١56 /١5( المبسوط‎ )۳( 

(4) في «س»: [رحمه الله]. 

(۵) سقط من: الج). 

() ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ٥۷‏ 5)» تبيين الحقائق /٤(‏ ۲ ۲). 


في أحكلام 
ومسائل تتعلق 
بشاهد الزور. 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات |۱۲۷۰ 


«وقال الحاکم الامام آبو محمد الکاتب 2-17 -: وهنه المسألة 
على ثلاثة آوجه: إن رجع على سبیل التوبة والندامة لا یعزر من غير خلاف. 
وان رجع على سبيل الإضرار يعزَّر ارب من غير خلاف؛ وإن كان لا 
يعلم فعلى الاختلاف الذي قلنا. 

ثم قال: إن هذا الشاهد إن تاب فشهد بعد هذا في حادثة» هل تقبل 
شهادته بعد ذلث؟ فهو علی وجهین: إن کان فاسفاً تقبل شهادته؛ لان الذي 
حمله على الشٌهادة الباطلة فسقه» فاذا تاب وظهرت توبته فقد زال فسقه» 
فتقبل شهادته؛ ولم يبين في الکتاب مدة ظهور التوبة» فعند بعض مشایخنا 
هي مقدرة بستة آشهر» وعند بعضهم مقدرة بسنة» قالوا: والصحیح أنه 
يفوض [إلى رآيی] القاضي. 

وان كان مستوراً لا تقبل شهادته بدا وکذلك إن كان عدلاً فشهد 
بزور» ثم تاب على رواية بشر عن أبي یوسف لا تقبل شهادته أصلا؛ لاله لا 
يدرى منه الذي حمله على الشّهادة الباطلةء فکان الحال قبل التّوبة وبعدها 
سواءٌ فلا تقبل أبداً. 

وروی الفقيه أبو جعفر» عن أبي يوسف -رحمهما الله- أنّهِ تقبل» 
قالوا: والفتوى على هذا. كذا ذكره الإمام المحبوبي سوم "٠)‏ . 


(۱) عبد الرّحمن بن محمّد بن محمد بن محمّد بن عرز بن حمّد بن يزيد بن محمد ابو 
سعد الحاكم» الامام» الکاتب. النيسابوريء الفقيه الحنفي» ابن دوست -لقب جده محمد 
بن عزيز -» تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الکاري كان أحد الأعيان الائمة بخراسان 
في العربية سمع الدواوين وحصلهاء وصنف التصانيف المفيدة» وأقراً الناس الأدب 
والنحوء وكان زاهداً عارفاً ورعاء وكان أصاً لا یسمع؛ توفي سنة 4۳۱ه-. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 2209» الجواهر المضية (۱/ ۳۰۸ فوات الوفيات 
(۲/ ۰۲۹۷ الأعلام (۳۲۲/۳). 

() في «ج»: [اخد إلى ]. 

(۳) البناية شرح اضداية (۹/ ۱۹۸). 


في رجوع شاهد 
الزورعن 
شهادته. 
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(وسخم وجهه )۱۱ آي: 2 من السخام: وهو سواد القدرء وأمًا 
بالحاء المهملة من الاسحم الاسود فقد جاء. كذا في المغرب". 

وذکر في المغنی: وقوله: ولا یسخم وجهه. یروی هذا اللفظ بالخاء 
والحاء ۱ 

فان قلت: كيف یتمسکان بفعل «عمر _<هلّعنك ‏ أثه ضرب شاهد 
الرور آربعین صونا وسخم»(* وهما لا یقولان بهذین الحکمین. 

5 التسخیم فغير مشروع با جماع» وآمَا تبليغ التعزير إلى أربعين 
فمحمد لا يقول به» وکذا آبو یوسف فى قوله الأول. ذکره فى المغنی(**. 

قلت: یثبتان بهذا ما نفاه أبو حنيفة 21 ] 7 وهو التعزیر بالضرب» 
فعلم بهذا الأثر أن أصل الضرب مشرو وما زاد على أصل الضرب كان 
محمولاً على السّياسة» فجاز أن يشتمل الّص على حكمين» ثم يقوم دليل 
النسخ في أحدهما دون الآخر. 


(۱) قال في الهداية (۱۳۱/۳): الما ما روي عن عمر معني » أنه ضرب شاهد 
الزور أربعين سوطا وسخم وجهه). 

(۲) الغرب (۲۲۱/۱). 

(۳) ینظر: درر الحكام (۲/ ۳۹۱ تبيين الحقائق (۲۱/4).البحر الراشق 
(۱۲۰/۷). 

(6) الهداية (۱۳۱/۳). 

والاثر أخرجه: عبد الرزاق في الصنف (۰/۸ ۰۳۲ رقم (۱۵۳۹۲ وابن آي 
شيبة في الصنف (9۲/9). رقم (۲۸۲۳). والبيهقي في السنن الكبرى (۰)۱۱/۱۰ 
رقم (۲۰۹۹۷) وقال: «روایاته ضعيفة منقطعة والوصولة في كل واحدة منها من لا 
يحتج به). 

(5) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۱۹۷). 

(0) في «س»: [رضى الله عنه ]. 


في عقوبة شاهد 
الزور. 
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وذكر في المبسوط" في تعلیلهما: ان ال ور فجرت فيه 


1 


صوتا ويسم وجهه ویطاف به | لآ أن الدليل قد قام على انتساخ حکم 
التسخیم للوجه؛ فان ذلك منلين لون رسول الله [ اطم ]عن المثلة ولو 
بالکلب العقور)'". 

فبقي حکم التعزیر والتّشهیر بأنْ يطاف به تم التشهیر لاعلام النَّاس؛ 
حتی لا یعتمدوا شهادته بعد ذلك» والتعزیر لارتکابه كبيرة. 

فشهادة ازور من أعظم الكبائ فإتها عدّت بالشّرك باله تعالى» قال 
الله تعالی: #فاجکنبوا سوم منکن ونوا و لور #4 
یه نار نی لطن محر مة المسلم» حيث جعل الله [تعالى]”” الشهادة علیه 
بالژور کالشّهادة على نفسه بالزوره وإذا ثبت آله مرتکب للكبيرة قلنا: يعزر 
على لل 


وله أن شريحا للم كان يُشّهُر ولا يضرب”" 


(۱) المبسوط (۱۵/۱7). 

(۲) في «س»: [علیه السلام]. 

(۳) آخرجه: الطبراني في العجم الکبیر (۱/ ۰)٩۷‏ رقم (۰)۱۸ وقال اميثمي في 
جمع الزوائد (5/ 4٩‏ ۲): «رواه الطبراني وإسناده منقطع). 

(4) سورة الحج: آیة ۳۰ 

() زيادة من : «(س» 

(1) البسوط (۲۵/۱۱). 

(۷) ينظر: المبسوط /١57(‏ ۱۵). 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ »)06٠‏ رقم (۰)۲۳۰4 وعزاه الزيلعي في 
نصب الراية /٤(‏ ۸۸) لمحمد بن الحسن في كتاب الآثار. 


۶ب 


فان قيل: أليس أن أبا حنيفة -طلّة, - لا يرى تقليد التابعين» حتی 
روي عنه أنه قال: لا تقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال [نجتهد] (). 

وقال مشايخنا المتأخرون: نما ذكر أبو حنيفة له أقاويل التابعين 
في كتبه لبيان آنه لم يستبد بهذا القول؛ بل سبقه غیره» وقاله متبعاً لا 
غا 

قلنا: ذكر في النوادر عن أبي حنيفة: من كان من أئمة التابعين» وأفتى 
في زمن الصحابة یم وزاحمهم في الفتوى» وسوغوا له الاجتهاد؛ فآنا 
قليف مثل شریح» اخ ارو ع -رحمهم ده 


(۱) في «ج): [نجتهدوا]. 

(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين (۷/ ۲۳۸). 

(۳)الحسن البصري: هو آبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري أبوه يسار كان 
موی زيد بن ثابت الأنصاري» وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوجة النبي مام تابعي وإمام 
أهل البصرة وخبر الأمة في زمنه. وحیشم أطلق اسم لسن بلا قید رقت آن الراد منه في 
كتب الشرع والعلم الحسن البصري. كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في 
الحق لومة لائم» توفي حلم بالبصرة سنة ۱۱۰ه. 

ترجمته في: وفيات الأعيان (۰)1۹/۲ سير أعلام النبلاء (۶/ 7۳ ۰)۵ الوافي 
بالوفيات (۱۲/ ۱۹۰ الأعلام (7577/5). 

(:) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني» ثم الوادعي أبو عائشة» 
من آهل اليمن» الإمام» العلم» اتفقوا على جلالته» وتوثيقه» وفضيلته» وإمامته» قدم المدينة 
في أيام أبي بكر خهنّهعك » وسكن الكوفة» روى عن: أبي بكر» وعمر» وعائشة» ومعاذ» وابن 
مسعود سیم روي عنه: الشعبي» والنخعي» وأبو الضحي وغيرهم قال الشعبي: ما 
رأيت أطلب للعلم منه» وكان أعلم بالفتوي من شریح» وشريح أبصر منه بالقضاء توفي 
سنة ۳ مه وقیل: ۲ ه. ینظر: عبذیب الاساء واللغات (۲/ ۸۸ تبذیب الال 
(۲۷/ ۰0۲ سير آعلام النبلاء /٤(‏ 1۳). 

(۵) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعيء آبو شبل» من آهل الكوفة» 
تابعي ورد الدائن في صحبة علي» وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان» كما شهد معه 
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وعلی هذه الرواية لا یحتاج إلى جواب" 

وعلی ظاهر الرواية قالوا: لم يذكر قوله محتجا به؛ بل محتجا بتجویز 
الصحابة فعله فإن قضاه وتشهیره كان بمحضر من عمر وعلی شید فَإنَّه 
كان قاضياً في عصرهماء فما يشتهر من قضایاه كالمروي عنهماء [فکان] 
هذا في الحقيقة احتجاجاً بقولهماء وأبو حنيفة حَدُعك يرى تقلید كل من 
كان من الصحابة. كذا في الجامع الصغير للإمام المحبوبي”" 

«(وحديث عمر عند - محمول على السياسة. بدلالة التبليغ إلى 
الأربعین»*)؛آي: لو كان ذلك بطريق التعزير لنقص عن الأربعين» لقوله 
لتكلة: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين)2. 


صفين» روى عن: عمرء وعثان» وعلي» وعبد الله بن مسعود. وتفقه به» وهو أحد أصحابه 
الستة» كان علقمة فقیها؛ إماماء بارعا طيب الصوت بالقرآن. ثبتاً فا ینقل» صاحب خبر 
وورع بلغ من علمه أن أناساً من أصحاب النبي 9 کانوا يسألونه ویستفتونه» توفي 
رحمه الله سنة 1۱ ه. 

ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ ۰ تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۰۳۲ سير أعلام 
النبلاء (5/ ۵۳). 

(۱) ينظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۱۹۸ المحيط البرهاني (۸/ .)٠١‏ 

(۲) في «ج»: [وكان]. 

(۳) ينظر: البناية شرح الحداية (۹/ ۱۹۸). 

(۶) الحداية (۳/ ۱۳۱). 

(۵) آخرجه: آخرجه البيهقي في السنن الکبری (۸/ ۰۳۲۷ رقم (۱۸۰۰)؛ 
والطبراني في العجم الكبير (۰)۱۵۳/۲۱ رقم (۰)۱۹۷ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۱۰/ ۰6۷۲ رقم )٤٥٦۸(‏ 
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وكذلك التسخيم» وقد ذکرناه فتأويله عند شمس الأئمة السرخسي 
- له - أنه قال ذلك بطريق السّياسة إذا رأى الإمام المصلحة فيه. 

وتأويله عند شيخ الإسلام - طلم - آنه لم يرد به حقيقة لّسویده إنما 
أراد به التخجيل [بالتفضيح]”' والتشهير؛ إن التتجدل ی ی الا 
57 ذا في المفني۳. 

وقوله: «وفي الجامع الصغيرا. إلى قوله: «وفائدته)؛ أي : وفايدة وضع 
الجامع الصغير بقوله: «شاهدان أقرا أثهما شهدا بزور)”'' بما ذکره من 
A‏ اف واد EO‏ ار 
بإقراره لا غير» ولا يعرف ذلك بالبيّنة» ولا بتكذيب المذعی, ولا بمخالفة 
الدّعوى. 

وذكر في المغني: قال صاحب الأقضية: a‏ ور 
على نفسه بذلك. فيقول كذبت فيما شهدت متعمداً» أو يشهد بقتل رجل» أو 
بموته فيجيء المشهود بقتله أو موته حياً. 

وأمّا فيما إذا اختلف الشّاهد في الموطن الذي شهد بالفعل فیه أو 
اختلفا في الفعل نفسه أو في الإقرار والإنشاء. 


(۱) في «ج): [والتفضيح]. 

.۵۸ آية‎ E 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ »)٤ ٥١‏ رد المحتار (۲۳۸/۷). 
)٤(‏ الهداية (۳/ ۱۳۱). 
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قال آبو حنيفة - لش لا تعزیر علیه وان كان حدهما کاذبا لا 
محالة؛ لاه لا یعرف الصَادق من الکاذب. ولا تجوز العقوبة مع الاحتمال» 
و اللّه أعلم بالصواب 00 


اد اد 
SPSS‏ 


.)٤٥١ /۸( ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
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[باب]() الرجوع عن الشهادة. 

تناسب الکتاپین ظاهر؛ إذ الرجوع عن الشّهادة يقتضي سبق الشّهادة لا 
محالة» ولهذا الكتاب مناسبة خاصة بشهادة الزور؛ إذ الرجوع من الشّهادة 
من أسباب شهادة الزور( 

«اعلم أن آداء الشّهادة للحق مأمور به شرعاء قال الله تعالی: رقم 
لشَّهدَةَ ل 4 والأمر للوجوب. وقال [تعالی]٩:‏ ولا کشا 52 
ومن مها که ء انم قله #(۰۳ واستحقاق الوعید بترك الواجب وقال 
لت« كاتم الشّهادة بالق کشاهد الزور»( [وشهادة]٩)‏ الژور من 
الكبائ 0©. 

وفي حدیث سعید بن المسیب. أن الت[ 1 قال: «الشاهد 
ازور لا يرفع قدمیه من مکانهیا حتی تلعنه ملائكة السیاوات والأرض»٠.‏ 
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(۱) في «س»: [کتاب]. 

(۲)ینظر: حاشية الشلبى على تبيين الحقائق (4/ ۲ ۳).. 

(۳)سورة الطلاق: آية ۲. 

)٤(‏ سقط من : «ج). 

(۵) سورة البقرة: آية ۲۸۳. 

(5) لم أقف عليه مرفوعاً للنبي بام بهذا اللفظ وقریب منه من کلام عائشة» ما 
روي عن أبي سعید الرقاشي» قال: دخلت على عائشة. فقالت: ما بال آي الحسن یقتل 
آصحابه القراء؟ قال: قلت: يا أم المؤمنين إنا وجدنا في القتلى ذا الثدية» قال: فشهقت. أو 
تنفستء ثم قالت: كاتم الشهادة مع شاهد الزور» سمعت رسول الله مم يقول: «يقتل 
هذه العصابة خر آمتی) . 

أخرجه: ابن أبي عاصم في كتاب السنة (۲/ ۰۵۹۹ رقم (۱۳۲۷) والطبراني في 
العجم الأوسط (۷/ ۰۲۱۰ رقم (۷۲۹۵). 

(۷) في «ج»: [بشهادة]. 

(۸) ينظر: البسوط (۱/ ۱۷۷). 

)٩(‏ في «س»: [علیه السلام]. 

 )۱۰(‏ آقف علیه. وقریب منه حدیث منکر ذکره الالباني في السلسلة الضعيفة 
(۳/ 4۱۷): «إن الطير لتضرب بمناقيرها على الأرض وتحرك أذناءها من هول یوم القيامة» 


فيحق على كل مسلم الاجتناب عنها بجهده والتوبة عنها متى وقع 
فيها خطأ أو عمداء وذلك بأن يرجع عن الشّهادة في مجلس القضاء. 

ولا يمنعه الاستحياء من لاس وخوف اللائمة من إظهار الرجوع في 
ما اا لون زاف الا و لسن انش اقب اا 
ورجوعه صحيح [مقبول]() في حقه» وان كان مردوداً فيما يرجع إلى حق 
غيره». كذا في المبسوط”". 

ثم اعلم أن للرجوع عن الشّهادة ركنا وشرطأء وحكماً: 

أما رکنه: فقول الشاهد بعدما شهد: رجعت عما شهدت به أو یقول: 
شهدت بزور فيما شهدت. 

وأمّا شرطه: فمجلس القاضي» حتی لا يصح الرجوع في غير مجلس 
القاضي. 

وثمرته تظهر فیما إذا اذعی المشهود عليه عند القاضی رجوع الشاهد 
في غير مجلس القاضي» وأنكر الشاهد ذلك. فأراد المشهود عليه إثباته 
بالق از ارك ادف الشّاهد/ ليس له ذلك. 

وإذا أقرَّ السّاهد عند القاضي أله رجع عند غيره صح إقراره» وطريق 
صحته أن يجعل هذا رجوعاً مبتداً من الشّاهد, لا أن يعتبر ذلك الرجوع 
الذي كان في غير مجلس القاضي. 

وأمّا حكمه: فرجوع الشّاهد إن كان قبل القضاء يصح في حق نفسه 
وفي حق غيره» حتى يجب على الشَّاهد التعزير» ولا يقضي القاضي بشهادته 
على المشهود عليه. 


وما يتكلم شاهد الزور ولا تفارق قدماه على الأرض حتى يقذف به إلى النار» . 
)١(‏ ف «س»: [مقبوض]: 
(۲) المبسوط (5١//ا/ا١).‏ 


ق ركن 
الرجوع عن 
الشهادة» 
وشسرطه 
وحکمه. 


V0 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات | ۱۲۸۵ 


وإن كان بعد القضاء كان آبو حنيفة - 22 - آولا یقول: ینظر في حال 
الراجع إن كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشّهادة في العدالة 
صح [الرجوع 1" في حق نفسه» وفي حق غیره. حتى وجب عليه التعزیر 
وينقض القضاءء ويرد المال على المشهود عليه. 

ون كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشّهادة في العدالة» أو دونه 
يجب عليه التعزير؛ ولكن لا ينقض القضاء ولا يجب الضمان على 
هن اننا ذه عجرا مك ريا رد 

ثم رجع عن هذا وقال: لا يصح رجوعه في حق غيره على كل حال 
حتى لا ينقض القضاءء ولا يرد المشهود به على المشهود عليه» وهو قول 
آبي يوسف و محمد [رحمهما الله]. كذا في المغني؟. 

قوله - عم -: «سقطت»(*؛ أي: سقطت الاد عن الإلزام على 
القاضي بالحکم؛ لأنَّ بلشهادة يجب القضاء على القاضي. 

[فإذا رجع] ال عن شهادتهم سقطت الشّهادة عن إلزام القضاء 
بخلاف ما بعد القضاء فإن جانب الصدق قد تأكد بقضاء القاضي في حق 
المقضي له فيه بتيقن جانب الكذب في الرجوع”". 


() ني «س»: [رجوعه]. 

(۲) سقط من: «س». 

(۳) المحيط البرهاني (۸/ ۵۳۹). 

(؟) ينظر: البناية شرح الحداية (۲۰۱/۹) تبيين الحقائق (4/ ۰.۲۳ حاشية رد 
الحتار (۷/ ٠‏ 5 ۲) مجمع الأغبر (۲۹۸/۳). 

)٥(‏ تمام المسألة: «إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت». الهداية 
(۳/ ۱۳۲). 

(0) في (ح»: [قال: آرجع ]. 

(۷) پنظر: المبسوط (۱۷۹/۱). 


النهاین شرح الهداین كتاب (لشهادات |۱۲۸۰ 


وقوله: (لأن آخر كلامهم يناقض أوله؛ فلا سنقض الحكم 
بالمتناقض»؛ لأنَّ القاضي كما لا يقضي بالكلام المتناقض؛ [فكذلك](" لا 
ينقض ما قضاه بالكلام المتناقض؛ ولانّه لو اعتبر رجوعه في إبطال القضاء 
أدى إبطاله إلى ما لا يتناهى؛ لأنّه يأتي بعد ذلك فيرجع عن هذا الرجوع» 
فيجب إعادة القضاء الأول. كذا في المبسوط. 

«لاقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان»* وهو الإتلاف؛ لاهم لما 
رجعوا بعد قضاء القاضي» فقد أقروا على أنفسهم بالإتلاف. 

وهذا لأنَّ القاضي بمنزلة الملجأ من جهتین» فان بعد ظهور عدالتهم 
يدق علب اتقو ره کاواس تم شیاه اموق وا لت ذا 
كان تَحَدَّيّا بمنزلة المباشرة في إيجاب ضمان المال". 

«ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاکم)۲. 

فان قیل: ينبفي أن لا یکون الرجوع مختضّا بمجلس القضاءء أن 
الرجوع من الشاهد إقرارٌ بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب 
الاتلاف بالشهادة الكاذبة علی ما ذکرء والاقرار بالضمان لا یختص بمجلس 
القضاء. 

قلنا: ما كان شرطاً في الابتداء یکون شرطاً في البقاء كالبيع» إن 
وجوده شرط لصحة البيع؛ فكذا بقاؤه شرط لصحة الفسخ؛ فكذلك الشّهادة 
في مجلس القضاء شرط لصحة الشّهادة» فكذا يجب أن يكون مجلس 
القضاء شرطاً لفسخ الشّهادة» وهو الرجوع عن الشّهادة» ولا يلزم على هذا 


(۱) الهداية (۳/ ۱۳۲). 

(۲) في «س»: [فلذلك]. 

(۳) ينظر: المبسوط .)١757/١5(‏ 
)٤(‏ الحداية (۳/ ۱۳۲). 


.)۱۷۹/۱۲( ينظر: المبسوط‎ )٥( 
.)۱۳۲ /۳( احداية‎ )1( 


ی شرط آن 
یکون الرجوع 
بحض رة 
الحاكم. 


النهايت شرح الهد این كتاب الفحادات| ۱۲۸۷ 


إحضار رأس مال السَلم» فإنَّه ليس بشرط في فسخ السلم مع آنه مشروط 
في ابتداء عقد السلم؛ لأنا نقول اشتراط وجود رأس مال السلم في مجلس 
عقد السلم لا لعقد السلم؛ بل يفسد السلم بعد الصحة إذا افترقا لاعن 
قبض» احترازاً عن الكالئ بالكالئ» وذلك المعنى لا يوجد في الفسخ. 
[فلذلت]۱) لم e‏ المال وفت الفسخ؛ لانعدام ذلك 
المعنی وهو عقد النسيئة بالنسيئة. 

«لأثه أدّعى رجوعاً باطلا»۳؛ لا الرجوع في غير مجلس القضاء 
باطل والاستحلاف وسماع البيّنة إنما یکون بعد صحة الدَّعوى» والدّعوى 
باطل؛ فلذلك لم يكن له الاستحلاف وإقامة البينة. 

«وقال الشافعي -22-: لا يضمنان؛ لأثه لا عبرة بالتسبيب عند وجود 


فان قلت: فكيف انعكس مذهبه هنا بمذهبه في الشّهادة بالقتل» ثم 
بالرجوع. 


وکذلك انعکس مذهينا أيضاً بالمذکور هناك فإنه إذا شهد شاهدان 
على رجل بالقتل عمدآ فقتل بشهادتهماء ثم رجع» فعندنا علیهما الديَّة في 
مالهما. 

وعند الشافعي [ 2 ]“: علیهما القصاص”*» حيث جعل المسبب 
هناك کالمباشر ولم نجعله نحن کالمباشر هناك ثم جعلنا المسبب هنا 
کالمباشر» ولم یجعل الشافعي [هنا] ۲۲ کالمباشر. 


(۱) ي (ج»: [فكذلك]. 

(۲) الحهداية (۳/ ۱۳۲). 

(۳) الحهداية (۳/ ۱۳۲). 

)٤(‏ سقط من : (س». 

(5) ينظر: البيان للعمراني (۱۱/ ۰۳۵7 المجموع شرح الهذب (۳۹۱/۱۸). 
(7) سقط من : «س». 


النهايت شرح الهد این كتاب (لشهادات | ۱۲۸۸ 


قلت: اختلاف الحکم لاختلاف الدّلیل بسبب اختلاف المحل. 

والأصل أن لا یجعل المسبب کالمب‌اشر في صورة من الصور 
لاختلافهما في وصف التّعدي؛ لأنّه لاشك أن التعدي الصَادر من المباشر 
ی الا هو هن الا ع ون ا اة 
والتسبيب بالواسطة. 

الا تری آن الماشرة إذا تعردت من التحدى الزاتد صلخث اها 
لإيجاب الضمان/ بالا جماع فان إذا رمی الصّید في ملکه فأصاب |نسائاه أو 
مالآ فأتلفه يجب الضمان بخلاف ما إذا حفر بثرًا في ملکه» وما ذاك إلا 
اقا :وفيت الدمناقر هبو ن انيمي الا ت 
الضرورة إلى إقامة المسبب مقام المباشر [فحينئذ يقام هو مقام 
الما 

وقولنا ههنا كذلك؛ لأنَّه: الما تعلّر إيجاب الضمان على الباشر هنا؛ 
وهو القاضي)”" والمدّعى لما ذکن وي أن تیش وهو الماهد متعد في 
انق A a El‏ نا لعلف قاد كا تان 
البئر في قارعة الطريق ووقع فيها آدمي يجب الضمان على الحافر؛ لتعدّر 
إضافة الضمان إلى المباشر. 

وأمّا في باب الشّهادة بالقتل؛ فلم يوجب القصاص على المسبب» 
وهو الشاهد الذي رجم عن شهادته» لين أن الشبار ا مشروطة في 
القصاص» حتی إذا لم [يمكن]”" المساواة في موضع لا يجب القصاص» 
ایکا ای و یا ات لقث وان لواف وساف وها 


() مکرر في (ج». 
(۲) احداية (۳/ ۱۳۲). 


() في «س»: [ یکن ]. 


6 


النهايت شرح الهد این كتاب الشهادات| ۲۸۹ 


520005 [المباشر 0 

عرفنا أن الشافة غیر مباشر لا حقيقة ولا حكمًاء والقصاص جزاء قتل 
العمد مباشرة» أما حقيقة كما إذا قتله باختیاره أو حکما كما في المکره؛ لأن 
المکره فاسد الاختيار» والمكره صحيح الاختيار» والفاسد بمقابلة الصحيح 
بمنزلة المعدوم. فصار المکره بمنزلة الالة للمکره» فانتقل فعله إلى المکره. 
ولیس الشاهد هنا کذلك؛ لآن المباشر [المتحلل]۳) وهو الولي صحیح 
الاختیار [وکامله] ۰۳۱ فلم ینتقل فعله إلى الشاهد. فبقي الشاهد مسببّا فلم 
يستحق جزاء المباشرة» [إ]“ المساواة مطلوبة في القصاص. 

وما الشافعي”*” ۲۲221 وانما آقام المسبب مقام المباشر في 
القصاص» لحديثٍ خاص ورد فيه وهو حديث علي - حول‌عنی - حیث قال 
لشاهدي السّرقة حين رجعا: «ولو علمت أنكما تعمدقا لقطعت 
آیدیک|)(. 

ولا آمر الدماء أشد صيانة من آمر الأموال» فلم یلزم من لقامة 
المسیت مقام المباشر في آمر الدم بسبب زيادة صیانته اقامة المسبب مقام 
الشاف فى حص ااال 


(۱) في (ج»: [ المباشر ]. 

() ي ١ج‏ »: [التحلل]. 

۷ : (ج. 

(6) في «ج»: [إذا]. 

.)۳۹۶ /۱۳( ینظر: امحاوي الکبیر (۱۷/ ۲۷ البیان للعمراني‎ )٥( 

(7) سقط من: (س) 

(۷) آخرجه: البخاري في الصحیح معلقاً (۹/ ۸) کتاب الدیات باب إذا آصاب 
قوم من رجل» هل یعاقب أو یقتص منهم کلهم» والدارقطني (۰)۲4۰/4 رقم (۳۳۹4)؛ 
وعبد الرزاق في الصنف (۰)۸۸/۱۰ رقم (۱۸۲۰). والبيهقي في السنن الکبری 
(۲۵۱/۱۰). رقم (۲۱۷۲)» وصححه إسناده. 


(۸) ینظر: البسوط (۹/ ۱1۹). 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهادات]| ۲۹۰ 


وإنا نقول: أمّا حدیث علي - عنم - فکان ذلك على سبیل التّهدید» 
لاه صح من مذهب علي أن اليدين لا تقطعان بيد واحدةٍ. 

وقد بهدد الامام بما ليست لب قال عمر - خولعنی -: «ولو تقدمت 
في المتعة لر جمت»( والمتعة لا توجب الرجم بالاتفاق. 

وأمّا الجواب عن الشاني: فان المسبب يقام مقام المباشر في الأموال إذا 
تعذر إيجاب الضمان على المباشر» كما في حفر البئر على قارعة الطریق» وهنا 
کذلك. فيضاف على المسبب. وقد ذكرناه. وإلى هذا أشار في المبسوط في باب 
رجوع الشهو د من كتاب الديات”"» وفي كتاب الرجوع عن الشهادات"۲ 

قوله [ لم ]*۲: «لأثه كالملجأ إلى القضاء)(*. 

ولم يقل أله ملجأ؛ له لو صار مُلجَاً حقيقة بشهادة الشّهُود على الحكم؛ 
لوجب القصاص على الساهدين فى الشّهادة بالقتل العمد إذا ظهر [كذبهم]”", 
كما في المکره كما هو مذهب الشافعي” [ يهلم ]0 ولیس کذلك. 

[وذلك]( لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف العقوبة الدنياويتةه 
والقاضی ههنا إنما يخاف العقوبة في الآخرة» ولا يصير به ملجاًء لأن كل 
[واحد]۰٩‏ يقيم الطاعة خوفاً من العقوبة على تركها في الآخرة لا يصير به 
مکرها۱. 


(۱) آخرجه: مالك في الموطأ (۲/ ۲ 0 کتاب النکاح؛ باب نکاح المتعة» رقم (4۲). 
(۲) ينظر: البسوط (۱۸۱/۲۲۰). 
(۳) ینظر: البسوط (۱۷۸/۱۲). 
() سقط من: (ج 5 

(۵) الحداية (۳/ ۱۳۲). 

)ني «ج»: [بكذبهم]. 

(۷) ينظر: نهاية المطلب .)١77/١5(‏ 
(۸) سقط من: «س»). 

(0) زيادة من: «(س» 

(۱۰) في «س»: [أحد]. 

(۱۱) ینظر: البسوط .)١181١/55(‏ 


اولکن لم يجب الضّمان على القاضي ههنا لاه غير متعدٍ في القضاء؛ 
بل هو مباشر [لما] ف ارق عار اه قي لديو ذا اك القند 
[عليهم]”"». کذا في المبسوط"". 

[وائما ](*"یضمنان»؛ أي: الشاهدان یضمنان (إذا قبض المدّعى اشال 
دینا كان أو عيناً). 

«لأن الإتلاف به)0©؛ آی: إتلاف مال المدَّعى عليه اّما یتحقق بقبض 
المدّعِى ماله» وفي ذلك لا 5 الحكم بين العين والدّین» هذا الذي 
ذكره هو اختيار د شمس الأئمة السرخسي - للم -. 

وأمّا شيخ الإسلام سح - نقد فرّق بين العين والدّین» فقال: إن 
کان المشهود به عیناً فللمشهود عليه أن بَضَمَن ع الشّاهد بعد الرجوع» قبض 
ود سم تمصو رد عت ار مش مت وکا هه 
شا فليس اتف دغل أن یره الا هی الال و ا متهم إذا 
استوفی المشهود له ذلك من المشهود علیه»*. 

«والفرق بينهما على ما ذکره شيخ الاسلام - هل - هو أن ما يجب 
على الشاهد من الضمان عند الرجوع ضمان إتلاف» وضمان الاتلاف 
مقید/ بالمئل» فمتی كان المشهود به عینا فالشاهدان آزالاه عن ملکه 
بشهادتهما عند اتصال القضاء بها. 

لا تری أن تصرف المشهود عليه فيه بعد ذلك لا یفده فلو أزلنا 
العين عن ملكها بأخذ الضمان منهما لا تنتفي المماثلة» أمّا إذا كان المشهود 


(۱) في «ج»: [شرطا]. 

() في «س»: [علیه ]. 

(۳) البسوط (۱۷۹/۱۲). 
(4) في «س»: [وانا ها ]. 

(۵) الحداية (۳/ ۱۳۲). 

() المحيط البرهاني (۸/ 4۰ ۵). 


في ضسمان 
الشهود اذا 


رجعوا. 


النهايت شرح الهد این كتاب الفهادات | ۲۹۲ 


به دیناًفالشاهدان ما آزلا عینا عن ملکه؛ بل [أوجبا]( علیه دینا بغیر حتق» 
فلو استوفینا الضمان من [الشهود ٩]‏ قبل أن يستوفي [المشهود]" له ذلك 
من المشهود عليه تنتفي به الممائلة؛ لأن المستوفى عين» والعین خير من 
الدین» وینظر إلى قيمة المشهود به يوم القضاء؛ لأن وجوب الضمان علیهما 
بالاتلاف والاتلاف حصل بالقضاء فتعتبر القيمة یوم القضاء». کذا في 


وذکر في المبسوط"*: «ولو شهدا على مال فقضی به القاضي فقبضه 
أو لم یقبضهء ثم رجع ضمن المال إذا أخذه المقضی له من المقضي علیه 
وقبل الأخذ لا یضمنهما المقضي عليه شیتا؛ ان تحقق 2 ا رس 
المال إلى المقضي له فاما[ما]"" بقیت يده على ماله فلا يت یتحقق الخسران 
في حقه؛ OOS‏ رال مها انلق مالسا 


2 ان > 


بشهادتهما؛ فلو ضَمَّئَهما قبل الأداء كان قد استوفی منهما عيناً بمقابلة الدین» 
ولا مماثلة بين العین والدین. 

وفي الأعيان إن ثبت الملك للمقضي له بقضاء القاضی؛ ولکن 
المقضي عليه يزعم أن ذلك باطلٌ؛ ان المال في یده ملکه» فلا یکون له أن 
يضمن الشاهدين شيئاً ما لم يخرج المال من يده بقضاء القاضي. 

وكذلك هذا في العقارء فان ل ا الباطلة یضمن العقار کالمنقول؛ 
لأن فيها إتلاف الملك واليد على [المقضي.]”" عليه والعقاريُضمن بمشل 


(۱) في «ج»: [أوجبنا]. 

(۲) في «ج»: [المشهود]. 

(۳) في 3 : [الشهود]. 
NS‏ (۸/ 006۰ 
(۵) المبسوط (۱/ ۱۸۷). 
(7) سقط من: الج). 

(۷) في «س»: [مقضی ]. 


هذا السبب فان اتلاف الملك یتحفق فیها» بخلاف الغصب علی قول من 
يقول العقار لا يضمن بالخصب». 

والأصل أن المعتبر في هذا [بقاء]( من بقي لا رجوع من رجع. لاه 
لو اعتبر رجوع من رجع كان الضمان واجباً على الراجع مع بقاء الحق عند 
وجود مبقيه» وهو الشاهدان بأن شهد ثلاثة ورجع واحدٌء فلا يجوز أن يجب 
ضمان الإتلاف على أحد مع أنه لم يتلف مال غيره بفعله. 

فان قیل: لو كان ثبوت الحق بشاهدین؛ فرجع واحد ينبغي أن يضمن 
الراجع كل الحق؛ لأن الذي بقي فرد» فلا يصلح لإثبات شيء من الحق 
ابتداء» ولا يصلح لذلك لابقاء شىء من الحق. 

قلنا: هذا معارض بمثله بن الباقي كما هو فردٌ والراجع أيضاً فرده 
والإتلاف اّما يكون في الشّهادة بحسب الإثبات» والراجع كما لا يصلح 
لإثبات كل الحق بشهادته لا يصلح أيضا لإتلاف كل الحق برجوعه. 

وما قوله: فالباقي لا يثبت شىء من الحق بشهادته» فلا يبقى نصف 
الحق ببقائه. ۱ 

قلنا: کم من شيء يصلح سبباً للبقاء بقدره» وإن كان لا يصلح للابتداء 
في شيء» كما في قدر النتصاب. فان بعضهم لا يصلح ابتداء لشيء من 
وجوب ال زکاق ویصلح [مبقیا]" لبعض وجوب الزكاة بقدره. 

وذکر في الأخيرة: يجب أن تعلم أن العبرة في باب الرجوع عن 
الشهادات في حق بقاء الحق» ووجوب الضمان لبقاء من بقي لا لرجوع من 
رجع. 


)۱( ق الج): [إبقاء]. 
(۲( ف (ج»: [منفیا ]. 
(۳) المحيط البرهاني (۸/ ۲ ۵). 


ی 


حتی إِنَه إذا شهد ثلاثة نفر على رجل بدين آلف درهم مثلا» وقضی 
لقاضي بشهادتهم ثم رجم اثنان منهم ضمنا نصف المال» ولو رجع وااحد 
منهم فلا ضمان على الراجع؛ وهذا لآن وجوب الحق في الحقيقة بشهادة 

5 2 ¢ 2 

الشاهدين؛ لآن ما زاد على الشاهدين في هذه الحقوق فضل في حق 
O‏ ذا کار ا کیلش تياف فياه ور خرف 
الحق إلى الكل لضرورة المزاحمة لاستواء حالهم» فإذا رجع واحد منهم 
زالت المزاحمة لزوال الاستواء فظهر أن القضاء كان مضافا إلى شهادة 
الل 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا شهد بالحق ثلاثة ورجع واحدٌ منهم فقد 
[بقي]“ من تقوم بشهادته جميع الحق» فلا يضمن الراجع شيئاًء فإذا رجع 
اثنان منهم فقد بقي من يقوم بشهادته نصف الحق» [وكان الحق] التالف 
بشهادة الراجعین نصف الحق فیجب ضمان ذلك التصف علیهما 
لاستوائهما في ذلك». 

«وهذا لأنّ الاستحقاق باق بالحجة»(۳؛ أي: استحقاق المشهود به 
للمدعي باق بالحجةء وهی بقاء شهادة الشاهدين . 

«المتلف متی استحق سقط الضمان»؛ أي: عن [ضمان] المتلف. 

«فأولى أن[ يمقنع ٠]‏ ؛ أي: الضمان؛ لا المنم أسهل من الدفه”". 


)١(‏ مكرر في: (س). 

() في «س»: [فكان التالف]. 

(۳) الحهداية (۳/ ۱۳۲). 

)٤(‏ سقط من: (س». 

() في (ح»: [يمنع ]. 

(7) امداية (۳/ ۱۳۳). 

(۷) ینظر: البناية شرح اضداية (۹/ 5 ۲۰). 


النهاین شرح الهد ای كتاب الشهاد[ت | ۲۹۵ 


صورته إذا آنلف [نسان مال زید مثلاً نقضی القاضي لزید على 
المتلف بالضمان ثم استحق ق ذلك العين المتلف عمرو» وال الضمان من 
المتلف سقط الضمان الثابت على المتلف بقضاء/ القاضی لزید. 

وهاهنا اشا الحق ثابت للمذعي ببقاء [شهادة] () التَّاهدِين درجوع 
الراجع» وان كان موجباً للضمان عليه فبقاء حق المدّعى بیقاء شاهدیه مانعاً 
امعان الوق ان فلا بش 

وهذا معنى ما ذكره في المبسوط بقوله: «وقد بقي على الشّهادة حجة 
تامة فلا يضمن الراجع شيعاً؛ لا الراجع وان زعم ألّه متلف بشهادته عليه؛ 
فما أتلفه يستحق عليه بشهادة غيره؛ واستحقاق ذلك عليه بالحجة يمنعه من 
الرجوع عليه بالضمان؛ کمن غصب مال انسان أو آتلفه» ثم استحق ذلك 
المال بالبيّنة» فلا ضمان للمتلف عليه على المتلف إذا لم يضمنه المستحق 
O‏ 

«وإن رجع آخر. ضمن الراجعان نصف المال»". 

فان قیل: ينبغي ألا يجب الضَّمان على الراجع الأول أصلاً؛ لأنَّ العتبر 
هو بقاء من بقي؛ وبعد رجوع الأول كان نصاب الشّهادة موجودًا؛ وهو 
شهادة الشاهدين؛ حتى آنه كان لا يضمن برجوعه بنفسه حين رجم*) 

تا الاوك برجن ی یی اداج مر الى مان 

0 مق وم 


الأول» ولا يؤاخذ أحد بجناية غيره» قال الله تعالى: ولا زر وازرة وزد 


ری 4 . 


.) سقط من : اج‎ )١( 

.)۱۸۷ /۱١( المبسوط‎ )۲( 

(۳) الهداية (۳/ ۱۳۳). 

(5) ینظر: العناية شرح اشداية (۷/ 8۸۵). 
(۵) سورة الانعام: آية ۰۱۱6 


۰ب 


قلنا: رجوع الأول كان مؤثراً في ضمانه حين رجع؛ لكن لم يظهر 
بعر انب امدق د لون باه له مرش 
الشاهدين» فلما رجع واحدٌ من ذلك الشاهدين الباقيين الآن ظهر أتهما أتلفا 
نصف الحق على المدَّعَى عليه» فأضيف ضمان الحق إلى الراجعين 
[ جمیعا]( لان آحدهما لیس باولی من الا عر في حق | پجاب الضمان» 
فکان الضمان علیهما. 

وذکر في شرح الاقطع: وهذا کما یلزم الضمان جمیع اود 
رجعوا وهم لائة ولا يقول واحد منهم: لو رجعت وحدي لم پلزمني 
الضمان؛ لأني كنت الثهم فیجب أن لا يلزمني الضّمان عند رجوع غيري؛ 
بل يجب الضمان على الکل» فکذا هنا. 

«ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل)7". 

«آلا تری إن الحجّة لاتتم ما لم يشهد معهن رجل,» فکان الثابت 
بشهادته نصف المال وبشهادتهن نصف المال. 

يوضحه أن الرجل متعين في هذه الشّهادة للقيام بنصف الحجة» 
ولهذا لا تتم الحجة إلا بوجوده. فلا يتغير هذا الحكم بكثرة النساء وإذا 
ثبت نصف الحكم [بشهادته]”" ضمن ذلك عند الرجوع. والنصف الآخر 
ثبت بشهادة النساء فعليهن ضمانه عند الرجوع. 

وأبو حنيفة [ سل ] يقول: «كل امرأتين في الشهادة يقومان مقام 
الرجل الواحد)(۰ فعشر نسوة بخمسة من الرجال» وهذه المسألة بمنزلة ما 
لو شهد ستة من الرجال ثم رجعواء فيكون الصمان عليهم أسداساً. 


)١(‏ سقط من: (س)». 

(۲) الحهداية (۳/ ۱۳۳). 

)۳( ف (ج»: [شهادة ]. 

(5) في «س»: [رضى الله عنه]. 
(۵) الهداية (۳/ ۱۳۳). 


النهايت شرح الهد این كتاب الفهادات | ۲۹۷ 


ودلیل صحة هذا الکلام آن حكم الشهادة کحکم الميراث» وفي 
المیراث عند كثرة البنات مع الابن یجعل کل اثنتين کابن واحد» ولم یجعل 
هناك حالة الاختلاط كحالة انفراد البنات» فعند الانفراد لا يزاد لهن على 
الثلثين» ثم عند الاختلاط یجعل كل ابتتين كابن» فکذلك في الشهادة وهذا 
لأن النقصان عن آدنی العدد في الشهادة یمنع القضاء. 

فأمًا الزيادة على التصاب فمعتبرة في أن القضاء یکون بشهادة الکل» فبكثرة 
النساء عند وجود الرجل یزداد التصاب. ویکون القضاء بشهادة الكل على أن کل 
امرأتين کر جل واحد فعند الرجوع كذلك يقضي بالضمان». كذا في المبسوط". 

«علیهن نصف الحق على القولین)(۳؛ آي: بالاتفاق لما قلناء وهو 
قوله: «والأصل أن العتبر في هذا بقاء من بقي»(۳ وهذا لاه لما بقی نصف 
الحق ببقاء الرجل كان تالف نصفا[لرجوع] ٩‏ الْسوة العشرة» ثم کل 
واحدة منهن ليست بأولى من الآخر في التضمین» فیضمن کلهن. 

وذکر في المبسوط"*: «ولو رجع تماي وه دكن عون نی ۲ 
لأنّه قد بقي على الشهادة من یثبت الاستحقاق بشهادته» وهو رجل 
وامرأتان» فان رجعت امرأة بعد ذلك كان علیها وعلی الثماني ربع المال؛ 
لأن الحجّة نما بقیت في ثلاثة آرباع الحق» فیجب الضّمان بقدر من عدمت 
الحجة » ولیس البعض بأولى من البعض في وجوب ذلك علیه؛ فلهذا 
ضون التسع ربع المال علیهن بالسٌویق [فان]۲۲ رجعت العاشرة فعلیها 
وعلی التسع نصف المال. 


(۱) البسوط /۱١(‏ ۱۸۷). 
(۲) احداية (۳/ ۱۳۳). 
(۳) الحداية (۳/ ۱۳۲). 

()ي «س»: [برجوع ]. 

.)1887/١5( المبسوط‎ )۵( 

(5) في «س»: [وان]. 


یا عندهما فظاهرٌء لأنَّ لثابت بشهادتهن نصف المال» وعند أبي 
حنيفة [رحمة الله علیه]( لأنَّهِ بقي على الشّهادة من یثبت نصف المال 
بشهادته. بمنزلة ما لو شهد ستة من الرجال ثم رجع خمسة» فالضمان علیهما 
دون المر أة؛ لان الواحدة لیست [یشاهدة]؟. 

ودک لان ال ااافا واو اه ال فده قط اليك 
في کونها شاهدة» وشطر العلة لا يثبت شيء من الحكم» فکان/ القضاء 
بشهادة رجلين دون المرأة» فكذلك لا تضمن عند الرجوع شيئاً). 

وتا لو شهد رجلان وامرآتان ثم عضرا فالضمان آثلاثا؛ ان 
المرأتين قامتا مقام رجل واحد. فكأنّه شهد ثلاثة بالمال ثم رجعوا. 

(ولو شهد رجل وثلاث نسوة» ثم رجع رجل وامرأة ضمن الرجل 
نصف المال؛ لأنَّ الحجَّة بقیت في نصف المال فقد بقیت امرأتان على 
الشّهادة. 

ثم هذا النصف عند أبي يوسف و محمد -رحمهما الله- على الرجل 
خاصةء لما بينا أن عندهما نصف المال متعين في أنه ثابت بشهادة الرجل» 
ونصفه ثابت بشهادة النّساء وقد بقي من النّساء على الشّهادة من يثبت 
نصف المال بشهادته» فعرفنا أن الحجّة انعدمت في النصف الذي هو ثابت 
بشهادة الرجل خاصة فيكون الصَّمان عليه دون المرأة» وينتفى في قياسي 
قول أبي حنيفة - مهلم - أن يكون النصف أثلاثاً على الرجل والمرأة؛ لان 
القضاء ههنا بشهادة الكل؛ [وکل] امرأة منهن إذا ضممتها إلى أخرى 
كانتا شاهدا؛ فلا يكون محالاً به على شهادة البعض دون البعض؛ وقد بقيت 


)١(‏ في «س»: [رحمه الله]. 
() ي (ج): [بشهادة ]. 
(۳) في «س»: [شاهد]. 
(8) في «س»: [فكل]. 


الحجة في نصف الحق؛ فيجب ضمان نصف الحق على الراجعين أثلانا؛ 
5 الثابت بشهادة الرجل ضعف ما ثبت بشهادة المرأة. 

ولو رجعوا جمیعا كان على الرجل التصف وعلی النسوة النصف في 
قول آبي یوسف و محمد [رحمهما اله]. 

وفي قول آبي حنيفة - طلم -: على الرجل خمسّا المال» وعلی 
النسوة ثلاثة آخماسه كما ذکرنا». کذا في المبسوط". 

وحاصله أن التسوة وان کثرن فعندهما ات مقام رجل واحد حالة 
الاختلاط والانفراد جميعاً» ثم في شهادة رجل وثلاث نسوة كان نصف 
المال ثابتاً بشهادة النسوة» والنصف ثابتاً بشهادة الرجل» ثم إذا بقي امرآتان 
على الشّهادة عند رجوع رجل وامرأة» فقد بقي منهن من یقوم بشهادته نصف 
المال فعرفنا أن الحجّة قد تطلب في حق النصف الثابت بشهادة الرجل 
خاصة» فكان ضمان ذلك عليه. 

وعلى قياس قول أبي حنيفة 201 ]: يجب أن يكون ضمان ذلك 
الم ع انوس و الجر وال اه راهان عدو مكل اتسين من اا 
حالة الا ختلاط یقیما مقام رجل واحد» فکان كل امرأة قائمة مقام نصف 
رجل» فاذا كانت المرأة أثلاثاً والرجل واحداً صار كأنّه شهد رجلان ونصف 
رجل» ثم رجع رجل ونصف رجل؛ ولهذا [قال]٩)‏ آبو حنيفة - هلم -: إذا 
رجعوا جملة في هذه الصورة كان الضمان على الرجل والنسوة آخماسا؟. 
کذا في الذخیر:٩.‏ 


(۱) سقط من (س!. 
(۲) المبسوط (۱۸۸/۱۲). 
(۳) في «س»: [ جع ]. 


)٤(‏ مکرر في (س). 
(5) المحيط البرهاني (۸/ ۲ ۵). 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات |۳۳ 


«وكذا إذا شهدا بأقل من مهر مشدها»'؛ أي: لا ضمان عليهماء وهذا 
عندنا. 


وقال الشافعي - لل -: يضمنان لها ما زاد على ما شهدا إلى تمام 


وأصل المسألة ما إذا شهد شاهدان بالتطليقات الثلاث بعد الدخول» 
ثم رجع بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا شيئاً عندنا". 

وعند الشافعي - يللم - یضمنان للزوج مهر المثل"*. 

وكذلك إن قتل امرأةٌ رجل لم يضمن القاتل شیناً من المهر عندناه 
وعند الشافعي [ لع ]“: يضمن مهر المثل". 

وكذلك لو ارتدت المرأة بعد الدخول لم تغرم للزوج شيئاً عندناه 
وعند الشافعی [ لتم ]۱ للزوج مهر المثل علیها ان ارتدت؛ لن البضع 
متقوم بدلیل آنه متقوم عند دخوله في ملك الزوج» فیتقوم عند خروجه من 
ملکه آیضا؛ لأنّه انما یخرج من ملکه غير ما دخل في ملکه [ومن] 
ضرورة التقوم في إحدى الحالتین التقوم في الحالة الأخرى. كملك 
اليمين؛ فّهیتقوم عند ثبوته ابتداء ویتقوم أيضاً عند الازالة بطریق الابطال 

(۱) الحداية (۳/ ۱۳۳). 

(۲) ینظر: البیان للعمراني (۱۳/ 5 ٠‏ 5)» روضة الطالبین (۰)۳۰۱/۱۱ آسنی 
المطالب (5/ ۳۸۳). 

(۲) ينظر: فتح القدير (۷/ /58). 

(5) ينظر: البيان للعمراني (۱۳/ 5 ٠‏ 5)» روضة الطالبين (۰)۳۰۱/۱۱ أسنى 
المطالب (5/ ۳۸۳). 

(۵) سقط من : «س». 

(1) ينظر: البناية شرح الهداية (۲۰۸/۹). 

(۷) سقط من: «س». 

(۸) ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (۹/ 4۵۸۷ نهاية الطلب (۱۲/ ۲ ۳۷). 

() في «س»: [فمن ]. 


في ضمان 
الشسهود إذا 
رجعواعن 
التشلهادة في 
النكاح. 
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وإذا ثبت الوم قلنا: المتقوم مضمون بالاتلاف مالا أو غير مال» 
كالنفس» وحجتنا في ذلك أن البضع غير مضمون بالمال عند الاتلاف؛ لأن 
ضمان الاتلاف یتقدر بالمثل» ولا مماثلة بين البضع والمال صورة ومعنی» 
فأمًا عند دخوله في ملك الزوج المتقوم هو المملوك دون الملك الوارد 
عليه» وکان تقومه لاظهار خطر ذلك المحل» حتی یکون مضموناً عند 
الابتذال ولا تملك مجانًا [فانما]) يملك المرء مجانًا لا یعظم خطره عند 
وذلك محل له حطر مثل اللفوس؛ لآن ال یحصل به» وهذا المعنی لا 
یحصل في طرف الإزالة» فإِنَهَا لا يتملك على الزوج شیئا؛ ولکن یبطل ملك 
الزوج عنهاء ألا ترى أن ما هو مشروط لمعنى الحظر عند التملك» كالشهود 
والولي لا يشترط شيء منه عند الإزالة» وأن الأب لو زوج ابنه الصغير بماله 
يصح ذلك» ولو خلع ابنته الصغيرة بمالها من زوجها لم يصح ذلك. 

و تلف ا ال تيو ملك عانم و لقال كل اضر 
ومعنى» فعند الاتلاف يضمن بالمال. 

ما تقوم النفس بالدّية عند الاتلاف فللصيانة عن الهدن واظهار 
خطر المحل» وهذا لا یوجد في ملك القصاص. فالعفو مندوب إليه» فیکون 
إهداره حستا بهذا الطریق؛ لأن القصاص حياة حكماء وفي العفو حياة 
حقيقة» فلا يمكن إيجاب الضمان على المتلف هنا لمعنى الصيانة» فلذلك لم 
يضمن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا عندناء خلافا للشافعي 
[ للم ]. كذا في المبسوط””. 


)١(‏ في «س»: [فإن ما]. 
(۲) سقط من : (س». 
(۳) المبسوط (۱۸۸/۱۲). 


۷ب 
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ب 


الأ منافع البُضع غير متقومة)؛ لأن التقوم يتحقق عند 
[الإحراز ]”"» والإحراز لا يمكن في الاعراب وكذلك سائر المنافع لا 
تضمن بالإتلاف» على ما يجيء في الغصب إن شاء الله تعالى. 

وذكر في شرح الطحاوي۳: [أن رجلاً]”؟ لو ادّعى أنه استأجر الدار 
من هذا الرجل بعشرة» وأجر مثلها مائة» والمؤاجر ينكر ذلك» فشهد بذلك 
شاهدان ثم رجعاء فلا ضمان عليهما؛ لآنَّهَّما آتلفا المنفعة عليه» ومتلف 
المنفعة لا ضمان عليه . 

فإن قلت: ينبغي أن يضمن الشّاهدان للمرأة ما زاد على ما شهدا إلى 
تمام مهر مثلها في هذه الصورة» وهي ما إذا شهدا عليها بالنکاح بأقل من 
مهر مثلها؛ لاتهما أتلفا الزيادة على المسمى من منافع بضعها بغير عوض من 
حيث الحکم؛ وإتلاف منافع البْضع حقيقة بغير عوض يوجب الضمانء كما 
قالوا في المجنون إذا أكره امرأةً وزنى بهاء فانّه يجب مهر المثل» فكذا 
الإتلاف من حيث الحكم ينبغي أن يوجب الضمان؛ إظهارًا لخطر البضعء 
كما في المال يجب إلى تمام القيمة. 


(۱) الحداية (۳/ ۱۳۳). 

() في «ج»: [أحراز]. 

(۳) الطحاوي: هو الامام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الطحاوي؛ 
آبو جعفرء الفقیه الحنفي» انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصی ولد ونشأ في (طحا) من صعید 
مصر وتفقه على مذهب الشافعی» ثم تحول حنفياًء ورحل إلى الشام سنة ۲۸ فاتصل 
بأحمد بن طولون» فکان من خاصته له: شرح معاني الآثار» وشرح مشکل الاثار وأحكام 
القرآن» ومختصر في الفقه الحنفى» توفي بالقاهرة سنة ۳۲۱ه. 

ينظر: الجواهر الضية (۱/ ۰۱۰۲ سير آعلام النبلاء (۱۵/ ۰۲۷ الأعلام للزركلي 
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)٤(‏ سقط من «س). 

(5) شرح مختصر الطحاوي للجصاص(۸/ .)٠١١‏ 
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قلت: القياس يقتضي أن لا يضمن منافع البضع بالإتلاف الحقيقي 
لفان لاد ها هر از ريما لسو يماك انهو ها وحنب الما 
في فصل المجنون بالاتلاف الحقيقي شرعاً بخلاف القياس تعظيمًا لأمر 
البُضعء والنّضّ الوارد في الإتلاف الحقيقي بخلاف القياس لا يكون واردًا 
في الإتلاف الحكمي؛ لأنَّ الإتلاف الحكمي دون الإتلاف الحقيقي؛ فرد 
نا ی ما قضیه الى عر بخلاف یمان لمعتف الاتااف؟ نان ولاك 
موافق للقياس؛ لكونه إتلاف الأعيان لا المنافع. إلى هذا أشار في 


وقوله: ١لأثه‏ اتلاف بعوض لا أن البضع متقوم حال الدخول في الملك». 

يعني: لو اتلف مال الزوج في مقدار مهر مثل المرأة» فقد عوضاه 
منافع بضع المرأة بمقابله ذلك المال» فلا يضمنان» كما لو شهدا بشراء شيء 
بمثل قيمته ثم رجعا!". 

«فإن قيل: منافع البُضع كيف تصلح عوضاً عن المهر وأن المرأة غير 
مال» ومنافع البضع لیست [؛ بعین ٩]‏ مال» بدليل آنه يثبت الحيوان دينًا في 
ال یل ما 

قلنا: نات E‏ في الحلاك اعطی ابا تک لجال 
شرعًا؛ بدلیل أن الشرع جوز للأب أن يزوج ابنه الصغیر امرأةٌ بمهر مثلها من 
مال الصغیر والوالد لا يملك ازالة ملك الصغیر إلا بعوض يعدله. ألا ترى 
له لو خالع ابنته الصغيرة بمالها لم يجزء وان كان المسمی مثل مهر مثلهاء 


(۱) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ 4 
(۲) الحداية (۳/ ۱۳۳). 

(۳) البناية شرح اشداية (۹/ ۲۰۷). 
()ي الج): [بغير]. 
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فلما جوز الشرع للأب النكاح لابنه الصغير بماله علمنا أن منافع البضع 
اعتبرت مالا عند الد حول فی الملك فصلحت عوضا. کذا فی ا ا 

«وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان؛ لأثهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض)۲۳. 

«هذا إذا شهدا بالبيع ولم يشهدا بنقد الثمن» فأمًا إذا شهدا بالبيع ونقد 
الثمن ثم رجعا عن شهادتهماء فهذا على وجهين: 

الاو امن الف فاد العم دافم أله 

ول: أن يشهدا على البیع وایفاء الثمن بشهادة واحدة بان شهد 

ل و ان تا ات 

وان ا على ال Eg‏ كان 
شا على ا أولاء ثم ٠‏ أن المشتري آوفاه التّمن وفي هذا 

والفرق بينهما ما إذا شهدا بالبيع وإيفاء الثمن بشهادة واحدة 
فالمقضي به المبيع دون الثمن؛ لأنّه لا يمكن للقاضي القضاء بإيجاب الثمن؛ 
لا تشان لمعاف الم ما نتب سم طه وهو تام تال مان 

ولهذا قلنا: لو شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده من هذا الرجل 
وأقاله» بأن شهدا على البیع والاقالة بشهادة واحدة» فالقاضي لا یقضی بالبیع؛ 
لألّه قارن القضاء بالبیع ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالاقالة کذا ههنا؛ 
فلذلك ضمنا قيمة المبیع عند الرجوع دون الثمن؛ لأن المبیع هو المقضي 
به» وزال المبیع بلا عوض فیضمنان. 

وآمًا إذا شهدا بالبیع وایفاء الثمن بشهادتین مختلفتین [فالثمن]“ 
يقضى به؛ لأن القضاء/ بالثمن ممکن؛ لأنّه لم يقارن القضاء بالثمن ما 


(۱) المحيط البرهاني (۸/ ۳ ۵). 
(۲) الحداية (۳/ ۱۳۳). 

(۳) سقط من : (س». 

(4) في «ج»: [والثمن]. 
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وحن غ لأ حال ما ا 
بالإيفاء بعد ذلك وإذا صار الثمن مقضيا به فإذا رجعا عن شهادتهما ضمنا 
الثمن [ولم] يضمنا قيمة المبیع» وان صار المبيع مقضياً به في هذه الحالة 
مع الثمن؛ لأن إزالة المبیع حصلت بعوض» فلا يضمنان قيمة المبيع 
ویضمنان الحم ؛ لن الثمن مقضي به». كذا في الذّخيرة”". 

«ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع؛ لأن السبب هو 
السابق)7' هذا كله جواب لسؤال مقدر. 

ذلك السؤال والجواب في المبسوط“» وقال: (إذا شهد شاهدان 
على الرجل آّه باع عبده هذا بألف درهم وهو يساوي بألفين على أنَّ البائع 
بالخيار ثلاثة أيام فقضى القاضي بذلك. ثم مضت الثلاث فوجب البیع» ثم 
رجعا عن شهادتهما ضمنا فضل ما بين القيمة والثمن لاما [أتلفاه](“ 
بشهادتهما بغير عوض. 

ثم قال: فان قيل لا كذلك في البيع بشرط الخيار للبائع لا يزيل ملكه 
عن المبیع» وقد كان متمكناً من دفع الضرر عن نفسه بفسخ البيع في المدةه 
إن إذا لم يفعل كان راضياً بهذا البيع» فينبغي أن لا يضمن الشاهدان شيئاً. 

قلنا: زوال الملك وإن كان یتأخر إلى سقوط الخيار» فالسبب هو 
البيع المشهود به؛ ولهذا استحق المشتري بزوائده [فكان]”" الاتلاف 
حاصلاً بشاهدتهم. فالبائع كان منكراً لأصل البيع فمع إنكاره لا يمكن أن 
يتصرف بحكم الخيار؛ لانه إذا تصرف بحكم الخيار يصير مقرا بالبيع 


(۱) ي (ج ): 141 

(۲) المحيط البرهاني (۸/ 1۱۲-۵۲۱ ۵). 
(۳) الهداية (۳/ ۱۳۳). 

.)١197 /١5( المبسوط‎ )( 

(۵) سقط من ۱ الج). 

(5) في «ج»: [وكان]. 
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ويتبين للناس كذبه والعاقل يتحرّز عن ذلك بجهده» فلهذا لا يعتبر تمكنه من 
الفسخ في إسقاط الضمان عن الشهودء فلو أوجب البيع في الثلاث لم 
يضمن له الشّاهدان شيئا؛ لاه صار مقراً بالبيع مزيلاً ملكه باختياره» فلا 
يكون الشاهد متلفا عليه بشهادته وكذلك لو كان شرط الخيار للمشتري 
وهو منکر [للشراء]) فى قیمة العبد نقصان عبن التمق فان سکت 
المشتري حتی مضت المدة ضمن المشهود له النقصان عند الرجوع. ون 
اختار البیع قبل الثلاث لم یضمنا له شيئا لما بینا في جانب البائع». 

تما آکدا ضماناً على شرف السقوط لجواز أن تجيء الفرقة من 
جهتها بآن ارتدت -والعیاذ باله- أو طاوعت ابن زوجها فیسقط المهر أصلاً 
[وعلی]" الم کد ما علی الموجب. 

ألا تری أن محرماً لو أخذ صيداً في الحرم فجاء رجل فذبحه في يده فانّه 
يجب الجزاء على المحرم ويرجع بذلك على القاتل؛ لأنّه أكد الجزاء عليه وكان 
على شرف السقوط بأن يخلي سبيله كذلك ههنا. كذا في شرح الطحاوي". 

«ولأنّ الفرقة قبل الدخول في معنی الفضسخ»؛ وإنما قال في معنى 
الكو ولم یقل عوشي :لذن اللکاح بعد اللزوم لا یقبل الفسخ. 

لکن لما عاد كل المبدل وهو البضع إلى المرأة كما كان صار بمنزلة 
فسخ البيع قبل القبض"*. 

وفي كل موضع إذا تم الفسخ بجُعل كأنَ العقد لم [يجر]”" بين 
المتعاقدين لعود ما كان لهما إلى ملكهما [كملاً]ء فعلى هذا التقدیر كان 


(۱) في «ج »: [للشري]. 

(۲) مكرر في (س». 

(۳) ينظر: فتح القدير (۷/ 6٩۰‏ العناية شرح الهداية (۷/ 545). 

.)١75 /۳( اهداية‎ )٤( 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (۹/ ۲۰۸ العناية شرح اهداية (۷/ 595). 
(7) سقط من : ((س». 
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وجوب نصف المهر على الزوج ابتداء؛ لكون العقد بسبب الفسخ كأن لم 
يكن» وذلك الوجوب على الرّوج كان بسبب شهادة الشاهدين» فعند 
الرجوع يضمنان للزوج ما اتلفا عليه في وجوب نصف المهر. 

وقوله: «کما مر في الفکاح»؛ أي: في باب المهر. 

«وان شهدا على أله أعتق عبده» وقضى القاضى به «شم رجعا؛ ضمنا 
قیمته ۱ العبد. ۱ 

«لأتهَما اتلفا عليه ملكاً هو مال متقوّم فیضمنان موسرین کانا أو 
مس لاد a‏ مات ات رولا ساد 
ولا يمتنع وجوب الضّمان علیهما بثبوت الولاء للمولی؛ لأن الولاء لیس 
بمال متقوم؛ بل هو کالنسب. فلا یکون عوضاً عما آتلف عليه من ملك المال 
ولو شهدا عليه آنه دبره فقضی القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقصه 
التدبیر؛ لأنَّهَما آوجبا حق العتق للعبد وبذلك یتبعض ملك المالية للمولی 
فیضمنان ذلك النقصان وقد بينا مقدار نقصان التدبیر في العتاق». 

وأمًا شهود الکتابة عند الرجوع یضمنون قيمة العبد بخلاف شهود 
الندبیر» ام یضمنون القصان عند الرجوع دون قيمة العبد. 

«والفرق بينهما أن الشاهدین في الکتابة حالا بين المولی وبين مالية 
العبد بشهادتهما علیه فکانا بمتزلة الغاصبین فیضمنان قیمته بخلاف المد 
فإتهما ما حالا بين المولي وبين مدبره؛ لکن انتقض بالتّدبير مالية العبد 
فیضمنان النقصان» ثم الشّاهدان یتبعان المکاتب بالكتابة على نجومها؛ 
لأتهما قاما مقام المولي في ذلك حين ضمنا قيمته/ ولا يُعنَقَ المکاتب حتی 
يؤدي ما علیه؛ لأنّه قبل رجوع الشاهدین ما كان یعتق إلا بعد آداء جمیع 
الألف إلى المولی؛ فکذلك حاله مع الشاهدین بعدما ضمن القيمة فإذا آداه 


(۱) احداية (۳/ ۱۳). 
(۲) البسوط (۱۷/ .)٩4‏ 


۸ب 
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عتق والولاء للذي كاتبه؛ لأن الشاهدین قاما مقام المولى في القبض بدل 
الكتابة منه فأداؤه إليهما كأدائه إلى المولى وان عجز ورد فى الرّق كان 
لمولاه؛ لأن رقبته لم تصر مملوكة للشاهدین» فالمكاتب ليس بمحل النقل 
من ملك إلى ملك فرجوعهما غير صحيح في حقه ويرد المولى ما أخذ من 
الشهود عليهم؛ لأن الحيلولة قد زالت بعجز المکاتب فهو نظير غاصب 
المدبر إذا ضمن القيمة بعد ما أبق» ثم رجع فيكون مردوداً على مولاه ويرد 
المولى على الغاصب ما أخذ منه». كذا فى المبسوط*) والمغنى. 

ولو كان مكان العبد أمة فشهدا شاهدان على إقرار المولى اها ولدت 
منه» والمولى ينكر فقضى القاضي بذلك ثم رجع [فهذا]"" على وجهين: 

إما أن يكون معها ولد أو لم يكن» آما إذا لم يكن معها ولد فَإنَهُما 
يضمنان للمولى نقصان قيمتها فتقوم أمة فنا" وتقوّم أم ولد أن لو جاز 
بيعها فيضمنان النقصان*. 

وفيه تفريعات كثيرة مذكورة في شرح الطحاوي”". 

فان قیل: ففی مسألة الکتاب بتیفی أن لا یکون الولاء للمولی لانه 
ينكر العتق قلنا بقضاء القاضي بالحجة صار مکنباً شرعا؛ لأن القاضي لما 
قضی بالعتق من المولی تبعه الولاء'". 

وقوله: «والکره یمنع»۲ بنصب الراء على صيغة اسم المفعول؛ لأن 
الشاهد بمنزلة المکره والولي بمنزلة المکره يعني: لما كان المکره يمنع 


(۱) البسوط (۱۰/۱۷). 

() ي «س»: [فهو ]. 

(۳) القَنّ: هو العبد الملوك هو وأبوه. قال الأصمعي: القنّ الذي كان أبوه مملوكاً 
لواليه فإذا لم يكن كذلك فهو عبد مملّك. التعريفات الفقهية /١(‏ ۱۷۷). 

.)1٩۳۲ ۸۷( ینظر: بدائع الصنائع (/ ۲۸ فتح القدیر‎ )٤( 

(9) ینظر: شرح مختصر الطحاوي (۸/ ۱۷۳). 

(1) ینظر: البناية شرح اشداية (۹/ ۲۰۹ العناية شرح اهحداية (۷/ .)٩۱‏ 

(۷) تمام المسألة في الحداية (۱۳۶/۳): «وإن شهدوا بقصاص» ثم رجعوا بعد القتل 


إذا شهد الشهود 
بقصاص ثم 
رجعوايعد 
القتل ضمنوا 
الدية. 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات |۳۹ 


كان الإكراه أقل إفضاءً إلى القتلء فكان قاصراً في الإفضاء ثم المكره ومع 
ذلك يقتل قصاصاً مع قصوره في الإفضاء إلى القتل فأو لى أن يقل الشاهد 
قصاصا لكمال الشّهادة في الإفضاء إلى القتل؛ لأنّ ولي المقتول یمان في 
الاستيفاء [فکانت]( أكثر إفضاءً إلى القتل. 

«ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد»" فانتصاب مباشرة على التمییز» 
وكذا «تسبيباً» وإنّما آلحق التسبيب بالمباشرة في حق القتل؛ لأن عند 
الشافعي لع المسبب بمنزلة المباشر في وجوب القصاص "۲ 

وذكر في الأسرار: ومن مشايخنا من قال [به] في تعليل المسألة 
ان شین إل ای هلان ا اه عفر نآ لیوا تسا 
واحد آلا تری اله پلزمه الکفارة؛ لا حافر البیر بمنزلة القاتل بسوط صغیر؛ 
لآن الحفر لار يعد للقتل وصفاً کالضرب بسوط صغير مرة أو مرتین. 


3 


فا الشهادة فطریق دار لك للخل ما یش يثبت بالشّهادة» فكان كالضرب 
بما يقصد به القتل؛ ولكتانقول لما ثبت من مذعينا أن الولي لا يقشل» وقد 
باشر القتل مختاراً لا بإلزا م الشهود؛ فإّه إن شاء عفا ثم لم يلزمه القصاص 
N e‏ رون اياده شاه سكف اور ان الماك 
بالقتل الذي باشره الو لي لا بالقضاء وحده. 


ضمنوا الدیة» ولا يقتص منهم وقال الشافعي ية : یقتص منهم لوجود القتل منهم 
تسبيبا فأشبه الکره بل أولى؛ لأن الولي يعان والکره یمنع». 

() في «و»: [وکان]. 

(۲) امداية (۳/ ۱۳۶). 

(۳) ینظر: الحاوي الكبير (۳۷۱/۱۳) نهاية الطلب (۱۷/ ۲۳۷). الوسیط 
(/۲۹۹). فتح العزیز (۲۲/۱۱). 

)٤(‏ سقط من: (ج». 
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وفی المیسوط: «وحجتنا فی ذلك آن الشاهد مسبب [للقعل ]۱ 
والمسیب لا يوجب القصاص کحفر البشره وهذا لاه یعتبر في القتصاص 
المساواة ولا مساواة بين ا والمباشرة» وا اال أن 
المباشر هو الولي؛ وهو ر في هن المباشرة؛فعرفنا آن امد 
غير مباشر حقيقة ولا حكماً ولا معنی لما ذکره فى الالجاء؛ لأن القاضی إنما 
یخاف العقوبة في ال خرة ولا يصير ملجثاء فكل آحد يقيم الطاعة خوفاً من 
العقوبة على ترکها في الا خرة ولا يصير به مکرها. 
النفس؛ فان رجع الولي معهیا أو جاء الشهود بقتله حيا فلولي القتول الخيار 
بين أن يضن الشاهدین الدية وبين أن يضمن القاتل لأن القاتل متلف للنفس 

فره حقیقة والشهود سر ما حک]ولاتلاف لمکسي في حکم الضسان 
کالاتلاف فکان له أن يضمن أيه شاء؛ فان ضمن الولي الدية لم 
SS‏ وده 
9 

وقال آبو يوسف و محمد رحمهما الله: يثبت لهما حق الرجوع على 

الولی بما ضمنا؛ ا اضما بشهادتهما» وقد كان عاملین فیه للولی 
فیرجعان عليه بما یلحقهما من الضمان كما لو شهدا بالقتل الخطأء أو بالمال 
فقضی القاضي واستوفی المشهود له ثم رجعوا جميعاً وضمن المشهود/ 
عليه الشاهدين كان لهما أن [يرجا]©» على المشهود له. 


)١(‏ في «س»: [بالقتل]. 
(۲) في «ج»: [الوصفين]. 
(۳) في «س»: [رضى الله عنه ]. 


()ي (ج: ایر جوا ]. 


ا 
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ولا بقال هناك قد ملکاً المقبوض بالضمان وهنا لم یملکا؛ لان 
القضاضن لأ اك امان و اهو هه قاد انا تقرل اهما إن 
لم يملكاء فقد قاما مقام من ضمنهما في الرجوع على القاتل بمنزلة من 
غصب مدبراً فغصبه آخر منه» ثم ضمن المالك الغاصب الأول؛ فائه يرجع 
العبيادعاي ی ری ی یت مس رمن 
ضمنه وهذا لأ القصاص مما یلك في الجملة حتی ملکه ولی القصاص 
وله بدل متقوّم محتمل للتملّك فیکون السبب معتبراً على أن يعمل في بدله 
عند تعدّر إعماله في الأصل كاليمين على مس السَّماء ينعقد في يجاب 
الكفارة الذي هو خلف عن البر لما كان الأصل وهو البر متوهم الوجود في 
الجملة» وعلى هذا غاصب المدبر فإن المدبر متقوم مملوك في الجملة 
فينعقد السّبب للغاصب الأول فيه على أن يعمل في بدله حتى رجع للضمان 
على الغاصب الثاني. 

وكذلك شهود الكتابة إذا رجعوا وضمنوا [للمولى]”' القيمة كان 
لهم أن يرجعوا على المكاتب ببدل الكتابة ولم يملكوا رقبة [المكاتب]" 
ولكن لما كان المكاتب مملوكاً انعقد السبب في حقهم على أن يكون عاملاً 
في بدله» وهو بدل الكتابة فيملكون بدل الكتابة بذلك وان لم يملكوا رقبة 
المکاتب [فهذا]”" مثله. 

وأبو حنيفة [ له 1 يقول الشهود ضمنوا لإتلافهم المشهود عليه 
حكما والمتلف لا برجم بما يضمن بسببه على غيره كالولي؛ وهذا لاتم لم 
يكونوا متلفين ما كانوا ضامنين مع المباشر للإتلاف؛ لأن مجرد السبب 
سقط اعتباره في مقابلة المباشرة»”. 

() في «ج»: [الكتابة]. 

(۳) في «س): [وهذا]. 

(8) في «س»: [رضى الله عنه ]. 

(۵) الکلام بتعامه ونصه في البسوط (۱۸۲-۱۸۱/۲۲). 


النهايت شرح الهد این كتاب (لفهادات | ۱۳۱۲ 


ألا تری أنه لو دفع انسانا في بتر حفرها غیره في الطریق كان الضمان 
على الدافع دون الحافر: وهنا لما ضمن الشهود عرفنا أَنَّهَم جناة متلفون 
للنفس حکما؛ وان كان تمام ذلك الاتلاف عند استیفاء الو لي» فإن استیفاء 
الولي بمنزلة شرط مقدر لجنايتهما ومن ضمن [ لجنایته ۳۲" عن النفس لا 
یرجع على غيره» وأمّا في الخطأء فإنما یرجع لأنّه ملك المقبوض؛ وهو 
الدية وقد أتلفه المستوفي تصرفه إلى حاجته» وهذا سبب آخر موجب 
للضمان غلية للشاهد وكذلك الشاهداق بالمال»(. 

وقوله: «فانّه ينعقد السبب موجباً الملك له على أن يعمل في بدله قلنا 
هذا آن لو كان الأصل توهم الملك بالضمان وليس في القصاص توهم 
الملك بالضمان بحال» فلا ينعقد السبب [باعتبار]”" الخلف كيمين 
ون 

ثم لو كان القصاص ملكاً لهما لم يضمنه المتلف علیهما كما [ذا 
شهدا على الو لي بالعفو أو [قتل]“ من عليه القصاص إنسان آخر» فليس 
لمن له القصاص قبله الضمان وانعقاد السبب لا یکون آقوی من ثبوت 
اه ای وکا سا ها لو ان 
مالكاً حقيقة كان یضمنه المتلف عليه؛ فکذلك |ذا جعل کالمالك حکما 
باعتبار انعقاد السّبب» فیکون له أن یرجم بالبدل لذلك. کذا في المبسوط"*. 

وإِنّما طولنا الکلام هنا لاحتیاج أصول الفقه في هذه المسألة إلى هذا. 


)١(‏ في «س»: [بجنايته]. 

(۲) البسوط (۱ ۲/ ۱۸۳). 

(۳) مکرر في (ج». 

()ي « ج»: [قيل]. 

(۵) البسوط (7575/ .»)۱۸١‏ وقد نقل منه المصنف عم الصفحات الثلاث التقدمة. 
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«بخلاف الکره لآثه يؤثر حیاته»؛ أي: يرجح المکره حياة نفسه على 
حياة الذي آکره هو على قتله ظاهرا [فكان]”" الاکراه بهذا الطریق آکثر 
افضاء إلى القتل من قتل الولي المشهود عليه بوجوب القصاص عليه إذ 
العفو مندوب فیختار العفو ظاهراً؛ لاه لا ضرر فيه مع تضمن اواب فلم 
یلزم من شرع القصاص في الاکراه الذي هو أكثر إفضاءً إلى القتل شرع 
القصاص في التي هي أقل إفضاءً إلى القتل. 

«ولأنٌ الفعل الاختياري مما يقطع اللسبة»؛ أي: القتل الصادر من 
الولي باختیاره الصحیح من غیر |جبار مما یقطع نسبة القتل لق الشهوده 
فکان القتل مقصوراً على الولي» فلم يكن الشاهد قاتلاً؛ لأن تحلل فعل 
فاعل مختار تقطع النسبة إلى الأول کمن حل قيد عبد إنسان فأبق العبد؛ لا 
ضمان علی الخال لما قلنا بخلاف المکره؛ فان له اختباراً فاسداً وللمکره 
اختیار صحيح» والفاسد بمقابلة الصحیح بمنزلة المعدوم» فصار المکره 
بمنزلة الالة للمکره؛ فلذلك انتقل فعل المکره إلى المکره. 

(ولو رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا, فلا 
ضمان عليهم»"؛ آي: فلا ضمان على شهود الأصل بالا جماع إذا كان 
وعم بهذا التفسیر. 

«وآما لو قالوا أشهدناهم وغلطنا)؟) في إشهادنا فعند محمد 
عم عليهم الضّمان في هذه الصورة. 


)١(‏ في «ج): [وکان]. 

41 IAN) 

(۳) احداية (۳/ ۱۳6). 

.)۱۳۶ /۳( احداية‎ )٤( 

)6( ینظر: البداية (۱/ ۱۵۹ اطداية (۳/ ۱۳۶) تبیین الاق (۰)۲۰۱/۶ 
الجوهرة النيرة (۲۳۹/۲). 


في رجوع شهود 
الأصل وإنكار 
شهادة الفروع 
على شهادتهم. 


النهاية شرح الهداية كتاب الفهادات |۲۳۲۳ 


«لاتهم أنكروا السبب»(۱ أي لأنَّ شهود الأصل انكروا سبب إتلاف 
مال المدعى عليه/ «وهو الاشهاد» على شهادتهماء «ولا يبطل القضاء لانه 
خبر محتمل»”"؛ أي: لا إنكارهم الإشهاد خبر مُتَميّل بين الصدق والكذب؛ 
فلا یبطل قضاء القاضى كما لو شهد [شاهدا] ۲ الأصل به بأنفسهما وقال 
لقاضي بشهادتهما ثم رجعا*. 

«وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا). 

«وكذلك لو قالوا آشهدناهم على شهادتنا؛ [ولکنا]"۲ رجعنا عن ذلك 
فعند أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما الله لا يضمن الأصول. 

وعند محمد [ ]۲ یضمنون المال؛ لأنَّ الفرعين قاما مقام 
الأصلين في نقل شهادتهما إلى مجلس القاضي. 

فأمًا القضاء فيحصل بشهادة الأصلين فلهذا تعتبر عدالتهما فصار 
نها حضرا بأنفسهما وشهدا ثم رجعاء فیلزمهما الضمان وهما قالا: 
الموجود من الأصلين شهادة في غير مجلس القضاء والشّهادة في غير 
متجلس القضاء ري را ل قار 
فين ولا لت الك ا تكن جل الما ء كالرجوع؛ وقد بینا أن 
الرجوع في غير مجلس القضاء ء لا یوجب الما على الشهود؛ فکذلك 
الشّهادة في غير مجلس القضاء ولا نقول إن الفروع نائبون عن الأصول في 
نقل شهادتهم إلى مجلس القضاء فإتهم بعد الاشهاد لو منعوهم عن أداء 


.)۱۳ /۳( الحداية‎ )١( 
.)١7 /۳( الهداية‎ )۲( 
في (ج»: [شاهد].‎ )۳( 
:)۲۱/۱۷( ينظر: المبسوط‎ )( 
.)١7 5 /۳( الحداية‎ )۵( 
في «ج): [ولکن].‎ )5( 
ا « ج».‎ 


Ak 
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الشّهادة كان علیهم الأداء إذا طلب المدّعی ولو کانوا ناثبین عن الأصول لما 
كان لهم ذلك إذا منعهم الأصول عن الأداء؛ ولكنهم يشهدون على ما 
تحملوا وهو إشهاد الأصول إياهم على شهادتهم» ولو شهدوا على الحق 
نفسه ما كانوا نائبين فيه عن أحد؛ فكذلك إذا شهدوا على شهادة الأصول 
والجهتان متخایرتان فان !حدیهما [شهاد» والثانية آداء للشياذة عند مجلس 
القاضي» فلا یجمع بینهم في التضمین؛ أي: لا يقال بأن الأصلين یضمنان 
نصف مال المدعی عليه والفرعین یضمنان نصف ماله؛ بل المدعی عليه 
یخیر في تضمین أن الفریقین [شاء](؟ لانّه لا تجانس بین شهادتي 
الفریقین؛ لأنَّ شهادة الأصول قد كانت على أصل الحق وشهادة الفروع 
على شهادة الأصولء ولا مجانسة بينهما ليجعل الكل في حكم شهادة 
واحدة» فيكون الضمان عليهم جميعاً؛ بل يجعل كل فريق كالمنفرد 
والمشهود عليه يَضَمِّنْ أي الفريقين شاء كالغاصب مع غاصب الغاصب 
للمغصوب منه أن یضمن آیهما شاء». هذا كله من المبسوط. 

فان قلت: آلحق محمد مله بالغاصب وغاصب الغاصب في 
غير ]!" تضمین المالك على ما ذکرت من المبسوط. 

ثم المالك هناك لو صك الغاصب؛ فإِنَّ الغاصب یرجم بذلك 
الضمان على الغاصب الثاني» ولو ضمن الغاصب الثاني؛ فانه لا یرجع به 
على الغاصب الأول وهاهنا کل واحد من الفریقین لا يرجع به على الآخر 
عند الضمان فما وجه الفرق بينهما . 


() في (ج: [یشاء ]. 

(۲) البسوط (۱۷/ ۲۱). 

A OD 

() ينظر: المبسوط (۲۱/۱۷). 

(۵) ينظر: المحيط البرهاني (۸/ ۰ ۵۷). 


النهايت شرح الهد این كتاب الفحادات| ۱۳۱۰ 


قلت: كل واحد من فريقي الشهود الأصول والشهود الفروع مواخذ 
بفعله» فإذا ضمنه المشهود عليه لا يرجع به على الآخر. 

فقال في الذّخيرة: «فإن ضمن الفروع فالفروع لا يرجعون به على 
الأصول كما في الغصب ولو ضمن المالك الغاصب الثاني لا يرجع به على 
الغاصب الأول» وان ضمن الأصول لا يرجعون به على الفروع أيضاً 
بخلاف ما لو ضمن المالك الغاصب حيث يرجع به على غاصب 
الغاصب)7". 

EEE‏ سیب شا LE‏ مر لا 
مجلس القضاء تقل شهادة الأضول ثبت لهما؛ فاه لولا (شهاد الأول 
لما تمکن الفروع من النقل» ولولا نقل الفروع لم يثبت النقل»”". 

[فكان]”" فعل کل واحد من الأصول والفروع في حق المشهود عليه 
سببٌ ضمانٍ على سبیل المباشرة. أمَّا في حق الفروع فظاهر؛ لاتم نقلوا 
شهادة الأصول عند القاضي على وجه لو لم يعمل القاضي بشهادتهم یأئم. 

«وكذلك الأصول مباشرون من حیث الحکم؛ لأنَّ آداء الفروع منقول 
إلى الأصول؛ لأن الفروع مضطرون من جهة الأصول إلى الأداء بعد 
الاشهاد فإِنَّهّم لو امتنعوا من الاداء أثموا“. 

آلا تری أن قضاء القاضی اعتبر منقولا إلى الشاهد؛ لاه مضطر الی 
القضاء من جهته حتی لو امتتع عن القضاء به يأثم کذا هاهنا»(؟. 


(۱) الحیط البرهاني (۸/ ۵۷۵). 
(۲) الحیط البرهاني (۸/ ۵۷۵). 
(۳) في «ج»: [وكان]. 

(5) ینظر: تبیین الحقائق (5/ ۲۵۲). 
(5) الحیط البرهاني (۸/ ۵۷۵). 


النهايت شرح الهد این كتاب الفحادات| ۱۳۱۷ 


فلما كان كل واحد من الفريقين مباشراً في حقه كان کل واحد منهما 
مؤاخذاً بفعله على سبیل الانفراد. فلا يرجع آحدهما بالضمان على ال خر؛ 
لآن کل واحد منهما مستبد بفعله. 

وآشار إلى هذا أيضاً ما ذکرنا من رواية المبسوط" بقوله: بل یجعل 
كل فریق کالمنفرده بخلاف غاصب الغاصب. 

«وإن رجع الزکون عن التزكية ضمنوا ...۲ إلى آخره. 

وفي المبسوط: «وْذا دال هر دف رجل بالزنا وزکاها 
المزكون/ وزعموا أتَهم أحرار مسلمون فر جمه الإمام» ثم تبين أتَهم عبيد أو 
مجوسء فان ثبت المزكون على التزكية وزعموا عم أحرار» فلا ضمان 
علیهم ولا علی السُهود؛ آما علی ال مرو فة لم یتبین کذبهم ولم تقبل 
شهادتهم إذ لا شهادة على المسلمین للعبید والکفار وأمًّا على الم زکین؛ 
فلأتهم اعتمدوا على ما سمعوا من اسلامهم وحريتهم» ونم زکوهم بقول 
الناس» فلم يتبين کذبهم فیما آخبروا به القاضي من قول الاس آحرار 
مسلمون وأمًا إذا رجعوا عن التزكية» وقالوا تعمدنا فعلیهم ضمان الدية في 
قول أبي حنيفة [ هم ]7". 

وقال آبو یوسف و محمد رحمهما الله: لا ضمان علی المزکین؛ 
ولکنالديتة فى يت المال فی الوجهین؛ لان السزکین ما انوا مسبب 
الاتلاف فسیب الاتلاف الزنا وما تعرضوا؛ و ما آثنوا علی الشهود يرا 
[فکانوا]* في المعنی کشهود الاحصان. 

وأبو حنيفة وول التركون جعلوا ما لیس بموجب موجباً 
فکانوا بمنزلة من آثبت سبب الاتلاف. 


.)5١/117( ينظر: المبسوط‎ )١( 
.)۱۳۶ /۳( الحداية‎ )۲( 


() في «س»: [ خوعنی ]. 
() في «س»: [وکانوا]. 


المزرحصنن اذا 
رجعواعن 
التزصبة 


النهاین شرح الهد ای عتاب الشهادات | ۳۱۸ 


وبيان ذلك أن الشهادة لا توجب شيعا بدون تزكية وسبب الاتلاف 
الشْهادة؛ ورتم کانت الشهادة موجبة ا کية» فکانت التز كية علة العلقه 
وهي بمنزلة العلة في |ضافة الحکم إلا بخلاف شهود الاحصان» إن 
العهاهه هاب ال تا شدون ال عضان مره لته وید نما 
هاو ها امش a‏ یس یز ماه معن بت تون سکن 
فمن هذا الوجه یقع الفرق بینهما؛ ولهذا يشترط الذكورة في الم زکین کشهود 
الزنا. 

يثبت الإحصان بشهادة النساء مع الرجال. 

فان قال المزكون: هم عدول» فلا شيء عليهم بالاتفاق؛ لاتم 
صادقون في ذلكء والعبد قد يكون عدلا؛ فلهذا لا يضمن المزكون». كذا 
في كتاب الحدود من المبسوط"". 

«فصارت»؛ أي: فصارت التزكية «في معنى علة العلة) من حيث 
التأثير؛ وذلك لأنَّ العلة مؤثرة في إثبات الحكم» وكذلك علة العلة مؤثرة 
أيضاً في إعمال العلة إذ الشهادة لا تصير واجبة العمل إلا بالتزكية بخلاف 
شهود الاحصان فان ذلك ليس بمؤثر في إثبات الزناء فان شهود الإحصان 
بشهادتهم على إحصانه أثبتوا للزاني خصال حميدة بقولهم: ِنّه مسلم حر 
تزوج امرأة بنكاح صحیحء وقد أوفى حقها شرعاً بالدّخول» وكان ثبوت 
الخصال الحميدة في حقه مانعاً عن الزنا ومثبت ما يوجب المنع عن الشى.ء 
لا يكون كمثبت من يوجب وجود ذلك الشيء إذ هما على طرفي نقيض إذ 
الزنا أمر مذموم وهذه الخصال أمور محمودة» فلا يناط المذموم بالمحمود. 
فأي شيء هو يوجب الزناء فهو يوجب الجلد أو الرجم» وهذه الأوصاف 


(۲) الهداية (۱۳۶/۳). 


النهاية شرح الهداییت تب الفهادات |۳۳۲۹ 


مانعة عن الزنا؛ فکیف یکون مثبتها مثبتا للژنا؛ فلما لم يوجب الزنا لم 
یوجب الرجم آیضا؛ لأن انص]() ذلك حکم الزنا عند وجود الاحصان". 

«فالضمان على شهود الیمین»۲ آي: ضمان قيمة العبد أو ضمان نصف 
المهر فیما [ذا كانت اليمين في الطلاق قبل الدخول؛ لأنَّ وضع المسألة 
فيهما لا غير على ما هو المذكور في الكتاب. 

وقوله: «خاصة» احتراز عن قول زفر: فان عنده الضمان على شهود 
المي والشرط ها فقال؛ 

الآن الا هل روا ام سیم وکا تعر ل مره 
اليمين آثبتوا بشهادتهم العلة الموجبة للعتق» وهي قوله: آنت حر وشهود 
الدخول إنما أثبتوا شرط العتق؛ فالشرط لا یعارض العلة في إحالة الحکم 
علیه؛ فالحکم يضاف إلى علته حقيقية؛ لانه واجب بها شرعا والی الشرط 
a‏ الشترط [لا به]٩‏ والمجاز لا یعارض الحقيقة؛ بل 
متی كانت العلة صالحة لاضافة الحکم إليها لا يضاف شيء إلى الط 
وهو نظیر حافر البئر مع الملقي؛ فان همان على الملقي دون الحافی 
وعلی القاتل دون الممسك لهذا المعنی». کذا في المبسوط. 

«ولو رجع شهود الشرط وحدهم»۲۲ اختلف المشایخ فیه. 

وذکر في المبسوط”": «ولم یذکر ههنا أن اليمين لو كانت ثابته بإقرار 
المولی وشهد شاهدان بالشرط ثم رجعا» ظن بعض مشایخنا نهُما یضمنان 


(۱) سقط من: (س». 

(۲) ینظر: تبيين الحقائق (5/ ۰۲۵۲ ۲۵۹۳). 
(۳) احداية (۳/ ۱۳۵). 

(4) في «ج): [لأنه]. 

.)١١ /١ا/( المبسوط‎ )6( 

(7) الحداية (۳/ ۱۳۵). 

(۷) البسوط ۱۱/۱۷). 


النهایت شرح الهداین كتاب (لشهادات[۱۳۲۰ 


في هذا الفصلء وقالوا: إن العلة لا تصلح لاضافة الحکم إليها ههناء فإِنَهَا 

ليست تتعدى» فيكون الحكم مضافاً إلى الشرط على أن الشّرط يجعل 

خلفاً عن العلة ههنا باعتبار أن الحكم يضاف إليه وجوداً عنده وشبه هذا 

بحفر البئر» وهو غلط؛ بل الصحیح من المذهب أن شهود الشرط لا 

یضمنون بحال» نص عليه في الزيادات. 

ولا كن فول انیت مساق وتات لاله را ور ا رازن 

الاتلاف الحکم يضاف إليه دون الشرط وسواء كان بطریق التعدي أو لا 

یکون بطریق التعدي بخلاف مسالة الحفر فالعلة هناك ثقل الماشی» وذلك 

لیس من مباشرة الاتلاف في شيء؛ فلهذا یجعل الاتلاف مضافاً إلى الشرط 

وهو إزالة المسألة بحفر البثر التي في الطریق». والله آعلم. 


۳ ۵ 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو كالة ۳۲ 


[کتاب الوكالة]20. 


«لما فرغ من بیان أحكام الشهادات بأنواعهاء وما یتبعها من الرجوع عنها 
شرع في بیان أحكام الوكالة؛ إِمّا لمناسبة أن كل واحد من الشهادة» والوكالة صفة 
من صفات الله تعالی لقوله تعالی: م2 له هید عل ما بفعلورک 4 . 

وقوله: و لوا ا حسبتا الله وعم آلوڪيل 04 . 

وإما لأن كلاً منهما إيصال النفع إلى الغیر بالاعانة في إحياء حقه. 

وإما لأنَّ كلاً منهما یصلح سبباً لاکتساب النّواب» والصيانة عن العقاب في 
المعاملات»(؟. 

ثم محاسن شرعية الوكالة ظاهرة إذ فیها قضاء حوائج المحتاجین إلى 
مباشرة آفعال لا يقدرون علیها بأنفسهم؛ فإن الله تعالی خلق الخلائق على همم الوكالة 
شتى» وطبائم مختلفة» وأقوياء وضعفاء ولیس کل آحد یرضی أن يباشر الأعمال وفضائلها. 
بنفسه ولا کل آحد يهتدي إلى المعاملات فمسّت الحاجة إلى شرعية ال وکالة. 

فنبینا الكل باشر بعض الأمور بنفسه [تعظیما]( لسن التواضع وفوّض 
بعضها آل غیره ترفیها ل جات المروءات سق باشر تضحية بعضن البعران في 
وفوّض الباقي إلى علي خوعنه . 


ا ا 

(۲) سورة يونسء اية ۱ 5. 

(۳) سورة آل عمران. آية ۰۱۷۳ 

(5) ينظر: فتح القدير (۸/ ۳). 

(6) في «س»: [تعليا]. 

خی ار ]لودو رونت سای رز 5 
انصرف إلى النحر فنحر ثلاثاً وستین بيده» ثم آعطی علياًء فنحر ما غبر» وآش رکه في هدیه ثم 
آمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فطبخت». 


آخرجه: مسلم في الصحیح (۲/ ۸۸1 کتاب اج باب حجة النبي و ؛ رقم 


.)۱۲۱۸( 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۳۳ 


وفي قبول الوكالة بيان كفاية الأمورء وفي التوكيل اعتماد على من وكله في 
كل الأوقات» والدهورء وإليه وقعت الإشارة 0ك تعالی: ربق والعرب ل 
لالا هر نادم ويل 04. 

ثم نحتاج ها هنا إلى معرفة ثمانية أشياء: تفسير الوكالة لغةٌ وشرعاء ودليل 
جوازهاء وسیبها» وركنهاء وشرطهاء وصفتها وحكمها)”". 

آما تفسيرها لغةً: فالوّكالة والوكالة اسم للتوكيل من قولك وكّلتك بأمر کذا 
توکیلا[والتوکل] 7" إظهار العجزء والاعتماد على غيرك» والاسم التكلان. 

وقيل أيضاً: وكّله بالبیع فتوكل به؛ أي: قبل الوكالة» واتكلت على فلان في 
أمري إذا اعتمدته وأصله اوتكلت» قلبت الواو ياء لانکسار ما قبلهاء ثم آبدل منها 
التاء فأدغمت في تاء الافتعال ثم بنيت على هذا الادغام آسماء من المثال إن لم يكن 
فیها تلك العلة توهماً أن التاء أصلية کالتكلة» والتکلان والتهمة» والتجاه والتراث. 

وأما الوکیل فهو القائم بما فُوّض إليه» والجمم الوکلاء كأنّهِ فعيل بمعنی 
مفعول؛ لاه موکول إليه الأمر؛ أي: مفوض إليه کذا. في الصحاح"* والمغرب(*) 

وآما شرعا : فإن التوكيل عبارةٌ عن إقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف 
معلوم( حتى إن التصرف إذا لم يكن معلومًا يثبت به آدنی تصرفات الوکیل وهو 
ال 

وذکر في المبسوط: «وقد قال علماؤنا فیمن قال لا حر: وكّلتك بما لي أنه 
يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط»(۲. 


.4 سورة الزمل آية‎ )١( 

(۲) فتح القدير (۸/ ۳). 

(۳) في (ج الک 

.)۱۸۵ /۵( للجوهري. مادة: «وکل»‎ e 

.)٤۹٤/۱( الغرب‎ )۵( 

(5) ینظر: العناية شرح اطداية (۷/ ۹٩‏ 6). البناية شرح اشداية (۹/ ۱۲ ۲). 
(۷) البسوط (۱۹/ ۲). 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة و۳۲ 


وآما دلیل جوازها فثابت مین والا جماع؛ والمعقول؛ آمّا 
فرح 4 


الكتاب فقوله تعالى :ابع موا لمکم يورق هنزه-ال المد لْمَدِيَةَ 4 وهذا کان 
توکیلا ولم يلحقه النکیر). 

وآما السنة فما روي عن النبي | آنه وگل حكيم”" بن جزام”؟ بشراء 
الأضحية» وبه وکل عروة”*' البارقي"". 


(۱) سورة الکهف: .١9‏ 

(۲) ینظر: العناية شرح اضداية (۷/ 4۹٩‏ البناية شرح اهداية (۲۱۳/۹). 

(۳)حکیم بن حزام بن خویلد بن آسد بن عبد العزی آبو خالد» صحای» قرشي» ابن 
أخي خديجة أم المؤمنين مولده بمکته شهد حرب الفجاره وکان صديقاً يس قبل البعشة 
وبعدها؛ عمر طويلآ قیل ۰ سنة. وکان من سادات قريش في الجاهلية والاسلام عالماً 
بالنسب. آسلم یوم الفتح» توفي سنة ٤‏ ه. ینظر: الاستیعاب (۱/ ۳۱۲ سير آعلام النبلاء 
(۷/ ۱۷۰ الاصابة (۲/ ۹۷). 

5 العدیث عن سكل بن حزام: «آن رسول اه عل بعث معه بدینار يشتري له 
ELC E‏ 
النبي يام فتصدق به النبي مام ودعا له أن يبارك له في تجارته». 

آخر جه: أبو داود في سننه (۳/ 5576), كتاب البيوع» باب في الضارب يخالف» رقم 
(۳۳۸۸). والترمذي في سننه (۳/ ۰۵9۸ کتاب البیوع رقم (۱۲۹۷) وقال: «...لا نعرفه الا 
من هذا الوجه و حبیب بن أبي ثابت لم یسمع عندي من حكيم بن حزام» وضعفه الشیخ الالباني 
في ضعیف سنن أب داود رقم (۲۱۵). 

(۵)عروة بن الجعد» ویقال: ابن أبى الجعد البارقي استعمله عمر على قضاء الکوفتةه 
وکان فیمن حضر فتوح الشام ونزها» ثم سيّره عثمان إلى الكوفة» وحدیثه عند آهلها؛ روی عنه 
قيس بن آبی حازم» والشعبي» والسبيعي» وآخرون توفي سنة ۷۳ه. 

ینظر: نيديب الأسماء واللغات (۰)۳۳۱/۱ الوانی بالوفیات (۱۹/ ۰۳۲۰۰ الااصابة 
۹ 

() الحديث عن عورة البارقي» أنه: «أعطاه النبي علد ديناراً يشتري به أضحية» أو 
شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فآتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه كان لو 
اشترى ترابا ربح فيه». 

أخرجه: أبو داود في سننه (۳/ 5057), کات البيوع» باب في الضارب يخالف» رقم 
(۳۳۸۶). والترمذي في سننه (۳/ .)٥٥۱‏ كتاب البيوع» رقم (۱۲۹۸) وابن ماجه في سننه 
(۲/ ۰۸۰۳ کتاب الصدقات باب الأمين یتجر فيه فیربح» رقم (۰)۲۰۲ قال ابن اللقن في 


أدلة مشروعية 
الوكالة. 


النهاین شرح الهد ای عتاب ألو كالة Yo‏ 


ولما سل رجل رسول اله 92 شيئًا آعطاه هدبة() من ثوبه» قال: «(إيت 
وكيلي بخیبر لبعطيك ما سألتني مبذه العلامة)۲۲۲. 

وانعقد الاجماع على جوازها"» وک ذلك المعقول يدل عليه؛ أن 
[للناس ]۲*۱ إلى هذا العقد حاجة فقد یعجز الانسان عن حفظ ماله عند خروجه 
للسفی وقد يعجز عن التصرف في ماله ما لقلة هدايته» أو لكثرة انشغاله, أو لکشرة 
ماله فيحتاج إلى تفويض التصرف إلى الغير بطريق الوكالة» فاقتضى هذا المعنى 
جوازها(*. 

وآما سببها فما هو السبب في سائر المعاملات. وهو تعلق البقاء المقدور 
بتعاطیها؛ لانها من المعاملات. وقد ذکرناه في آول البیوع ". 

وآما رکنها: فالالفاظ التي تثبت بها الوكالة من قوله: وكلتك ببیع هذا العبد 
أو شرائه» واقترن به قبول المخاطب. 


البدر المنير (5/ 07 5): «حسن النذري إسناده والنووي» فهو حديث صحيح). 

(١)الحدبة:‏ هي ما يترك في طرف الثوب غير منسوج. النظم المستعذب (۲/ ۱۷۷). 

(۲) ۸ أقف على حديث بهذا اللفظ والذ وقفت عليه: عن أي نعيم وهب بن كيسان» عن 
جابر بن عبد الله» أنه سمعه يحدث قال: أردت الشروج إلى خيبر فأتيت رسول الله و 
فسلمت علیه وقلت له: إني آردت الخروج إلى خيبر فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر- 
وسقاء فإن ابتغى منك آية» فضع يدك على ترقوته). 

أخرجه: أبو داود في سننه (۳/ ۰۳9۰ كتاب الاقضية باب في الوكالة» رقم (7575), 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ ۰۸۰ رقم (117/75)» وضعفه الشيخ الألباي في ضعيف الجامع 
(1/ ۶۲ رقم (۲۸۸). 

(۳) ینظر: البسوط للسر خسي (۱۹/ ۲ تحفة الفقهاء (۳/ ۲۲۷). العناية شرح اهداية 
4۹٩ /۷(‏ بداية الجتهد (۳۰۱/۲) الذخيرة (۸/ ۵) البیان للعمراني (7/ ۳۹۳ الجموع 
شرح المهذب (۱/ ۰٩۲‏ مغني الحتاج (۲۳۱/۳) الغني لابن قدامة (9/ 1۳ شرح 
الزركقي عن نالف ( ۱۳۹۰/۵ : 

(4) في «ج»: [الناس]. 

(۵) ينظر: البسوط (۱۹/ ۲). 

(5) ینظر: العناية شرح الهداية (7/ ۷ ۲). 


سب الوکل 4 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة ۳۳ 


(وروی بشرء عن أبي يوسف 2391 ]۲ إذا قال الرجل لغيره: أحببت أن تبيع 
عبدي هذاء أو قال: هویت. أو قال: رضیت.[ أو قال: شئت] أو قال: أردتء أو 
قال: وافقني» فهذا كله توكيل» وأمر بالبیع ۳. 

وإذا قال لا أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون هذا أمراًء وتوكيلاً حتى/ لو طلّق 
لايقع» وكذلك لو قال لعبده لا أنهاك عن التجارة لا يصير مأذوناً. 

قال الفقيه آبو الليث - له -: الجواب في الوكالة کذلك. أما في الإذن 
يجب أن یصیر العبد مأذوناً في قول علماتنا؛ لأن العبد بسکوت المولى یکون 
مأذوناًء وهذا فوق السکوت». كذا في الذخیرة(). 

«وذکر الإمام المحبوبي لو قال: نت وكيلي في كل شیء كان وكيلاً بالحفظ(*. 

إلا إذا زاد فقال: أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك. فعند محمد - وم - 
يصير وکیلا في البیاعات والایجارات والهبات. والطلاق» والعتاق» وعند أبي 
حنيفة [ 8 ]207 وكيل في المعاوضات”" دون غیرها»(). 

وقد قال بعض مشايخنا: ذا قال لامرآته: [تو وکیل مني مرخه خواهي کن]؛ 
فقالت: طلقت نفسي لا يقع الطلاق عليها إذا لم يرد الزوج الطلاق» ولم يكن في 
حال مذاكرة الطلاق. 


(۱) سقط من : (س». 

(۲) سقط من : (ج». 

(۳) فتح القدير (۸/ 5). 

€3 فتح القدير لابن همام (۷/ ۵۰۰). 

(۵) فتح القدير (5/ »)۷٠١‏ المحيط البرهاني (5/ ١١)ء‏ تبيين الحقائق (5/ 5 ۲۵). 

0)ي «س»: [ خولعنی ]. 

(۷) المعاوضات: لغة: جمع معاوضة» من العوضء أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره. 
واعتاض منه وتعوض منه: أخذ العوض. ينظر: القاموس المحيط (۰)۸۳۲/۱ المصباح المنير 
(۲/ ۵۲۳). 

واصطلاحاً: البادلة بين عوضین. ينظر: معجم الصطلحات الالية والاقتصادية 
(۱/ ۰۲۷ معجم الصطلحات وال لفاظ الفقهية (۳/ ۳۱۱). 

(۸) فتح القدیر (۷/ ۰.۵۰۰ تبيين الحقائق (۳۹۹/۳). 


۳۸225 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۲۷ 


وأما شرطها فهو ما ذکر في الکتاب في قوله: «ومن شرط الوكالة أن يكون 
الوکل يملك التصرف. ویلزمه الاحکام...»۲۳ إلى آخره على ما يجيء مشروحًا 
بأتمّ مما ذکر فیه. 

وأما صفتها؛ فإِنَهَا من العقود الجائزة غير اللازمة حتی مَلّك كل واحد من 
الموكل» والوکیل العزل بدون رضا صاحبه!۳ على ما يجيء مشروحاً. 

وأما حکمها فجواز مباشرة الوکیل فیما فوض إليه» وثبوت حکم مباشرته 
لل 

قوله - هة -«كل عقد جاز أن يعقده الانسان بنفسه جازأن يوكل به 
غېره)0. 

ولا يرد على هذا صحة توكيل المسلم الذميّ بشراء الخمر وبيعها؛ لأن ذلك 
عكس ولیس بطرد. فلا يرد نقضًا بأنه لم يقل كل عقد لم یجز له أن يعقده بنفسه لا 
يجوز أن يوكل به [غیره](* وإنما يجيء ذلك بعد هذا بأوراق في قوله: «ومن شرط 
الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف)۲7. 

فان قيل: يرد في طرده نقضء وهو أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه. ولا 
يجوز له أن يوكل المسلم ببیعها. 

قلنا: الذمي ها هنا يملك بيع الخمر بنفسه ويملك توكيل غيره ببیعها أيضاً 
حتى إنه لو وكل ذمياً آخر ببيعها يجوز؛ وإنما لم يجز توکیل المسلم هنا لمعنى في 
المسلم وهو أنه مأمور بالاجتناب عنها. 


(۱) قال في الهداية: (وتلزمه الأحكام) (۳/ ۱۳۷). 

(۲) ينظر: العناية شرح الحداية (۷/ 20٠٠‏ البناية شرح الحداية (۹/ ۱ ۲). 
(۳) ينظر: فتح القدير لابن امام (۵۰۱/۷). 

(6) الحداية (۱۳۲/۳). 

(0) سقط من : (س». 

(7) اخداية (۳/ ۱۳۷). 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۲۸ 


وفي جواز التوكيل ببیعها اقترابها والحُرمة إذا جاءت من قبل المحل لا 
تکون مانعة لعبارة التصرف بلفظ الکل. 

حتی إن قاتا لو قال : کل من تزوج امرأة بنکاح صحیح حل له وطنها لا يرد 
عليه الحائضة والمحرمَة؛ لأنّا نقول هناك جائز أيضاً إلا أن المنع من الوطء جاء من 
ال اه لس بارع يتقان انود هه لش عور الود الى نت اكات 
الصحیح (. 

فإن قیل يشكل هذا الاستقراض؛ فإنه لو استقرض بنفسه یجوز ولو وكّل 
غيره بالاستقراض لا یجوز؛ بل الاستقراض یقع على المستقرض الذي هو الوکیل 
لا علی الموکل. 

قلنا: قد ذکر في الذخيرة: لو آخرج الوکیل کلامه في الاستقراض مخرج 
الرسالةء بأن قال: إن فلاناً یستقرض منك عشرة ففعل المقرض تکون الدراهم 
للامر حتی لا یکون للوکیل أن یمنع ذلك منهء ولو آخرج الکلام مخرج الوكالة بأن 
قال للمقرض آقرضني عشرة دراهم كانت العشرة للوکیل؛ وله أن یمنعها من الامر؛ 
لا لتّوکیل بالاستقراض باطل بخلاف الرسالة(؛ فرن الرسالة E‏ لتقل 
العبارة؛ فان الرسول مُعبّر» والعبارة ملك المرسل؛ فقد آمره بالتصرف في ملکه 
باعتبار العبارة؛ فیصح فیما هو حقه ۳. 

وأما الوكالة فغیر موضوعة لنقل عبارة الموکل؛ فإن العبارة للوکیل» ولهذا 
كان حقوق العقد له فلا یمکننا تصحیح هذا الأمر باعتبار العبارة؛ لأنَّ الوکیل غير 
ناقل للعبارق ولا نقول بأنَّ التّوكيل بالبيع من حیث أنه آمر بنقل عبارة الموکل التي 
هي ملك الموکل؛ لأن العبارة للوکیل في جمیع الصور؛ وإنما صَحَّ؛ لأن محل البيع 
ملك الموكل» فقد أمر الوكيل بإزالة المبيع عن ملكه فصح التوكيل بالبيع باعتبار 
إزالة المبیع عن ملك الموكل. 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق /٤(‏ ۲۵4 فتح القدير (۷/ ۰6۵۰۱ حاشية رد المحتار (5/ ۵۱۱). 
(۲) ینظر: البناية شرح الهداية (۹/ ۱۷ ۲). 
(۳)ینظر: تبيين الحقائق (/۲۵۵). 


النهاية شرح الهداية کتاب الوكالة ۳۳ 


وأما في فصل الاستقراض فالعبارة للوكيل» والمحل الذي أمره في التصرف 
فیه ملك الع شان الدراهم التي یستقرضها الوکیل ملك المقرض والأمر 
بالتصرف في ملك الغیر باطل". 

ولا نقول بأن التوكيل بالشراء صحبح من حيث أنه يتملك المشتري؛ لأن 
المشتري ملك الغیر؛ وانما صح؛ لأنه آمر با یجاب الثمن في زمة الموکل وزمته 
ملکه وهذا المعنی لا یمکن تحقیقه بالاستقراض, لأن البدل في باب القرض نما 
يجب دیا في ذمة المستقرض بالقبض لا يعقد القرض؛ فلابد من تصحيح الأمر أولاً 
حتی يستقيم الأمر بإيجاب المثل في ذمته والأمر بالقبض لم یصح؛ لاه ملك الغير» 
ولما تعزر تصحيح هذه الوكالة باعتبار جانب التملك وباعتبار جانب العبارق بطل. 

ثم ذكر/ في الذخيرة في ذكر شرط الوكالة: فمن جملة شروط الوكالة أن 
یکون التّوکیل حاصلاً بما یملکه الموکل حتی ذا حصل بما لا یملکه الموکل كان 
باطلاً؛ لأن التوكيل إثبات ولاية تصرف واثبات الولاية ممن لا ولاية له باطل. 

ثم قال: وهذا قول آبي یوسف و محمد -رحمهما الله- آماعلی قول آبي 
حنيفة 21 ](۳) شرط صحة التوكيل کون التّوكيل حاصلاً بما یملکه الوکیل» فأمًا 
کون الموکل مالکا له فليس بشرط لا محالة حتی أن المسلم إذا وكّل الذمي ببيع 
الخم وشرائه جائز عنده(*. 

قلت: فعلی هذه الرواية يجوز أن يحمل إطلاق ما ذکر في الرواية بقوله: «کل 
عقد جاز أن یعقده الانسان بنفسه جاز أن يوگل به غیره»(*) على قول آبي یوسف 
و محمد خلافاً لأبي حنيفة -رحمهم الله- كما حمل اطلاق قوله: «والعاني الوجبة 


(۱) ینظر: العناية شرح اهداية (۷/ ۰۰۲ البناية شرح اطداية (۹/ ۲۳۲). البحر الراشق 
(۸۷ ۱۶۳). 

(۲) ینظر: البناية شرح اشداية (۲۲/۹). 

(۲) في «س»: [ يعني ]. 

(؟) ينظر: البسوط (۱۹/ ۰)۵ حاشية رد الحتار (۷/ ۲ ۲۷). 

() بداية البتدي (۱۵۹/۱). 


۱ب 


النهاین شرح الهد این كتاب الو عالة ۳۳۰ 


للغسل انزال الي على وجه الدفق. والشهوة...»' على قول آبي یوسف على ما 
ذکرنا. 

«لأنّالإنسان قد یعجز عن الباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال)(۲) 
بأن كان مریضاء أو شیخاء فانیاء أو رجلاً ذا وجاهة لا يتو لى الأمور بنفسه. 

فان قيل التّوكيل صحیح عند عدم هذه العوارض. فان الرجل الصحیح الذي 
هو يباشر آموره بنفسه؛ لو وكَّل غیره صح. فلو كانت صحة الوكالة بسبب هذه 
المعاني لانحصرت فيها. 

قلنا: حكمة الخکم تُراعَى في الجنس لا في الأفراد كالسفر مع المشقة 
وهذا من قبیل ذلك .۳‏ 

«وبالتزویج عمر بن أم سلمة(*//1*)؛آي: كله تزويج آمه آم سلمة من النبي 
اک ۱۹ 


م« ۷ 


(۱) بداية البتدي (۱۹/۱). 

(۲) اطداية (۱۳۲/۳). 

(۳) ینظر: العناية شرح الحداية (۷/ ۵۰۳ البناية شرح الهداية /٩(‏ ۱۷ ۲). 

(8)عمر بن آبي سلمة بن عبد الاسود بن هلال بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشي 
المخزومي» ربيب رسول الله مام » أمه أم سلمة المخزومية أم المؤمنين» يكنى أبا حفص» ولد في 
السنة الثانية من الحجرة بأرض الحبشة» حفظ عن رسول الله عم > وروی عنه أحاديث» وروی 
عنه سعيد بن السیب. وأبو أمامة بن سهل بن حنیف. وعروة بن الزبير» شهد مع علي جؤدعك 
الجمل» واستعمله على حَهِدّعك على فارس والبحرین» وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن 
وان شم 

ینظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۰۱۱۲۰ آسد الغابة /٤(‏ ۱۹). 

(۵) اطداية (۱۳۰/۳). 

(1) آخرجه: النسائي في سننه (۸۱/۲) أحمد في السند (۷/ ۳۱۳ رقم (۰)۲۷۱۱ 
کتاب النکاح؛ باب إنكاح الابن آمه رقم (۰)۳۲۵۶4 والحاكم في الستدرك (۱۸/4)»رقم 
(1۷۰۹). وقال: صحيح» ووافقه الذهبي» وضعفه الشیخ الالباني في إرواء الغلیل (۰)۲۵۱/5 
رقم (1855). ۱ 

قال ابن عبد احادي في تنقيح التحقيق (۳۱۸/4): «وفي هذا الحديث نظر. لأن عمر كان 
له من العمر يوم تزوّجها رسول الله عَم ثلاث سنین» وكيف يقال له: زوّج؟! وهذا لأن رسول 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۳۱ 


«ونجوز الوكالة بالخصومة في ساثر الحقوق»؛ أي: في جمیعها. 

وذکر في الصحاح وسائر الناس؛ آي: جمیعهم وسار الشيء: لغة في 
سائره؛ أي: جميعه لما قدمناء وهو قوله: «لأن الانسان قد يعجز عن المباشرة 
بنفسه)7" وما ذكره من حديث التوكيل. 

«وقد صح أن علیا ول عقیلا ولد +٩»‏ أي : في الخصومات. 

«وإنما كان يختار عقیلا(*؛ لأنّه كان ذکیّا حاضر الجواب. حتى خكي أن 
علي ون استقبله يوماًء ومعه عنز له» فقال علي على سبيل الدعابة: أحد الثلاثة 
أحمق» فقال عقیل: أما آنا وعنزي فعاقلان فلما كير عقيل» وأسنًَّ» ول عبد الله بن 


الله له تزوجها في سنة أربع» ومات رسول الله عم ولعمر تسع سنين» فعلى هذا يحمل قوها 
لعمر: قم فزوج؛ أن يكون على وجه المداعبة للصغير. 

ولو صم أن يكون الصغير قد زوَّجها؛ فان رسول الله ميم لا يفتقر نكاحٌه إلى وله قال 
أبو الوفاء ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزدّج رسول الله بام بغير ولج لاه مقطوعٌ 
بكفاءته). 

(۱) الحداية (۳/ 1). 

(۲) الصحاح للجوهري (۲/ 1947). 

OAD 

O 

والأثر عن علي عن عبد الله بن جعفر قال: «كان على بن أبى طالب خإعني يكره الخصومة 
فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبى طالب فل كبر عقيل وكلني». 

أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (5/ »)8١‏ رقم (1119/59). 

()عقیل بن آي طالب اهاشمي ابن عم وا آبو یزیده وأبو فيج آخو 
ال IES‏ 
سنين» وجعفر أسن من على بعشر سنين» حضر بدرًا مع الشرکین مكرمّاء وأسر يومئذ ففداه 
عمه العباس» هاجر سنة ثان» وشهد غزوة مؤتة» وكان من آنسب قريش وأعلمهم بآبائها 
وأيامهاء وكان سريع الجواب السکت للخصم» توفي في خلافة معاوية» وقد كف بصره. وذفن 
بالبقيع. 


ينظر: تبذیب الأسماء واللغات (۱/ ۰6۳۳۷ سير أعلام النبلاء (۳/ 49). 


ق وز 
الوكجالة 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۳۲ 


«وكذا بایفانها, واستيفائها) ۳ أي: بایفاء الحقوق واستیفائها. 

«إلا في الحدود. والقصاص»(*۰. 

«فإن التّوكيل باستيفاء الحدود باطل بالاتفاق؛ لأن الوكيل قائم مقام الموکل» 
والحدود تندرئ بالشبهات. فلا يستوفى بما تقوم مقام الغير لما في ذلك من 
[ضرب] شبهة ألا ترى أنها لا تستوفي بكتاب القاضي إلى القاضي» والشهادة على 
الشهادة» وشهادة النساء مع الرجال» وكذلك التوكيل باستيفاء القصاص لا يجوز 
ولا یستوفی في حال غيبة الموكل عندنا. 

وعند الشافعي(*۲ له [۷]ایستوفیه الوکیل؛ لانّه محض حق العباد 
ومبنی حقوق العباد على الحفظ. والصيانة علیهم» فکان لصاحب القصاص أن لا 
يحضره بنفسه ویوکل باستیفائه دفعا للضر.ر عن نفسه کساثر حقوقه؛ ولکنا نقول 
هذه عقوبة تندری بالشبّهات» فلا يستوفي لما یقوم مقام الغیر کالحدود ولهذا لا 
يستوفي بکتاب القاضي إلى القاضي» وشهادة النساء مع الرجال» وکذلك التوکیل 
باستیفاء القصاص یوضحه أنه لو استوفی في حال غيبة الموکل كان استیفاء مع 
شبهة العفو لجواز آن یکون الموکل قد عفا بنفسه والوکیل لا یشعر به؛ ولهذا ]ذا 


(۱) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي انهاشمي آبو جعفر آول مولود ولد في 
لاسلام بأرض الحبشة» وقدم مع أبيه الدينةء وحفظ عن رسول ال وروی عنه »كان عبد 


لله ابن جعفر كريأء جوادا ظریفاء خلیقا عفیفا؛ سخياً یسمی بحر الجود» ویقال: إنه لم يكن في 
الاسلام أسخى منه. وتوفي بالدينة سنة ثمانین» وهو ابن تسعين سنة. 

ينظر: الاستيعاب (۳/ ۰۸۸۱ سير أعلام النبلاء (9/ كهع). 

.)7/١9( المبسوط‎ )۲( 

(۳) الحداية (/ 185). 

.)۱۳۲ /۳( الهداية‎ )٤( 

(۵) ينظر: التهذیب في الفقه الشافعی للبغوي (4/ ۱۰ ۲). 

(7) سقط من : (س) ۱ 


التوحیسل 
باستیفاء 
الحقوق. 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۳۳ 


كان الموکل حاضرًا يجوز للوکیل أن يستوفي؛ لأنه لا یتمکن فيه شبهة العفی وقد 
یحتاج الموکل إلى ذلك إما لقلة هدايته في الاستيفاء أو لأنَّ قلبه لا یحتمل ذلك 
فيجوز التوكيل بالاستيفاء عند حضرته استحساناً». كما في المبسوط(. 

«...للندب الشرعی»(۳؛ لقوله تعالى: «وآن فوا اوت لوی 4" . 

«بخلاف غيبة الشاهد...) يعني يستوفي الحدود. والقصاص عند غيبة 
الشاهد؛ لاد الشبهة في حقه الرجوع والظّاهر في حق الشاهد عدم الرجوع إذ 
الصدق هو الأصل خصوصاً في حق العدول). 

«وبخلاف حالة الحضر)”*؛ أي: حضرة الموكل» أي: يجوز للوكيل أن 
يستوفي القصاص حال حضرة الموكل"". 

«لانتفاء هذه الشبهة0)0": وهي شبهة العفو. 

«وليس كل أحد يحسن الاستیفاء» فهذا جواب إشكال» وهو أن يقال لما 
حضر الموكل لم يحتج إلى التوكيل باستیفاء القصاص؛ بل يستوفيه [بنفسه]٩)‏ 
لما أن في التوکیل شبهة البدليّة واستيفاء القصاص مما لا تجري فيه الابدال 
فأجاب عنه بهذا. 

وهو ما ذكرنا من رواية المبسوط في قوله: «وقد يحتاج الموكل/ إلى ذلك 
إما لقلة هدايته في الاستیفاء...» إلى آخره*. 


.)4/١9( المبسوط‎ )۱( 

(۲) تمامها في احداية (۳/ 115): «وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الوکل؛ بل هو الظاهر 
للندب الشرعي». 

(۳) سورة البقرة» آية ۲۳۷. 

(6) ينظر: العناية شرح الهداية (۷/ ۵۰۵ البناية شرح اهداية (9/ ۲۲۱). 

(۵) الحداية (۱۳۲۰/۳). 

(1) ینظر: فتح القدیر لابن امام (۷/ 5 ۵۰). 

(۷) الحداية (۳/ ۱۳۲). 

(۸) سقط من : «ج). 

(9) البسوط (۱۹/ 5). 


۱۳22 


النهاین شرح الهد این كتاب الو عالة و۳۳ 


«وهذا الذي ذکرناه قول أبي حنيفة »۱ أي: التّوكيل باقامة البيّنة 
قول أبي حنيفة لا قول أبي يوسف. فان عند أبي يوسف [ حه ] كما لا يجوز 
التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص بالا جماع؛ فكذلك لا يجوز التوكيل بإثبات 
الحدود والقتصاص آیضا". 

وانما قلنا: إن معنی قوله: «هو الذي ذکرناه قول أبي حنیضة)؛ هذا لأنّه لما 
قال: «وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق»(*)؛ أي: في كلها دخلت فیها 
حقوق الحدود. والقصاص آیضا؛ لأنهما من الحقوقء ثم استثنی من تلك الحقوق 
استیفاء الحدود» والقصاص بقوله: 

( لا في الحدود. والقصاص فان الوكالة لا تصح باسئیفانها مع غيبة الوکل 
عن الجلسس»(۳) تعیّن ما قلنا إن عند آبي حنيفة 21 ]۱ يجوز التوكيل باثبات 
الحدود والقصاص باقامة البينة. 

والدلیل على هذا أيضاً ما ذکره في وكالة المبسوط في باب ما لا تجوز فيه 
الوكالة» فقال: 

«وإذا وگل الرجل وكيلاً بطلب قصاص في نفس أو فيما دون النفس لا 
تجوز» وان وگله لإقامة البينة على ذلك جاز التوكيل في قول أبي حنيفة» و محمد - 
رحمهما الله- إلا أن عند أبي حنيفة 2021 ]۲ عند مرض الخصم. أو غيبته» وعند 


.)۱۳١ /( الهداية‎ )١( 

(۲) سقط من: «س)». 

(۳) ينظر: بدية المبتدي »)٠١۹ /١(‏ الهداية »)١۱۳١١/۳(‏ بدائع الصنائع (7/ «(١‏ 
الاختيار لتعليل الختار (۲/ ۰)۱۵۷ العناية شرح الحداية (۷/ 6۵۰۵ البناية شرح الحداية 
/٩(‏ ۲۲۱). 

(5) الحداية (۱۳۲/۳). 

.)١75 /۳( الحداية‎ )6( 

(7) سقط من: «س». 

(0) في «س»: [رضى الله عنه ]. 


محمد - بل - على كل حال» وعلى قول أبي يوسف 2 لا يجوز التوكيل 
بذلك. 

وجه قوله: إن الوکیل یقوم مقام الموکل في دعوی القصاص. فالقتصاص لا 
یثبت بما يقوم مقام الغیر كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع 
الرجال؛ وهذا لان هذه عقوبة تندری بالشبهات وفیما یقوم مقام الغیر ضرب شبهة» 
وفي العادة إنما يوكّل ليحتال الوكيل لاثباته؛ وانما يحتال لإسقاط القصاص لا 
لإثباته» ألا ترى أن التوكيل باستيفاء القصاص لا يجوز باعتبار أنه يندرئ بالشبهات 
فكذلك بإثباته. 

وقد ذكر في بعض المواضع قول محمد كقول أبي يوسف وجه قول أبي 
حنيفة - مهه - أنه ول بما يملك مباشرته بنفسه فإذا وقع الغلط أمكن التدارك 
والتلافي» فصح التوكيل كما في الأموال بخلاف استيفاء القصاص؛ فانه إذا وقع 
[الغلط فيه]“ لا يمكن التدارك والتلافي. 

فأما إثبات القصاص كإثبات سائر الحقوق من حيث [إنه] إذا وقع الغلط 
فيه أمكن التدارك وعلى هذا الخلاف إذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلاً 
بالخصومة في دفع ما يطالب به» وكلام أبي حنيفة - يللم - في هذا الفصل آظهر؛ 
لأنَّ دفع القصاص جائز بما يقوم مقام الغير ألا ترى أن الشهادة [على الشهادة] ”© 
وشهادة النساء مع الرجال في العفو صحيحة؛ ولكن هذا الوكيل لو أقرّ في مجلس 
القضاء بوجوب القصاص على موكله لم يصح إقراره استحساناً. 

وفي القياس یصح؛ لأنه قام مقام الموكل بعد صحة التّوكيلء ألا ترى أن في 
سائر الحقوق جعل إقراره كإقرار الموكل فكذلك في القصاص. 

وفي الاستحسان يقول: إقرار الوكيل قائم مقام إقرار الموکل والقصاص لا 
يستوفى بحجة قائمة مقام غيرها یوضحه أن حمَلّنا التوكيل على الجواب؛ لأن 

)١(‏ في «س»: [فيه الغلط]. 

(۲) سقط من: «س». 

(۲) سقط من: «ج). 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۳۹ 


جواب الخصم من الخصومة؛ ولکن هذا نوع من المجاز فأما في الحقيقة فالاقرار 
ضد الخصومة» والمجاز» وان اعتبر لقیام الدلیل فا لحقيقة تبقی شبهة وفي الحقيقة 
الا قرار ضد الخصومة فیصیر ذلك شبهة فیما تندريء بالشبهات دون ما يثبت مع 
الشبهات. وکذلك الخلاف في التّوکیل باثبات حد القذف. أو دفعه من جهة القاذف 
فأما التوکیل بإثبات المال في السَرقة دون طلب الحد فمقبول بالاتفاق؛ لأن 
المقصود إثبات المال» والمال یثبت مع الشبهات. ألا تری أن بالشّهادة على الشهادة 
وشهادة النساء مع الرجال یثبت المالء فأما التوكيل باثبات الحدّ فهو على الخلاف 
الذي بیّا». هذا كله من المبسوط(. 

«غبر أن اقرار الوکیل غير مقبول عليه" آي: على موکله بأن أقر الوکیل 
فقال: نعم فتل موكلي ذلك المقتول الذي وقع الدعوی فیه. 

هذا جواب سوال مقدر بآن بقال: ينبغي أن يجوز اقرار الوکیل على موکله في 
التّوكيل ممن عليه القصاص كما في الأموال حيث يجوز إقرار الوکیل على موکله فیها. 

وجوابه ما ذکرنا من جواب الاستحسان من المبسوط(. 

«وقال آبو حنيفة لم لا يجوز التوكيل بالخصومة الا برضا الخصم)*) 
سواء كان الوکیل وكيل المدَعي» أو وكيل المدّعَى عليه إلا من عذرء والعذر مرض 
أو سفر» ويستوي عنده الموکل إذا كان رجلا أو امرأة بكراً کانت» أو ثيباً. 


)١(‏ المبسوط (۱۹/ ۱۰۷ وانظر النقل المتقدم من البسوط. 

(۲) المسألة بتمامها قال في احداية (۱۳/۳): ... ولأبي حنيفة له أن الخصومة شرط 
محض لأن الوجوب مضاف إلى الجناية والظهور إلى الشهادة فيجري فيه التوكيل كما في سائر 
الحقوق» وعلى هذا اخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه امد والقصاص» وكلام أبي 
حنيفة مله فيه آظهر؛ لأن الشبهة لا تمنع الدفع» غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من 
شبهة عدم الأمر به). 

)۳( ينظر: النقل المتقدم من المبسوط. 

.)۱۳۷ /۳( الحداية‎ )٤( 


النهايي شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۳۷ 


وفي قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- قبل الوكالة من الرجال 
والنساء في جميع الأحوال» وكان أبو يوسف يقول أولاً: تقبل من النساء ولا تقبل 
من الرجال ثم رجع عن ذلك/ وقال: بقل من الرجال والنساء جمیعا(۱). 

وقال ابن أبي ليلى - هة -تقبل من البکر ولا تقبل من الثيبء ولا من 
الوجل: 

وأجمعوا في الشهادة على الشهادة أنها إنما تقبل إذا كان الأصيل مريضاً لا 
يستطيع الحضور إلى مجلس القاضي» أو يكون غائباً غيبة سفرء أو يكون میتّا .کذا 
في شرح الطحاوي(؟). 

وذکر في فتاوی قاضی خان بعد ما ذکر قول آبي حنيفة: «وقال محمد» 
والشافعي”"» وآبو یوسف [رحمهم الله] آخراً: يجوز التوكيل بالخصومت 
ويستوي فيه الوضیم والشریف: وال رجل» والمرأةه وبه أذ آبو القاسم الصفّار٩,‏ 

وقال شمس الأئمة السرخسي. - مه - الصحیح عندي أن القاضي إذا علم 
بالمدّعِي التعنت في إباء التّوكيل یقبل التّوكيل» ولا یلتفت إليه» وان علم من الموکل 
القصد إلى الا ضرار بالمدعي لیشتغل الوکیل بالحیّل» والاباطیل» والتلبیس لا یقبل 
منه التوکیل»۲. ۱ 

«ویجوز للمرأة المخدّرة أن توكل؛ وهي التي لم تخالط الرجال بكراً كانت» 
شا ا اوک ارا کو - وعلیهلفتوی: 


(۱) ينظر: البناية شرح الهداية (۹/ ۲۲۳). 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (۱۲۱/۸). 

(۳) ينظر: التهذيب للبغوي (6/ ۰.۲۱۲ الحاوي الكبير (5/ 09 6). 

)٤(‏ سقط من: الج). 

(۵)آبو القاسم الصفار البلخي» نقل عن الفقيه أبو جعفر الهندواني فى طبقة الكرخي» تفقه 
عليه جماعة: منهم أحمد بن الحسين المروزي والصفار مات سنة 5لالاه. 

ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۲۱۳). 

(5) فتاوى قاضى خان (۳/ ۳). 

(۷)هو الامام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص» الرازي» إمام الحنفية في عصره أخذه عن 
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في التوحیسل 
بالخصومة؛ وقي 
جوازتوكيل 
النساء. 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۳۸ 


وإذا علم القاضي أن الموکل عاجز عن البيعة في الخصومة بنفسه یقبل منه 
التوکیل »(۱). 

وفي فتاوی العتابي(:التوکیل بغير رضا الخصم لا يجوز؛ معناه لا یجبر 
تفه كدان ين لو كاله » و هیاپ موه اسان وال وش وخر ا 

«ولا خلاف في الجواز إنما الاختلاف في اللزوم»** يعني: هل ترتد الوكالة برد 
الخصم آم لا؟ 

۰۳ وضتن‌هما لا ار‎ as 

فعلی هذا التأويل كان المراد من قوله في آول المسألة؛ «قالأبو 
حنيفة[ سإ ]ل يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم» أي: لا يلزم ذكر 


أبي سهل الزجاج وتفقه على أبي الحسن الكرخي» وبه انتفع واستقر التدريس له ببغداد» وانتهت 
الرحلة إليه ورئاسة الحنفية» وسئل ولاية القضاء فامتنع» وكان على طريق من تقدمه في الزهد 
والورع» وله تصانيف منها: أحكام القرآن» و شرح مختصر الكرخي» و شرح مختصر الطحاوي» 
وغيرهاء مات سنة ۷۰ ۲ه. 

ينظر: الجواهر المضية (۱/ ۰۸6 سير أعلام النبلاء /١15(‏ 0 ۳). 

.)۲۸۱ /۷( حاشية رد المحتار‎ )١( 

(۲) هو كتاب الفتاوى العروف بجامع جوامع الفقه» لأحمد بن محمد بن عمر العتابي 
البخاري آبو نصرء أو أبو القاسم زین الدین» عالم بالفقه والتفسی حنفي» من أهل بخارى ولد 
وتوف بهاء من كتبه «جوامع الفقه» والتفسیر وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغيرء 
و(شرح الزيادات للشيباني» توفي سنة 0/5ه. 

ينظر: الجواهر المضية (۱/ ۱۰۳ الفوائد البهية» ص (”57)., الأعلام (۱/ ۱7 ۰6۲ كشف 
الظنون (۱/ ۱۷ ۵). 

(۳) ینظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۰)۲۲۳ 

(6) احداية (۳/ ۱۳۷). 

() في (س): [ترد]. 

(1) في «س»: [ترد]. 

(۷) ينظر: الجوهرة النيرة (۱/ ۲۹۸ البناية شرح الهداية (9/ ۲۲۳). 

(۸) سقط من: «س». 


النهای/ شرح الهد این کتاب الو كالة ۳۳۹ 


الجوازء وآراد اللزوم؛ لأن الجواز من لوازم اللزوم» فیجوز ذکر اللازم وإرادة 
الملزوم كما في قوله الزكاة واجبة؛ آي: فريضة؛ لکن الوجوب یلازم الفريضة» 
فأريد بالوجوب الفرض» فکذا هنا. 

«لهما[أن]7" التوكيل تصرف في خالص حقه»( هاهنا مضمر؛ آي: التوكيل 
فق ال تصرف لاه نمی اف یا 

انیا فلت ا کا شي امک شرف ف تالم بعل فیکون طا 
بغير رضا الخصم کالتوکیل بالقبضء والایفاء والتقاضي» وذلك لأنّه وگله 
با لجواب. أو بالخصومة والخصومة من خالص حق الموکل» وکذلك الجواب؛ 
لأنه إنما یوکله بجواب هو إنكارء والانکار خالص حق الموکل؛ لاله یدفع به 
الخصم عن نفسه فعرفنا أنه إنما وكّله بما هو من خالص حقه. 

وأبو حنيفة لب یقول: هو بهذا التوكيل قصد الاضرار بخصمه فیما هو 
مستحق علیه» فلا يملكه إلا برضاه کا لحو الة. 

ومعنی هذا الكلام أنَّ الحضور والجواب مستحق عليه بدلیل أن القاضي 
افده يكلس وس ره تخت ی وال اس تارفن ف ها الجر ان 
فرب ٍنکار هو آشد دفعاً للمدعي من إنكارء والظاهر أن الموکل اما يطلب من 
الوکیل ذلك الأشد؛ فإن الناس إنما یقصدون بهذا التوكيل أن یشتغل الوکیل بالحیل 
والأباطيل؛ ليدفع حق الخصم عن الموکل» وفيه إضرار بالخصم. وأكثر ما في 
الباب أن يكون توكيله بما هو من خالص حقه. 

ولكن لما كان يتصل به ضرر بالغير من الوجه الذي قلنا لا یملك بدون 
رضاه؛ کمن استأجر دابة لركوبه» أو ثوب للبسه لا يملك أن پواجره من غيره؛ وان 
العین ]+ لان الناس بيشاوتوة فی اللس» وال رکوب. 

(۱) سقط من: (س)». 

(۲) اخداية (۳/ ۱۳۷). 

(۳) سقط من: (ج». 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۰ 


وكذلك آحد الشّريكين في العبد إذا کاتب كان للآخر أن يفسخ» وان حصل 
تصرف المكاتب في ملكه؛ لأنّ ضرره يتصل بالشٌريك» وهذا بخلاف التّوكيل 
بالقبض والإيفاء؛ فان الحق معلوم بصفته» فلا یتصل بهذا التّوكيل ضرر بالخر»(۱. 

قوله [ سل ]: «ولهذا يستحضره)”". أي: للمدعي ولاية أن يحضر 
المدعى عليه إلى مجلس القاضي. فلو لم يكن جواب المدعي واجب على المدعى 
عليه لما ملك المدعي الإحضار. 

إذا [کاتب] ۲٩‏ آحدهما يخير الآخر إن شاء أمضي الكتابة» وان شاء فسخ 
بخلاف المریض. والمسافر متصل بقوله: «لا أن يكون الموكل مریضا. .. أن الجواب 
غير مستحق عليهما هنالسک»(* أي: لعجز المسافر بالغيبة» وعجز المريض 
بالمرض. 

«ثم المريض إذا كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه؛ ولكن يستطيع أن 
يمشي على ظهر دابته» أو ظهر إنسان» فإن ازداد مرضه؛ صح التوكيل. 

وان کان لا يزداد اختلفوا فیه» قال بعضهم: هو على الخلاف آیضاء[وقال 
بعضهم له]۲ أن يوكل» وهو الصحیح». كذا في فتاوى قاضي ان 

«ثم كما يلزم التوكيل عنده من السافر یلزم إذا آراد السفر 7 والمراد من 
اللزوم هاهنا صحة التوكيل» وجوازه بدون رضا الخصم. 


(۱) البسوط (۱۹/ ۸-۷). 

(۲) سقط من: (ج. 

(۳) احداية (۳/ ۱۳۷). 

300 (س»: [كاتبه]. 

(۵) الحداية (۳/ ۱۳۷). 

(5) في «ج): [آنه]. 

(۷) فتاوى قاضي خان (۳/ ۳). 

...١ )۸(‏ لتحقق الضر ورة». الهداية (۳/ ۱۳۷). 


في توحکیسل 
ان 


قي توحیسل 
السافر. 


النهايت شرح الهدايت كتاب الو كالة E‏ 


وذكر في فتاوى قاضي خان :«وكما يجوز للمسافر في أدنى مدة/ السفر أن 
يوكل بغير رضا الخصم؛ يجوز لمن أراد أن يخرج إلى سفر لكن لا يصدّق أنه يريد 
السفر» ولكن القاضي ينظر إلى زيّه» وعدة سفره» أو يسأل عمّن يريد أن يخرج معه؛ 
فيسأل عن رفقائه كما في فسخ اللإجارة». 

«ولو كانت المرأة مخدرة. ولم تجر عادتها بالبروز)7". 

وذكر الامام البزدوي: المخدّرة هي التي لا يراها غير المحارم من الرجال؛ 
آما التي جلست علی المنصة ف اجات لا تکون مخدرة؛ فلو وکّلت 
بالخصومة فوجب علیها اليمين» وهي لا تعرف بالخروج» ومخالطة الرجال في 
الحوائج یبعث الحاکم إليها ثلاثة من العدول یستحلفها آحدهم؛ ویشهد الآخران 
علی حلفها(۳. 

والمسألة في باب الأعداء في المنتقي» وإنما یفعل هکذا لأنَّ النيابة لا تجري 
في الایمان. 

وذكر في الباب الثلاثين» وهو باب الأعداء من أدب القاضي للصدر الشهيد: 

الإذا كان المستعدى عليه مریضاء أو[امرأة]”؟» مخدرة؛ وهي التي لم يعهد لها 
الخروج إلا عند الضرورة لا يأمر بإحضارهما”. 

«أما المريض؛ فلأنه معذور قال الله تعالی: #ولاعل المریض سرج 04 . 

وأما المخدرة؛ فلأنه لا فائدة في إحضارها؛ لأن الحياء يمنعها من التكلم 
وربما يصير ذلك سيا لفوات حقها”". 


(۱) فتاوى قاضى خان (۳/ 7). 

(۲) الحداية (۳/ ۱۳۷ 

(۳) ینظر: البناية شرح اشداية (4/ ۲۵ ۲). 

)٤(‏ سقط من: (ج. 

(۵) ینظر: فتح القدیر (۷/ ۰۵۰۹ البناية شرح اهداية (۰)۲۲/۹ حاشية رد الحتار 
لابن عابدین (۷/ ۲۸۲). 

(7) سورة النو آية 1۱. 

(۷) ینظر: المحيط البرهاني (۸/ ١‏ 5). 


۳۸2 


في جواز توکیل 
المرأة الخدرة. 


النهايت شرح الهدايت كتاب الو كالة ۳۲ 


فبعد هذا لا يخلو إما أن يكون القاضي مأذوناً بالاستحلاف» أو لم يكن. 

فإن كان يبعث إليهاء أو إلى المريض خليفة» فيفصل الخصومة هنالك؛ لأن 
ا 

وإن لم يكن لا يستحلف؛ ولكن يبعث إليها أميناً من أمنائه» ويبعث مع الأمين 
رجلین آمینین أيضا ممن یعوفان المرأة والمریض؛ لآن المقصود من هذا آن ینقله 
کلام المرأة إلى القاضي إقراراً كان أو إنكارآ[وشهدا]“ على ذلك. وإِنَّما يمكنهما 
الشهادة إذا كانا يعرفان المرأة والمریض. فإذا أتى الأمين مع الشاهدين إلى المرأة 
إن أقرّت بدعوى المدَّعِي شهد شاهدان على ذلك» وقال الأمين لهاء أو للمريض 
وكل وكيلاً يحضر مع خصمك مجلس الحكم. 

فإذا فعل ذلك حضر الشاهدان فشهد عليه عند القاضي بما أقر بمحضر من 
وكيله» وان جحد الدعوى أمره الأمين أن [يوكل]”" وكيلاً يحضر مع خصمه؛ 
ليقيم عليه البينة» والشّاهدان اللذان ذهبا مع الأمين ینقلان إنكار الخصم كما ينقلان 
إقراره. 

فإذا توجه اليمين عليهاء أو على المريض عرض الأمين اليمين. 

فإذا عرض اليمين فأبى أن يحلف عرض» عليه ثلاث مرات. فإذا نكل عن 
اليمين أمره أيضاً أن يوكل وكيلاً يحضر مع خصمه مجلس الحكم» ويحضر 
الشاهدان فيشهدان عند القاضي بمحضر من وكيله بنكوله عن اليمين. 

فإذا شهدا بذلك عند القاضی بمحضر من المدعي والوكيل حكم القاضي 
عليه بالدعوی بنکوله عن البميق» وآلزمه ذلك»(*. 

قال الشیخ الامام -شمس الأئمة- السرخسي: هذا اختیار صاحب الکتاب؛ 
فإنَّهِ لا يشترط للقضاء بالتکول أن یکون على فور النكول» فأمّا غیره من المشایخ 


.)۲ ۲۵ /4( ینظر: البناية شرح اشداية‎ )١( 

(۲) في «ج»: [وشهدانا ]. 

() في «ج): [یتوکل ]. 

(:) شرح أدب القاضی للخصاف (۳۲۰-۳۱۸/۲). 
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یقولون یشترط للقضاء بالنکول أن یکون على آثر النكول» فلا یمکن للقاضی أن 
يقضي بذلك النکول» فکیف یصنع على قولهم؟. 

اختلفواء قال بعضهم الأمين يحكم علیها بالنکول ثم ينقل الشاهدان ذلك إلى 

وقال بعضهم: فان القاضی يقول للمدعي: أتريد حَكَّماً يحكم بينكما بذلك 
مه فإذا رضي بذلك يبعث أميناً إلى الخصم الآخر فيخبره بالحكم فإذا رضي بحكم 
الحكم بينها وحكم الحكم بين الخصمين بمنزلة حكم القاضي المولى فإذا حكم 
الحكم بينهما؛ فان كان شيئاً لا اختلاف فيه بين الفقهاء نفذ» إن كان فيه اختلاف 
يتوقف على إمضاء القاضي» فإذا أمضى القاضي ذلك نفذ'. 

والقضاء بالنکول مختلف بين الفقهاء فيتوقف النفاذ إلى إمضاء القاضى فإذا 
أمضى القاضي المولي ذلك الحكم نفذ على الكل. 

وذكر في الذخيرة: ومن الأعذار التي توجب [لزوم] ۲۲ التوكيل بغير رضا 
الخصم عند أبي حنيفة - 2 - الحيض في المرأة إذا كان القاضي يقضي في 
المسجد. وهذه المسألة على وجهين: 

إن كانت الحائض طالبة» قبل منها التّوكيل بغير رضا الخصم. [وإن] 7 
التوكيل من غير رضا الطالب. 

وإن كان الموكل محبوسا فهو على وجهين: 

إن كان محبوساً فى سجن هذا القاضى الذي [رفعت] ( الخصومة إليه لا 
يقبل التوكيل من غير رضا الخصم؛ لأن القاضي يخرجه من السجن حتى يخاصم 
ثم يعيده إلى السجن. 


(۱) ينظر: فتح القدير (۷/ 01۹(« حاشية ابن عابدين رد المحتار (۷/ ). 
(۲) في «س»:[اللزوم]. 

(۳) في «ج»: [فإن]. 

()ي (ح»: [رجعت]. 


من الأعذارالتي 
توج : 
التوکیل بغیر 
رضا الخصم. 


النهاین شرح الهد این كتاب الو كالة :۳ 


وان كان محبوساً في سجن الوالي ولا یمکنه الوالي من الخروج لأجل 
الخصومة از الست ات کیل»ویلز 

«ومن شرط الوکالة أن یکون الوکل ممن يملك التصرف»۲۱/؛ [آي ممن 
يملك ذلك التصرف] (* الذي وكل الوکیل به» وقد ذکرنا في آوائل کتاب الوكالة 
من رواية الذخيرة» أن هذا القيد وقع على قول أبي یوسف. و محمد [رحمهما 
]۳ 

«وآماعلی قول آبي حنيفة - عم - فمن شرط الوكالة کون التوكيل 
حاصلا بما یملکه الوکیل؛ فأمّا کون الموکل مالکاً لذلك التصرف الذي وكل 
الوکیل به فليس بشرط. 

فان قلت يشكل على ما ذکره في الکتاب ما ذکره في الذخيرة بقوله: ولذا قال 
الرجل لغیره خذ عبدي هذا [وبعه] 7 )بعبد آوقال اشتري لي به عبداً؛ صح الت وکيل 
بهذاء وإن لم تصح مباشرة الموکل في مثل هذا التصرف فان من قال لغیره: بعتك 
هذا العبد بعبد» آو قال: اشتریت منك هذا العبد عدا يجوز. 

قلت: انما جاز ذلك ذ في التوكيل» ولم يجز في مباشرة نفسه لوجود المعنی 
الفارق بینهما هو أن الجهالة إنما تمنع عن الجواز لافضائها إلى المنازعة. 

ما إذا لم [تود] " إليهاء فلا تمنع كما في بيع قفیز من صبرة طعام» أو 


2 


ا 


)١(‏ في «ج»: [منهما]. 

(۲) ينظر: 200 
(۳) امداية (۳/ ۱۳۷). 

)٤(‏ مکرر في (ج» 

(۵) سقط من (س. 

)في «ج»: [أو بعه]. 

(۷) في (ج»: [ترد]. 


۸29 2 
من شسروط 
الوكالة أن 
یکون الوحل 
ممن یملك 

التصرف. 


النهاین شرح الهد ای عتاب ألو عالة ۳۶۵ 


ثم جهالة الوصف في التركيل لا فضي إلى المنازعة؛ لذن التوكيل لیس بأمر 
لازم» ولا كذلك المباشرة؛ لأنها لازمة فتفضي إلى المنازعة: فالمانع من الصحة 
المنازعة لا نفس الجهالة»(. 

ثم إذا صح ال وکیل [ینظر] ”2 بعد ذلك إن كان قد وله بالشراء فاشتری 
بغیر عينه» لا يجوز كما لو اشتری الموکل بنفسه وإن اشتری عبداً بعینه إن كان قيمة 
العبد المشتری مثل قيمة هذا العبد» أو آقل مقدار ما یتغابن الناس فيه یجوز وان 
كان مقدار لا يتغابن الناس فيه لا يجوز» وكذلك في جانب الوكالة بالبیع. کذا ذكره 
في الفصل العاشر من وكالة الذ خيرة. 

وقوله: «وتلزمه الأحکام( قيل: هذا احتراز عن الوکیل؛ فان الوكيل مما لا 
یثبت له حکم تصرفه» وهو الملك؛ فان الوکیل بالشراء لا يملك المشتری» والوکیل 
بالبیع لا يملك الثمن؛ فلذلك لا يصح [توكيل]“ غيره. 

وقيل: هو احتراز عن الصبي المحجور والعبد المحجور فانهما لو اشتریا 
شيئاً لا یملکانه فلذلك لم يصح توکیلهما(؟. 

«لأن الوکیل يملك التصرف من جهة الوکل فلا بد أن يكون الوکل مالک 
[ليملكه ] "من غيره/”' فان قيل يشكل على هذا الوكيلء فإِنّه يملك التصرف» 
ومع ذلك أنه لو وکل غيره لا يصح. 


(۱) ينظر: فتح القدير (۱۱/۸). 

() في «ج»: [ننظر]. ۱ 

(۳) تمام المسألة في الهداية (۳/ ۱۳۷): «ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من يملك 
التصرف وتلزمه الأحكام». 

(5) في «س»: [توكيل الوكيل]. 

(۵) پنظر: فتح القدير (۷/ ۰۱۲ احوهرة النيرة (۱/ ۰۱۹۹ البناية شرح الهداية 
(۲۲۰/۹). 

)ي «ج): [لتملکه]. 

(۷) الحداية (۳/ ۱۳۷). 
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قلنا: ان افر ل من شرط صحة التوكيل آن بكرن الموکل مالكا للتصرف ولا 
یلزم من هذا أن كل من يملك التصرف يصح توکیله؛ بل لا يصح لفقدان شرط آخر 
[سواه]( كما نقول من شرط وجوب الحح کون من وجب عليه مالكاً للزاد 
والراحلة ولا يلزم من هذا أن يجب الحج على كل من يملك الزاد» والراحلة؛ بل 
لا يجب لفقد شرط آخرء وهو أمن الطريق؛ فكذلك ها هنا يجب أن يكون الموكل 
مالكاً للتصرف؛ أي: على طريق الاستبداد من غير أن يستفاد جواز تصرفه من آخره 
وإِنَّما ترك هذا؛ لأن الأصل هو الاستبداد. 

«ويشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد»". 

وذكر في مأذون الذخيرة معنى قول محمد - َم - إذا كان الصبي يعقد 
البیع» والشراء أن يعرف أن الشراء جالب والبيع سالب» ويعرف الغبن”" اليسير من 
الغبن الفاحش لا نفس العبارة(*. 

«ویقصدها؛ أي: لا يهزل في البیع والشراء. 

«واذا آوکل الجر البالغ أو المأذون مثلهما جازا(*) هذا غير منحصر على 
المثلية في صفة الحرية» والرقبة؛ بل يجوز للموکل أن یوکل من فوقه کتوکیل العبد 


)١(‏ في «ج»: [سواء]. 

(۲) افداية (۳/ ۱۳۷). 

(۳)العبنْ في اللغة: الغبن بالتسکین في البیع» والعَبّنُ بالتحريك في الرأي. يقال غبنته في 
البيع بالفتح أي: خدعته. وقد عُبِنَ فهو مَغْبونُ» وغَبِنَ رأيه بالكسر إذا نقصه فهو غَبينٌ؛ أي: 
ضعيف الرآي» وفيه غبانة. الصحاح للجوهري (35117/5)» مادة: «(غبن». 

وعند الفقهاء هو نوعان اليسير والفاحش فاليسير ما يتغابن الناس في العادة» لا یتحرزون 
عنه. والفاحش هو ما لا يتغابن الناس فيه عادة وعرفوه ( ما يخرج عن تقويم المقومين ). 

ينظر: معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لفة الفقهاء (ص ۲ ۳). 

(؟)ينظر: تبيين الحقائق (5/ 7555). الجوهرة النرة (۰)۲۹۹/۱ حاشية رد المحتار 
(۸۷ ۲۷۳). 

(۵) الحداية (۳/ ۱۳۷). 


النهايت شرح الهدايت كتاب الو كالة ۳۷ 


المأذون الحر أو من دون كتوكيل الحر العبد المأذون'؛ لأن التعليل بقوله: ١لأن‏ 
الموكل مالكاً لنتصرف. والوكيل من أهل العبارة)7''. يشمل الأوجه الثلاثة من 
المثلية» والفوقية والدونية”". 

«وان[وگل] (*"صبیاً محجوراً... إلى قوله: ولا تتعدق بهما الحقوق»(*۲ فكان 
في هذا إشارة إلى أنه لو كان الوكيل صبياً مأذوناء أو عبداً مأذوناً تتعلق الحقوق بهما 
لا بم و کلهما(). 

لکن ذلك لیس بمطلق؛ [بل] ۲ فيه تفصیل ذکره في الذخيرة» فقال: وان كان 
الوکیل صبيّاً مأذوناً في التجارة؛ فان كان وكيلاً بالبیع بشمن حال» أو بثمن موجل 
[فباع ]4 جاز بيعه» ولزمه العهدة وأمّا إذا كان وكيلاً بالشّراء إن كان وكيلاً بالشراء 
بغمن موجل لا یلزمه العهدة قیاساء واستحسانا؛ بل تکون العهدة علی الا حتی إن 
البائع یطالب الآمر بالئمن دون الصبي وذلك لأنَّ ما يلزمه من العهدة ضمان کفالةه 
ولیس بضمان ثمن؛ لآن ضمان الشمن هما یفید الملك للضامن في المشتری» وهذا 
لا يفيد الملك للضامن في المشتری؛ إنما هذا يلتزم مالاً في ذمته استوجب مثل 
ذلك على موکله» وهذا هو معنی الكفالة» والصبي المآذون يلزمه ضمان الثمن ولا 
يلزمه ضمان الکفالة. 


(۱) ینظر: الجوهرة النيرة (۲۹۹/۱). 

(۲) احداية (۳/ ۱۳۷). 

(۳) ینظر: البناية شرح اهحداية (۹/ ۲۲۷). 

()ي (ج»: [كل]. 

(5) المسألة بتمامها في احداية (۳/ ۱۳۷): «وان وكلا صبياً محجوراً يعقل البيع والشراء أو 
عبداً محجوراً؛ جاز» ولا يتعلق بها احقوق ويتعلق بموکله». 

(7) ينظر: الجوهرة النيرة (۲۸۸/۲). 

(۷) سقط من: (ج. 

(۸) سقط من : (ج. 

(9) ينظر: فتح القدیر (۷/ »))2١5‏ تبيين الحقائق (557/5)) العناية شرح الهداية 
.)6١ 5 /۷(‏ 


في توكيل الحر 
البالغ أوالمأذون 


النهايت شرح الهدايت كتاب الو كالة ۳۹۸ 


NE OV OES ES 
الاستحسان يلزمه؛ لأن ما/ يلزمه ضمان ثمن؛ لأن ضمان الثمن ما يفيد الملك فى‎ 
المشترى وها هنا الصبي بمايلتزم من الضمان يملك المشترى من حيث الحكم فإنه‎ 
يحبسه بالثمن حتى يستوفى من الموكل كما لو اشترى لنفسه ثم باع منه» والصبي‎ 
المأذون من أهل أن يلتزم ضمان الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن موجلا؛ لأنه بما‎ 
تم مین [القيرة ]217 لا بملك المشفری لا من خست الحقيقة ولا سن نحيت‎ 
الحكم؛ لآنه لا يملك حبسه بذلك» وکان ضمان كفالة من حيث المعنی. والجواب‎ 
) 
.۳( في العبد إذا توكل [ببيع] * آو شراء على التفصيل الذي ذكرنا في الصبي‎ 
ثم اعلم أن الصبي المحجورء والعبد المحجورء وان لم تتعلق بهما الحقوق‎ 
في الوكالة فلقبضهما الثمن» وتسلمهما اعتبار؛ لأنه ذكر في الكتاب بعد هذا في‎ 
ا في التوكيل بعقد السلی > فقال: «والستحق بالعقد قبض العاقد. وهو‎ 
الوكيل فيصح قبضه. وان كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي. والعبد الحجور‎ 
علیه»*؛ يعني: إذا كان الوكيل صبياً محجوراء أو عبداً محجوراً يعتبر قبضه؛ لكونه‎ 
ا‎ 
والعبد المحجور في حق لزوم العهدة بعد البلوغ والحرية» فقال:‎ 
ثم الصبي وان بلغ لا يلزمه تلك العهدة والعبد إذا عتق يلزمه تلك العهدة؛‎ 
لأن المانع من لزوم العهدة في حق العبد حق المولى لا حق العبد؛ لأنّه من أهل‎ 
الالتزام» وحق المولى زال بالعتق آمّا المانع في حق الصبي حقه وحقه لا يزول‎ 


بالبلوغ ". 
(۱) في (ج »: [المشترى]. 
() في 5 :[بیع]. 


(۳) ينظر: فتح القدير (۷/ ۰۵۱ تبيين الحقائق (5/ 7555). 
(5) الحداية (۳/ ۱۰). 

(5) ينظر: فتح القدير (۷/ 6۱۵). 

(1) ينظر: الجوهرة النيرة (۲۹۹/۱). 


۷1٤ 


النهاین شرح الهد این كتاب الو عالة ۳:۹ 


هکذا آیضا ذکر في المبسوط. فقال: «والعبد بمنزلة الصبي إلا أنه إذا كان 
محجوراً عليه یلزمه العهدة بعد العتق؛ لأن قول العبد [ملزم](۲ في حق نفسه؛ 
لکونه مخاطباً؛ وانما لا یکون ملزماً في حق المولی؛ وقد سقط حقه بالعتق» فأما 
قول الصبي المحجور عليه فليس بملزم في حق نفسه» ولهذا لا يلزمه العهدة بعد 
ا 

ثم قال: «وإن كان المأمور مرتداً؛ جاز بيعه لأنه من أهل عبارة معتبرة؛ ولكن 
يتوقف حكم العهدة عند آبي حنيفة [ سه ]7 فان أسلم كانت العهدة علیه وإلا 
فالعهدة على الآمرء وعندهما العهدة عليه على كل حالء وهو نظير اختلافهم في 
ادات الم که او 

ثم نظیر عدم تعلق الحقوق بهما؛ بل بتعلق الحقوق بموکلهما ما [ذکره]*) 
الامام قاضي خان بقوله: وقلنا بلزوم العهدة على الموکل كما في الرسول والقاضي 
وأمينه كما إذا عثر على [عیب]"* والجامع بینهما عدم الرضا. 

«والعقد الذي يعقده الوکلاء "۱ آي: جنس العقد. وقوله: «فحقوقه تتعدق 
بالوکیل دون الوکل)۲. 

وعن هذا ذکر في الایضاح: أن للوکیل أن یوکل في الحقوق التي یوجبها 


العقد عليه وله من شا وان ول الموکل لم یجز؛ لأن الوكيل أصل في الحقوق ؛ 


فملك التفویض إلى الغیر *. 


() في (ج»: [يلزم]. 
(۲) البسوط (۱۹/ 86). 
(۳) في «س»: 1 خاحنه ]. 
(6) البسوط (۱۹/ 8۵). 
)6( 2 (ج»: [ذكر]. 

() ي «(ج): [عير]. 

(۷) الحداية (۳/ ۱۳۷). 
(۸) احداية (۳/ ۱۳۷). 


.)۲۲/۲( ینظر: مجمع الأغبر‎ )٩( 


والوکل. 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو كالة 11 


«وصار کالرسول) بأنْ قال رجل لآخر: كن رسولي في بيع عبدي لا برجم 
حقوق العقد إلى الرسول. 

«ولنا أنّ الوکیل هو العاقد حقيقة...» ‏ إلى آخره. 

«وذلك لأنَّ العاقد لغیره في الشراء کالعاقد لنفسه؛ لأن مباشرة العقد بالولاية 
الأصلية الثابتة له إلا أله كان لا ينفذ تصرفه بهذه الولاية في محل هو مملوك للغیر إلا 
ay‏ و 

وإذا كان تصرفه بالولاية الأصليّة كان عقده لن لنفسه ولغيره سواء فيما هو من 
حقوقه» والدّليل عليه أنه مستغن عن إضافة العقد إلى الموكل؛ فان الوكيل بشراء 
مامتها ری الم که للعو کی یادن ]زک ما سر[ 
آضافه ]ل نفسه کان العشد له دون الموکل» فعرفتا انه [معبر] ۳ عنه یو ضححه أن 
الوکیل بالنکاح لیس له قبض المعقود عليه» والوکیل بالشراء إليه قبض السّلعة. 

وحقيقة الفرق أن كل عقد يجوز أن ينتقل موجبه من شخص إلى شخص» 

فالوكيل فيه كالعاقد لنفسه» وکل عقد لا يجوز أن ينتقل موجبه من شخص إلى 
شخص فالوکیل فيه یکون معبّراًء فموجب التکاحملك البضعع) وهو لا یجتمل 
النقل وموجب الشَّراء ملك الرقبة» وهو یحتمل النقل» فیجعل كأن الوکیل تملکه 
بالشراء» ثم ملكه من الموكل هذا على طريقة ة الامام الكرخي - للم - حيث یقول 
بأن الملك وقع للوکیل أولاً؛ فأما على طريقة أبي طاهر الدبّاس(؛ "ول - الملك 


(۱) احداية (۳/ ۱۳۷). 

(۲) سقط من : (ج». 

() في الج): [معت. ۱ 

(4) آبو طاهر الذباس: هو محمد بن محمد بن سفیان الفقیه الحنفي» إمام الحنفية بها وراء 
النهر» قال ابن النجار : «إمام أهل الرأي بالعراق »» درس الفقه على القاضی آي خازم» وهو من 
آقران أبي الحسن الكرخي. تخرج به جماعة من الائمة» ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة 
وجاور وتوفي فيهاء نقل عنه السيوطي في آول الأشباه والنظاثر أنه رد میم مذهب أبي حنيفة ال 
سبع عشرة قاعدة » وأنه كان ضريرًا. 

ينظر: الجواهر المضة (۲/ ۱۱ الوافي بالوفيات (۱/ ۱۳۷). 


النهاین شرح الهد این کتاب الو ڪاله ۳۱ 


مثل هذه الخلافة» وآما ملك المال فیحتمل, ألا ترى أن بعقد العبد الملك يقع 
لمولاه وبعقد المورث یقع لوارثه بعد موته؛ فلهذا كان الوکیل فيه بمنزلة العاقد 
لنفسه فیما هو من حقوق العقد»(. 

وذکر فى التتمة بعد ما ذکر هذا الاختلاف على هذا الوجه. 

[وقال](-شمس الأئمة- السرخسي- 2 -: قول/ أبي طاهر أصح”"؛ 
ولهذا لو كان المشتری منکوحة الوکیل» أو قریبه لا يفسد النکاح؛ ولا یعتق عليه » 
في باب الوكالة بالسلم. 

وذکر الصّدر الشهيد أن القاضي الامام آبا زید -رحمهما الله- خالفاهما؛ 
وقال: الوکیل نائب في حق الحکم آصیل في حق الحقوق؛ فان الحقوق تثبت له 
ثم تنتقل إلى الموکل من قبله» فوافق آبا الحسن في حق الحقوق» ووافق آبا طاهر 
في حق الحکم؛ وهذا حسن *. 

وهکذا ذکر أيضاً في الایضاح قول القاضی الامام أبي زید. 

وقال فيه أيضاً قبل هذا: فالتّوکیل بالعقود ینقسم إلى قسمین: 

منهما ما لها حقوق تقبل [الفصل ١]‏ عن الحکم كالنكاح» والخلع؛ 
والصلح عن دم العمد» والعتق على مال» والکتابة والصلح على إنكار. 

فنقول: حکم العقد یقع للموکل. فأمَّا الحقوق في التصرفات التي یقبل 
الحکم الفصل [فیها] ۲ عن العقد. فیقع للوکیل فیکون الوکیل أصيلاً في حق 


(۱)الشوط 7% £). 

(۲) في «س»: [وقال: قال]. 

(۳) ينظر: العناية شرح الهداية (۸/ ۱۷). 

(6) ينظر: العناية شرح اهداية (۸/ ۱۷). 

(4) ينظر: العناية شرح اهداية (۸/ ۱۸ البناية شرح اهداية (9/ ۲۳۰). 
() في «ج»: [الفضل]. 

(۷) سقط من : «س». 


۶ب 


النهاین شرح الهد این كتاب الو كالة o‏ 


قوله [ سۆل ]۱ «والملك [يشبت]" للموكل خلافة عنه» جواب سوال مقدّ 
وهو أن يقال لما ثبت الملك للموكل ينبغي آَن[تکون تش تثبت] الحقوق أبفيا راجعة 
إلى الموكل؛ لأن الحقوق تابعة للمك فأجاب عنه بهذاء وقال: نعم الملك یثبت 
للموكل ابتداءً؛ لکن تثبت له خلافة عن الوكيل لا أصالةء فكان الوكيل أصيلاً في 
شرق العمل قلات پات ری أن الو ان ماه از هد باصن 
الموكل في حق استفادة التصرفء والموكل خلف عن الوكيل في حق الملك7". 

«كالعبد يتهب»“؛ أي: يقبل الهبة يثبت الملك للمولی ابتداءً. 

وذكر في المبسوط: «فإن مولاه يقوم مقامه في الملك بذلك السّبب»*. 

وقوله: !هو الصحیح» احتراز عن قول أبي الحسن الكرخي؛ فإن عنده يثبت 
الملك للوكيل بالشراء أولاء ثم ينتقل إلى الموكل. كذا في التتمة في مسألة العين 
عب ار 

وهو ما ذكره في باب الوكالة بالبيع» والشراء بقوله: «وإذا اشترى الوكيل. ثم 
اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده. فان سلمه إلى الموكل لم 
يرده إلا بإذنه)0". 

«لأن الوكيل فيها سفير)”". والسفير: هو الذي يحكي قول الغير» ومن حكى 
حكاية الغير لا يلزم عليه حكم قول الغير كما إذا حكى قذف الغير لا يكون قاذفاً. 


)١(‏ زيادة من : «س». 

(۲) سقط من : ((س». 

)نطو درر الحكام (۲/ ۲۸۳). 
)٤(‏ الحداية (۳/ ۱۳۸). 

(۵) البسوط (۵/ ۷۲). 

(5) فتح القدیر (۸/ ۱۷). 

(۷) اطداية (۳/ ۱۳۹). 

(۸) اخداية (۳/ ۱۳۸). 


النهاین شرح الهد این کتاب ألو ڪاله ۳۳ 


(قصار کالرسول»"٩؛‏ أي: فصار الوکیل في النكاح» وآمثاله کالرسول في باب 
البیع ۲ . 

«وهذا لأنّ الحکم فیها»۳؛ آي: في هذه العقود» وهي النکاح؛ وآمثاله. 

«لا تقبل الفصل عن السیب»(حتی لم یدخل فیها خیار الشرط؛ لأن الخیار 
یدخل على الحکم فیوجب تراخیه عن السبب. وهله العقود لا تحتمل تراخي 
الحکم؛ لأن الأسباب في هذه العقود للاسقاط لا للاثبات"*) والاسقاطات غير قابلة 
لتراخي الحکم بخیار الشرط وغیره؛ فلما لم تكن هذه العقود للاثبات؛ لم يجز فیها 
القول بثبوت الملك للوکیل ثم بثبوته للموكل- كما هو تخريج الكرخي في الوکیل 
بالشراء- بل یثبت الملك لمن باشر السبب نيابة ابتداءٌ وهو الموکل. 

«لأنه إسقاط؛ أي: لا السبب فى هذه العقود إسقاط بیان» هذا ما نقل 
عن العلامة مولانا شمس [الأئمة الكردري]7"- لم - أن محل النكاح الأنثى من 
بنات آدم الست من المحرمات» وهن في الأصل [خلقن رات والحرية 


(۱) الهداية (۳/ ۱۳۸). 

(۲) ینظر: فتح القدیر (۸/ ۱۸). 

(۳) اخداية (۳/ ۱۳۸). 

(6) احداية (۳/ ۱۳۸). 

.)۱۹/۸( ینظر: فتح القدیر‎ )٥( 

(5) الهداية (۳/ ۱۳۸). 

(۷) في «س»: [الدین الكودري]. 

وهو: أبو الوحدة محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي» الكردري» الحنفي» العلامة» فقيه 
المشرق شمس الأئمة» قرأ بخوارزم على برهان الدين ناصر بن عبد السيد الطرزي, وتفقه 
بسمرقند على شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني وسمع منه. 
وبرع في المذهب وأصوله» وتفقه عليه خلق» ورحلوا إليه إلى بخاری» ولد سنة 554ه. وتوفي 
ببخارى. في حرم» 16۲ ه. 

ینظر: الجواهر الضية (۲/ ۸۲ سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۰۱۱۳ الوافي بالوفیات 
(۲۰۹/۳). 

() في «(ج): [خلقت]. 


النهاین شرح الهد ای ڪتاب ألو عالة of‏ 


تستدعي الخلوص,» وانتفاء ورود الملك على من اتصف بها؛ إلا أن الشارع آثبت 
نوع ملك على الحرة بالنکاح تحقيقاً لمعنی النسل؛ فکان في النکاح إسقاط لمعنی 
المالكية الذي كان ثابت للحرة بطریق الأصالة. 

ولکن لا يتحقق هذا الملك علیها إلا بالا یجاب. والقبول فبالنظر إلى هذا 
كان من قبيل [الاثبات]۲) كما ذ في البيع إلا آنا رجحنا جانب الأصالة» فقلنا بأنه من 
الاسقاطات. والسّاقط متلاش فلا يجوز أن يسقط في حق الوکیل ثم يسقط ثانياً 
في حق الموکل بالانتقال؛ لأنّ الساقط لا يعود إلا بسبب جديد ولم يوجد 
[فکان] ۳ حکم النکاح ثابتاً لمن ضیف إليه ابتدا وهو الموکل بخلاف البیع؛ فإن 
المحل فيه خلق مباحاًء وقابلا[للتمليك]!؟) بطریق الأصالة» وذلك الحکم مما یقبل 
الانتقال من شخص إلى شخصء فیصح أن يقال فيه بالانتقال.[أو آن] ۴ يصدر 
[السبب]() من إنسان بطريق الأصالة» ويثبت حكمه إلى غيره بطريق الخلافة 
كالعبد يتهب أو يشتري بإذن المولى”". 

وقوله: «فلا يتصور صدوره من شخص)7"؛ آي: صدور السبب بطريق الأصالة. 

«من شخص وثبوت حكمه لغبره)('''؛ وانما قيدنا بقولنا بطريق الأصالة؛ 
لأن[الوكيل]' في النکاح يصدر السبب من شخصء ويثبت الحكم لغیره» وذلك 
متصورء فلا يستقيم -حينئز- قوله مطلقاً: «فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت 


(۱) ينظر: العناية شرح الحداية (۱۹/۸). 
() في «س»: [الاثباتات]. 

() في ا [وکان]. 

(4) في «س»: [للتمليك]. 

() في (ج»: [وأن]. 

(0) سقط من : «س». 

(۷) ينظر: تبيين الحقائق (5/ .)۲٥۷‏ 
(۸) الحداية (۳/ ۱۳۸). 

() البناية شرح اخداية /٩(‏ ۲۳۱). 

(۱۰) اخداية (۱۳۸/۳). 


(۱۱) في «ج»: [التوکیل]. 


النهاین شرح الهد ای عتاب ألو عالة ۳۵۵ 


حكمه لغيره)؛ وإنّما لا یتصور/ صدور السك في النکاح إذا كان اصدور 
السبب]('منفيٌ الوكيل على وجه الأصالة» بأن أضاف إلى نفسه.- فحيتئل- لا يثبت 
حكم النکاح لموكله بخلاف الوكيل بالشراء؛ فان فيه يثبت الملك لموكله وان 
أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه. 

«والضرب الثاني من آخواته»؛ أي: من أخوات الضرب الثاني؛ «لأن 
الحكم فيها یثبت بالقبض). 

«وآنه». أي: وأن القبضء «يلاقي محلا مملوكاً للغير فلا يجعل أصیلاً؛!۳ 
أي: قبض الموهوب له يلاقي ملك الواهب؛ فلا يجعل الوكيل أصيلا. 

[وتفسير]”» هذا ما ذكره في الایضاح. فقال: لو [وكّل]0* وكيلاً بأن يهب 
عبده لفلان» أو يتصدق به عليه» أو يعيره إياه» أو یودعه أو يرهنه فقبض الوكيل» 
وفعل ما مر به؛ فهو جائز على الموکل» وليس للوكيل المطالبة برد شيء من ذلك 
الی یده [ولا أن یقبض] الوديعتة والعاریت:[والرهن والقرض]۲ مسق 
مه 


() ي «(ش»: [صدورا لسبب]. 

(۲) تمام المسألة في امداية (۱۳۸/۳): «والضصرب الثاني من آخواته العتق على مال 
والکتابة والصلح على الانکار فما الصلح الذي هو جار جری البیع فهو من الضرب الاول؛ 
والوکیل باهبة والتصدق والاعارة والایداع والرهن والاقراض سفير أيضاً؛ لأن الحكم في| يثبت 
بالقبضء وأنَّه یلاقی محلاً مملوكاً للغير؛ فلا يجعل أصيلاً) . 

(©) الهداية (۳/ 3328 ). 

300 «س»: [ويفسر]. 

() في (ج»: [کان ]. 

(0) في «ج»: [ولآن القبض]. 

(۷) في «س»: [ولا الرهن ولا القبض]. 

(۸)ینظر: العناية شرح الداية (۸/ ۰۲۰ فتح القدير (۲۰/۸). 


TAAL 


النهايت شرح الهد این کتاب الو ڪاله ۳۹ 


لأن أحكام هذه العقود نا تثبت بالقبض؛ فلا يجوز أن يكون الوكيل فيه 
أصياا؛ لأنَّهِ أجنبي عن المحل الذي يلاقيه القبض فكان سفيراًء أو معبراً عن 
الك 

فامّا التصرفات التي تقوم بالقول» ولا يتوقف عن القبضء فالوكيل يجب أن 
يكون أصيلةً؛ لاه أصل في التكلم» وكلامه مملوك له إلا أنّا فصلنا بين الحكم 
والحقوق» فأظهرنا قضية الولاية الأصليّة فيما يرجع إلى الحقوق [في هذه]7") 
المواضع العقود؛ وان كانت تقوم باللفظ؛ لكن الحكم لا يتأثى إلا بالقبض» 
والقبض تصرف فى المحلء ولا ملك له فیه» فلا يمكن أن يجعل أصلاً بوجه 
I‏ 

ورا هلم الوكانة ن ال ات تجو أن و ا أو 
الارتهان أو الاستيهاب فالحکم» والحقوق كلها تتعلق بالموكإ. 

«وكذلك الشركة ؛ أي: الوكيل فيهما يضيف العقد إلى الموكل لا إلى 
نفسه إلا أن التّوكيل بالاستقراض باطل""ک وقد ذكرنا وجهه في أوائل ما نحن فيه 
من كتاب الوكالة. 

«بخلاف الرسالة فیه»۳ أي: تصح الرسالة في الاستقراض. 


(۱) البناية شرح الحداية (9/ ۲۳۲). 

(۲) في «س»: [وفي]. 

(۳) سقط من : (س». 

(5) البناية شرح الحداية (4/ ۲۳۲). 

)٥(‏ تمام المسألة في الهداية (۱۳۸/۳): «... وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس» وكذا 
الشركة والضاربة إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حتى لا يثبت اللك للموكل بخلاف 
الرسالة فيه»). 

(5) ينظر: البحر الرائق (۷/ ۱۵۲). 

(۷) الحداية (۳/ ۱۳۸). 


النهاین شرح الهد این کتاب ألو ڪاله ۳۷ 


استقرض لامر ۳ على ۰ الرسالة: فيقول: 00 إليك فا فلان» ویستقرض 
منك -فحينئذ- يثبت الملك للمستقرض (۱) 

«فإن دفعه الیه جاز»"» آي: فان دفع المشتري الثمن إلى الموکل جاز؛ فان 
وک کرت ا 

قلت: ان Oe e‏ في الصرف 
بمنزلة الا یجاب. والقبول(*. 

ولو ثبت للوکیل حق القبول» وقبض الموکل لا يجوز قبوله» فکذا إذا ثبت له 

وأما قبض [المشتري] 0 ثمن ال و 
نفس ثمن المقبوض حق الوكيل» وقد وصل إليه» فيجو 

إلى هذا آشار في آنواع | 

ووجدت بخط شيخي - َل -: أن المشتري من الوصی إذا دفع الثمن إلى 
الصبي» فللوصي أن يرجع على المشتري”". 

ذكره في مختلف [الروايات]" في [ركن الشافع]* ولو كان له عليهما 
ذو آي: (ولو كان للمشتري على الموكل » والوكيل دين «تقع المقاصة» بدين الموكل 
دون دين الوكيل حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء فد اهن 


(۱) العناية شرح الهداية (۸/ ۲). 

(۲) الهداية (۱۳۸/۳). 

(9) في «ج»: [وكان]. 

.)۲۸/4( تبين الحقائق‎ )٤( 

(۵) سقط من: («س». 

() البناية شرح الحداية (4/ ۲۳۲). 

(۷) في «س»: [الرواية]. 

(۸) هكذا في «ج» وفي «س»: [زكوة الشافعي]. 


في وقوع المقاصة 
بينالمشتري 
والموكل. 


النهايت شرح الهد این كتاب الو ڪاله ۳۸ 


واتّما كان هكذا؛ لأن المقاصة إبراء بعوض فيعتبر بالإبراء بغير عوض» ولو 
ببراءة الآمر» ولا يبرء ببراءة المأمور حتى لا يرجع الأمر على المأمور بشيء؛ 
فكذلك ها هن . 

ولانا لو جعلناه قصاضا بدین الوکیل احتجنا زلی قضاء آغر) فان الوکیل 
يقضي للموکل ولو جعلناه قصاصاً بدين الموکل لا نحتاج إلى قضاء آخر فجعلناه 
قصاصاً بدین الموکل قصرا للمسافة ولا ٍذا جعلناه قصاصاً بدین الموکل» فقد 
آثبتنا حكماً مجمعاً علیه؛ فان الموکل يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالا جماع» 
ولو جعلناه قصاصاً بدین الوکیل فقد أثبتنا حکماً مختلفاً فيه» فکان ما قلناه أولى. 
کذا ذکره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده تج ۲۳۱ . 

ثم ما ذکره شيخ الاسلام يصير حيلة في موضعین: 

آحدهما: إذا كان لرجل على رجل دين» فلا يؤديه فیتوکل الدائن عن الغیر فى 
شراء عين من مدیونه فإذا اشتری تقع المقاصة بين دين [الوكيل]”*' على البائع» 
وبين دين وجب للبائع على الوكيل» ثم الوکیل يأخذ الثمن من موکله. 

والثاني: أن یوکل رب الدین غیره بالشراء من المدیون فتقع المقاصة بين 
دين الموکل» وبين ما وجب على الوکیل"*. كذا في الذخيرة» والتتمة. 

«وبدين الوكيل/ إذا كان وحده)"''؛ آي: تقع المقاصة بدين الوكيل إذا لم 
يكن فيه دين الموكل إن كان يقع المقاصة عند أبي حنيفة» و محمد -رحمهما الله- 
لما أنه يملك الابراء عنه عندهما يعني:[أكرجه] دين المشتري بدين الوكيل مقاصة 


)١(‏ سقط من : (س». 

(۲) ينظر: العناية شرح الحداية (۸/ ۲۵ البناية شرح اهداية (۹/ ۲۳۳). 
(۳) ينظر: فتح القدیر (۲۹/۸). 

(4) في «ج»: [التوکیل]. 

(۵)ینظر: البناية شرح الحداية (9/ 4 ۲۳). 

(5) الهداية (۳/ ۱۳۸). 


۵ب 


النهاین شرح الهد ای ڪتاب ألو عالة ۳0۹ 


في [شود وقتي که] شهادتین وکیل [بود] بسبب نك وکیل من إبراء مشتري [را 
مالك آست نزد إيشان؛ ولکن وقتي که المشتري رابر موکل وبروکیل ديل] يؤدّي 
دين مشتري [بادین موکل مقاصه شود] وبدین وکیل [ني]» وبدین الوکیل لما ذكرنا 
من المعاني الثلاثة. 

«لکنه یضمنه للموکل في الفصلین۱۳ أي: يضمن الوکیل الثمن للموکل في 
فصل الإبراء [والمقاصة]7". 

فإن قلت: ينبغي أن لا يجوز من الوكيل بالبيع مثل هذا البيع الذي يوجب 
مقاصة المبيع بدين الموكل؛ لأنّه حالف الموكل إذ الموكل إنما وكله ببيع يصل إليه 
ثمنه» وها هنا لا يصل» والوكيل إذا خالف فيما وكل به لا ينفذ على الموكل كما إذا 
خالف في جنس ما وکل به» أو في قدره بأن وكله ببيع بمائة» وقد باعه بأقل منهما 
قلت: إن لم يصل إليه الثمن بعد البيع» وقد وصل إليه قبل البيع» ويصير الثمن 
قصاصاً بدين الآمر عندهم جميعاً. كذا في الذخيرة". 

ثم وجه التعليل من الطرفين في صحة إبراء الوكيل بالبيع المشتري من الثمن 
ما ذکره في المبسوط. 

تن ار Na ees‏ 
في ذمة المشتري ملك الموكل؛ فانه بدل ملكه فإنما يملك البدل بملك الأصل» 
وإبراء الوكيل تصرف في ملك الغير على خلاف ما آمر به فلا ينفذ كما لو قبض 
الثمن» ثم وهبه للمشتري ودليل الخلاف أَنَّهِ يصير ضامناً عندهما. 

وأما حجة أبي حنيفة» و محمد -رحمهما الله- أن الإبراء إسقاط لحق القبض 
ای غا ی ال کت ال فرص أن ل لا سمدم لنوت ردان 
یقبض بنفسه؛ لم يكن له ذلك؛ فکان هو في الابراء عن القبض مسقطاً حق نفسه 


(۱) احداية (۳/ ۱۳۸). 

() في «ج»: [آو للمقاصة]. 
)۳( ینظر: فتح القدیر (۲۱/۸). 
(5) في «ج»: [قال]. 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة ۳ 


فيصح منه؛ إلا أن بقبضه يتعين ملك الآمر في المقبوض» وإذا انس عليه هذا الباب 
بابرائه صار ضامنا له بمنزلة الراهن بعتق المرهون ینفذ اعتاقه لمصادفته ملکه؛ 
ولکن يضمن للمرتهن لانسداد باب الاستیفاء من مالية العبد عليه بهذا الإعتاق». 
كذا ذکره في باب الوكالة بالقيام على قبض الغلة» والبیع من المبسوط ۲ والله 


ع 


أعلم. 


۳ 


:) ۳۵/۱۹ المبسوط‎ )١( 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة_ ۳ 


[باب الوكالة بالبيع والشراء. 
فصل فى الشراء]) 

لما شرع في ذكر [أبواب][الوکالة] قدم ما هو أكثر وقوعاء وأمسّ 
حاجة في الوكالة» وهو الوكالة في البيع» والشراء ثم قَّم فصل الشراء على فصل 
البيع؛ لأن الشراء [ينبنى]7؟) عن إثبات الملك. والبيع عن إزالته» فالإزالة إنما تکون 
بعد الإثبات فنحتاج ها هنا إلى تعريف الجنس» والنوع فقيل: الجنس: هو ما یدخل 
تحته أنواع متغايرة» والنوع اسم لأحد ما يدخل تحت [اسم](* فوقه. 

وذكر في الفوايد الظهيرية مخالاً إلى أهل المنطق: الجنس: اسم دال على 
1 2 : 1 0 شا + ) 
کثیرین مختلفین بالنوع» والنوع اسم دال على كثيرين مختلفین بالشخص 1 

(ومن وگل رجلاً بشراء شيء ۷( أي: شىء غير معین؛ لأن ف المعين لا 
یحتاج إلى تسمية الجنس» والصفة (. 

قوله - عم -:«من تسمية جنسه» كالجارية» والعبد. «وصفته». أي: نوعه 

«وحاصل هذا أن الجهالة لا [تخلو ]”؟'؛ ما إن كانت فى المعقود عليه» وهو 
المبيع» والمشترى» أو في المعقود به وهو الثمن؛ فالجهالة في المعقود عليه 
لا[ تخلو]( ۱ من ثلاثة أوجه: 


.)۱۳۸/۳( بياض في «ج». وينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) مكرر في الج). 

(۳) في «س»: [الوكالات]. 

()ي (ج»: [يبنى ]. 

.] في «ج)»: [الاسم أنه‎ )٥( 

(7) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 554)» فتح القدير (۸/ ۲۷). 

(۷) «... فلا بد من تسمية جنسه» وصفته» أو جنسه ومبلغ ثمنه" اهداية (۱۳۸/۳). 
(۸) ینظر: البناية شرح اهحداية (۹/ ۲۳۰). 

() في (ج»: [تخ]. 

(۱۰) قي «ج»: [تخانه]. 


الجهالة الواقعة 
في التوحیل 
والشراء. 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة ۳۳ 


جهالة فاحشة: وهي ما كانت في الجنس مثل [التوکیل] ۲۲ بشراء الشوب 
والدابة والرقیق؛ فلایصح سواء سمی الشمن» آو لم یسم؛ لان ام الرقبق یتناول 
الذکر؛ والأنثى وهما من بني آدم جنسان مختلفان حتی لو اشتری شخصا على أنه 
غلام فإذا هو جارية كان البیع باطلاء وكذلك اسم الدابة یقع على مایدب في وجه 
الارض دلیله قوله تعالی: ومان کت في لرض (لاعل ان رزفها 4 . 

وجهالة يسيرة: وهي ما كانت في النوع المحض کالتوکیل بشراء شاة» أو بقر 
أو فرسء أو ثوب يهوديء أو جارية تركية» أو هندية» وهو صحیح بين الثمن أو لم 
يبين. 

وجهالة متوسطة: بين منزلة الجنسء والنوع كالتوكيل بشر.اء عبد أو جارية» 
أو دار أو لؤلوة؛ فهذه الأشياء ملحقة بالجنس من وجه؛ لأن اختلاف العبید» 
والجواري أكثر من اختلاف سائر الآنواع عادة» وعادة الناس في ذلك مختلفة؛ فإذا 
لم يسم الثمن» أو الصفة/ ألحق بمجهول الجنس» وإذا سمي الثمن» أو الصفة بأن 
قال: ترکي» آو هندي البق بمجهول النوع. 

وهذا لاد العبید جنس واحد باعتبار منفعة العمل أجناس مختلفة باعتبار 
منفعة الجمال» فن منفعة الجمال مطلوبة من بني آدم» ولهذا تجعل رژية الوجه من 
بني آدم كرؤية الكل في إسقاط خيار الرؤية» وفی هذه المنفعة یختلف الترکي 
والهندي اختلافاً فاحشاًء فكان جنساً واحداً من وجه دون وجه فألحقناه با لجنس 
الواحد عند بيان الثمن» أو الصفة.[وبالجنس]7" المختلف إذا لم يتبين أحدهما 

وأما جهالة جنس المعقود به لا تمنع صحة التّوكيل حتى إن من وكّل ببيع 
عين من [غير]”*'أعيان ماله جاز» وان لم يتبين الثمن» فكان له أن يبيع بي ثمن شاء 


)١(‏ في «ج»: [الوكيل]. 
(۲) سورة هود: آية 1 . 
(۳) في (س»: [أو باحنس ]. 
)٤(‏ سقط من: (س)». 


۳۸22 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۹۳ 


عند أبي حنيفة خوعه لأنَّ المقصود به اکتساب المالية والأجناس كلها في المالية 
سواء فمن هذا [الوجه]۱) یتحد الجنس ولا یختلف. 

وأما المعقود عليه؛ فالمالية كما هي مقصودة فمرافق آخر أيضاً مقصودة 
كاللبس» والرکوب. وباعتبارها یختلف الجنس؛ فلم تج الوكالة عند اختلاف 
الجنس لذلك؛ و لهذا قلنا: إنه لا يشترط بیان الجنس ولا بیان التوع في المضاربة إذ 
المقصود بها اکتساب المالية والانواع والأجناس سواء في اعتبار المالية. کذا 
ذکره [الامام]""المرغيناني والمحبوبي[ر حمهما اله] ۳۱ *. 

«والأصل أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة کجهالة الوصف استحساناً)20”7. 

وإنما قيد بقوله: «استحساتاً»؛ لآن القياس أن لا يتحمل الوكالة الجهالة. 

وإن قلت: وذكر في المبسوط: «وإن سمى الجنس [والنوع]( ولم يبين 
الصفة؛ جازت الوكالة سواء سمى الثمن» أو لم يسم» وهذا استحسان» وفي القياس 
لا يجوز ما لم تتبين الصفة. 

وجه القياس أن التّوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يجوز 
إلا ببيان وصف المعقود عليه. 

ألا ترى آنا نجعل الوكيل كالمشتري لنفسه. ثم البائع من الموكل. 

وكان بشر المريسي "۲ يأخذ بالقياس إلى أن نزل به ضیف فدفع دراهم إلى 
إنسان ليأتي بالرؤوس المشوية؛ فجعل يصفها له؛ فعجز عن إعلامه بالصفة فقال: 


)١(‏ سقط من: «س». 

(۲) سقط من: (ج. 

(۳) سقط من: «س». 

(5) نقله ابن عابدین بت‌امه عن المؤلف في حاشية رد الحتار (۲۹۷-۲۹۲/۷). 

(۵) احداية (۳/ ۱۳۹). 

(0) سقط من: ۱س». 

(۷) بشر الريسي: هو بشر بن غياث بن أب كريمة آبو عبد الرحمن» موی زید بن الخطاب؛ 
كان من أعيان آصحاب الرآي أخذ عن أبي يوسف» وبرع في الفقه ونظر في الفلسفة» وجرد 
القول بخلق القرآن وناظر عليه ودعا إليه» وكان رأس الجهمية أخذ عن الجهم بن صفوان» كان 
بشر مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية» وكان يقول: إن السجود للشمس والقمر ليس بکفر 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة_ م۳ 


اصنع ما بدا لك» فذهب الرجل» واشتری الرؤوس وحملها إلى عباله وعاد إلى 
بشر بعد ما أكلها مع عياله» فقال له: أين ما قلت لك؟» قال: قلت لي اصنع ما بدا 
لك. وقد بدا لي ما فعلت» فرجع عن قوله وأخذ بالاستحسان. 

ووجه الاستحسان ما رُوى عن النبي أنه دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 
وأمره بأن يشتري له شاة للأضحية» ولم يبين صفتها». 

«ثم إن كان اللفظ يجمع أجناساً)''' كالدابة» والشوب. أو ما هو في بعض 
الأجناس كالدار» والرقيق على ما يجيء [الكتاب]”" المولد [خانة زاد]. 

وذكر في المغرب: المولدة التي ولدت ببلاد الإسلاه©». 

السطة مع الوسط كالعدة» والوعد والعظة» والوعظء وفي أن التاء عوضت 
في آخرها عن الواو الساقطة من آولها في المصدر والفعل من حد ضرب”. 

[دربيان شدنى]. 

«ومن قال لآخر اشتر لي ثوبا أو دابةء أو دارآ فالوكالة باطلة)"''؛ أي: وان 
بين الثمن» وقد ذکرناه» ولما بطلت الوكالة كان الشراء واقعاً على الوکیل» وبه 
صرح في نسخ الجامع الصغير [فقال]:رجل آمر رجلاً أن يشتري له ثوباً أو داب 
فاشتری فهو مشتر لنفسه» والوكالة باطلة/". 


ولكنه علامة للکفر» وكان لا يعرف النحو ويلحن لحنا فاحشاء قال الذهبي: مبتدع ضال» من 
آثاره: التوحید الارجاء الرد على الخوارج» المعرفة» والوعید» توفي سنة ۲۱۸ه. 

ينظر: وفيات الأعيان (۱/ ۲۷۷)» ميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲ معجم المؤلفين (57/7). 

(۱) المبسوط (۳۹-۳۸/۱۹). والحديث سبق تخريجه. ص (775). 

(۲) احداية (۳/ ۱۳۹). 

(۳) سقط من (س). 

(6) الغرت (1۱/۱). 

(۵) ینظر: فتح القدیر (۳۰/۸). 

(7) احداية (۳/ ۱۳۹). 

(0) في «س»: [وقال]. 

(۸) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ ۲۳۷)» فتح القدير (۳۰/۸). 


بطلان الوكالة 


النهاین شرح الهد ای عتاب ألو عالة ۳۹۵ 


«وکذا الداراء أي: لا يصح التوکیل بشراء الدار مطلقاً. 

وذكر الامام قاضي خان - هلم - في الجامع الصغير والدار أيضا بين 

وعلى قول المتأخرين يشترط بیان المحلة؛ لأنَهَا تختلف باختلاف المحال» 
وبما سمی من الثمن يوجد الدار فى كل محلة» وكذا لو قال اشتر لى حنطة [ولا](۱) 

7 7 اي ک5‎ Re (OF. a 

ا 

«(وإن سمى ثمن الدان ووصف جنس الدان والثوب؛ جاز)(*۲. معناه ونوعه. فانعقاد 

۲ : : 5 © ء الوحالة 

تقسده بذکر نوع الدار مخالف ل واية ا فقال فبه: «وان : 

وتقييده بذكر نوع ار لرواية المبسوط فقال فیه: «وإن وکله بان ات 
يشتري له دارّاء ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك على الامر» ثم قال: «وإن سمی الثمن؛ تزيل الجهالة. 
جاز؛ لأن تسمية الثمن تصير معلومة عادة وان بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركة 
والمتأخرون من مشايخنا يقولون فى ديارنا لا تجوز إلا ببيان المحلة)0©. 

«وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال: حمار)(. 

«(آي:[صح] ۳ [التوکیل]" بشراء الحمار» وان لم يسم الثمن؛ لأن الجنس 
صار معلوما بالتسمية» وإنما بقيت الجهالة في الوصف فتصح الوكالة/ بدون تسمية 5 /ب 
الثمن. 


(۱) في «س»: [لا]. 

(۲) في «س»: [يبين]. 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق (۲۵۹/۶). 
(6) الهداية (۳/ ۱۳۹). 

(۵) المبسوط (۱۹/ .)575-51١‏ 
(5) اخداية (۳/ ۱۳۹). 

(۷) في «س): [ويصح]. 

() مكرر في اس). 


النهای/ شرح الهد ایی كتاب الو كالة ۳ 


فان قیل: لا كذلك فالحمیر آنواع منها ما یصلح لركوب العظماء ومنها ما لا 
یصلح إلا للحمل علیه. 

قلنا: هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوماً بمعرفة حال الموکل() 
حتی قالوا: إن القاضي إذا آمر انسانا أن يشتري له حماراً یتصرف إلى ما يركب مثله 
حتی و اشتراه مقطوع اتب آو لین لا يجوز عليه بخلاف إذا آمره المَالَيرِيٌ 
بذلك». کذلك ذکر في المبسوط( وصرح نيان الل بشراء الحمار بدون 
ذکر الثمن جائز(. 

«وجه الاستحسان أن العرف آملاك»7* أي: آقوی. «وهو على ما ذکرناه). 

أي العُرف في شراء الطعام اما يقع على الحنطة. ودقیقها وبائع الطعام في 
الناس يبيع الحنطة ودقیقها دون من يبيع الفواكه» فصار التقييد الثابت بالعرف 
کالثابت بالنص. کذا في المبسوط". 

وقوله: «وقیل. وان کثرت الدراهم فعلی الحنطة...» إلى آخره لیس 
بقول مخالف للأول؛ بل هو داخل في الاول وإليه آشار في المبسوط( 
والذخیرة. 


(۱) من قول الصنف قوله -رحه الله-: «من تسمية جنسه....» إلى هذا الوضع نقله ابن 
عابدین في حاشية رد الحتار (۷/ 95 ۲۹۹-۲). 

(۲) البسوط (۱۹/ 8۰). 

(۳) البسوط (۱۹/ 6۰ وینظر: فتح القدیر (۸/ ۳۲). 

(6) السألة بتمامها في الحداية (۱۳۹/۳): «ومن دفع إلى آخر دراهم» وقال اشترلي بها 
طعاماً فهو على الحنطة ودقیقها استحساناًء والقیاس أن یکون على كل مطعوم اعتباراً للحقيقة كا 
في اليمين على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم وجه الاستحسان أن العرف آملك...». 

.)4١/١19( البسوط‎ )0( 

(5) الحداية (۳/ ۱۳۹). 

(۷) الحداية (۳/ 179). 

(۸) ينظر: البسوط (4۱/۱۹). 

.)۳۳ /۸( ینظر: العناية شرح اهداية (۸/ ۳۲ فتح القدیر‎ )٩( 


في التوكيل 
بشراء الحنطة. 


النهاية شرح الهداية تاب الو حال ۳ 


فقال في المبسوط بعد ما ذكر ما قلنا: « ثم إن قل الدراهم) فله أن ب يشتري بها 
خبزً» وان كثرت فليس له أن يشتري بها الخبز؛ لأنَّ ادخاره غير ممكن؛ وإنما يمكن 
الادخار في الحنطة»"'.. 

وذکر في الد خیرة: وإذا ول رجلا أن ر يشتري له طعاماء ودفع إليه الدراهم 

صح التوكيل استحساناء وينصرف التوكيل إلى الحنطة ودقيقهاء وخبزهاه وتحکم 
الدراهم في تعيين واحد منها إن كانت الدّراهم قليلة بحيث لا د يشتري بها في العرف 
إلا الخبزء فالتوکیل ينصرف إلى الخبز... إلى آخره. 

ثم [قال: ]۲۳۱ قال: القدوري 1٩‏ و ](*): إذا [كان]”2 الرجل قد اتخذ وليمة 
درا ماه من ال الخیزه ان کشرت ادراهم رجا" شترى الخبز في هذه 
الصورة يجوز على الآمر”"ا 

ثم ماذكره من انصراف اسم الطعام إلى الحنطة"» ودقيقها في الشراء 
عرف أهل الكوفةء فان سوق الحنطة ودقيقها سوق الطعام فما في عرف أهل غير 
الكوفة التوكيل ينصرف إلى شراء كل مطعوه. 


.)5١/١9( المبسوط‎ )۱( 

(۲) ينظر: فتح القدير (۸/ ۳۳). 

(۳) سقط من : ((س» 

(4) القدوري: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان آبو الحسين» الفقیه الحنفى» 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق» وكان حسن العبارة في النظرء وسمع الحديث» صنف 
سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۶ ۰۵۷ الوافي بالوفيات (۲۰۹/۷). 

(۵) سقط من : ((س». 

() في «ج»: [كان]. 

(۷) فتح القدير (۸/ ۳۳). 

(۸) قال في اهداية (۱۳۹/۳): «قیل إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة» وان قلت فعلى 
الخبز» وان كان فيا بين ذلك فعلى الدقيق). 

() البناية شرح اهداية (۲۳۹/۹). 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة_ زر 


وبعض مشايخ ما وراء النهر قالوا: الطعام في عرف ديارنا ما يمكن أكله من 
غير إدام كاللحم المطبوخ» والمشوي ونحوه فينصرف التوكيل إليه دون الحنطة 
والدقيق والخبزء قال الصدر الشهيد للم : وعليه الفتوى. كذا في الذخیرة۲. 

فان سلمه (لی الموكل لم برده إلا یاذنهه وهذا لا الوکیل بالشراء فی عن 
الحقوق أصيل كأنه عقد بنفسه وفي حق [الملك] ۲" ثابت ورسول على أصح 
الأقوال» وشبه النيابة لا یطلق له الرد من غير استطلاع رأي الموکل فعلمنا بشبه 
الأصالة قبل الدفع إلى الموکل لیمکننا العمل بالشبهین؛ لأنَّ لو عملنا بشبه النيابة 
قبل التسلیم إلى الموکل» وفیه إزالة ملك الموکل لا غير یلزمنا العمل بشبه النيابة 
بعد التسلیم إلى الموکل» وفیه إزالة ملك الموكل» ویده فحينئلٍ یتعطل العمل 
بالشبهین» فلذلك عملنا علی الوجه الذي قلنا؛ لیمکننا العمل بالشبهین. 

فلو رضي الوکیل بالعیب. وأبراً البائع عن العیب؛ صح الابراء. 

وهذا الجواب ظاهر على قول آبي حنيفة و محمد -رحمهما الله-؛ لأنَّ الرد 
بالعيب من حقوق العقد. والوکیل أصيل في حق الحقوق؛ ألا تری أن الوكيل بالبيع 
يملك [إبراء]" المشتري عن الثمن عندهماء فالوکیل بالشراء لا يملك [إبراء]“البائع 
عن العیب آیضاء وأما على قول آبي یوسف. فقد اختلف المشایخ عامتهم على أنه يصح 
إبراء الوکیل البائع عن العيب» وفرقوا بين هذا وبين إبراء الوکیل بالبیع [المشترى] عن 
الثمن عند أبي يوسف - ل - فإنَّ ذلك ليس بصحيح عنده. 

والفرق أن الوكيل بالشراء والبيع أصيل من وجه فاعتبرنا جهة الأصالة في 
حقوق لا تضر بالموكل نحو المطالبة بتسليم المبيع والثمن» وما أشبه ذلك 
واعتبرنا جهة النيابة في حقوق تضر بالمالك. والابراء عن الثمن يضر بالمالك؛ 


(۱) ينظر: فتح القدير (۸/ ۳۳). 
(۲) في «س»: [المملك]. 

(۳) في «س»: [الإبراء]. 

(5) في «س»: [الإبراء]. 

(9) في «ج»: [والمشترى]. 


النهاييٌ شرح الهد این كتاب ألو كالة ۳۹۹ 


لأن قبل هذا كان الثمن في ذمة المشتري» وبعد الإبراء لا يصير الثمن في ذمة 
الوكيل» وربما يكون المشتري (أملاء) أما الإبراء عن العيب لا يضر بالموكل؛ لأنه 
لا یثبت في حق الموكل بعد الابراء إلا ما كان ثابتاً قبل الإبراء» فإن قيل الابراء 
ال وأن لا يرضىء ويلزم الوكيل» وهذا الخيار باق بعد 
الإبراء عن العيب فنزل في حق هذا منزلة المالك؛ وإنما كان للموكل هذا الخيار 
بعد رضى الوكيل بالعيب؛ لأن الثابت في حق الحقوق عقدان تقديراً فرضى الوكيل 
بالعيب يوجب بطلان حق الرد في عقده أما لا يوجب بطلان/ الرد في عقد 
الموكل. كذا في الذخيرة. 

(... أنه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكيل به فتذكر ها هنا ورود 
مسألة التّوكيل بالاستقراض شبهة حيث يملك الموكل الاستقراض بنفسه ولا 
يملك التوکیل به وقد ذکرناه. 

وكذلك ورود مسألة الوکالة من جانب المسلم الیه شبهة ابض فزن المسلم 
اليه لو باشر بنفسه لقبول المسلم فيه في ذمته یجوز» ولو وکل غيره به لا يجوز على 
ما نذکر. 

«علی ما مز»(؛ أي : في آول کتاب الوكالة. 

«ومراده التوكيل بالاسلام دون قبول السلم»(۳؛ آي: یصبح توکیل رب 
السَلم غیره بأن یعقد عقد السلم من جهة المسلم إليه» ولفظ الاسلام نما یستعمل 
من جانب رب السلم یقال: آسلم فی کذا؛ آي: اشتري شیتاًبالسلم ۹ 

«لأن ذلك لا یجوز» ؛ أي: لذن ال وکیل بقبول المسلم فیه من جانب المسلم 
إليه لا یجوز؛ لأنه لو صح التوکیل بذلك يجب أن يبيع الوکیل طعاماً في ذمة نفسه 


(۱) قال في الهداية (۳/ ۱8۰): «ويجوز التوکیل بعقد العرف والسلم؛ لأنه عقد 
یملکه...). 

(۲) اطداية (۳/ ۱۰). 

(۳) الحداية (۳/ ۱۰). 

(4) فتح القدیر (۸/ ۳۵ 


"۱۷۷ 


في التوکیسل 
بعقد الصرف 
والسلم. 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۷۰ 


علی آن یکون الثمن لموکله» وهو المسلّم لیه وذلك لا یجوز؛ لأن من باع ملك 
نفسه في الأعيان على أن یکون الثمن لغیره لا يجوز فكذلك في الديون. 

وذكر في المبسوط في باب الوكالة بالسلم من كتاب البيوع: «وإذا وكله أن 
اوراس هم a‏ کل قم ادكه للموكل العام سان 
الوکیل» وللوکیل على الموكل دراهم قرض؛ لأنَّ أصل التّوکیل باطل؛ فن المسلم 
إليه آمره ببيع الطعام». 

«في ذمته»؛ أي: في ذمة الوكيل. 

«لو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن للآمر كان باطلاً؛ فكذلك إذا 
أمره أن يبيع طعاماً في ذمته» وهذا لأنه نما يعتبر آمره فيما لا يملك المأمور بدون 
المفاليس فالتوكيل به باطل کالتگدی". 

فالحاصل أن التوكيل من المسلم إليه بقبول عقد السَلّم باطل» والتوكيل من 
رب السلم بإعطاء الدراهم في طعام السلم جائزه وإذا بطل التوكيل كان الوكيل 
عاقداً لنفسه فيجب الطعام في ذمته» ورأس المال مملوك له؛ فإذا سلّمه إلى الآمر 
على وجه التّمليك منه كان قرضاً له علیه» ©). 

فان قلت: فقد يجوز التوكيل بشيء يجب في ذمة الوکیل» كما في التوكيل 
بالشراءء فان الوكيل هو المطالب بالثمن هناك؛ فلم لا يجوز هنا توكيل مسلم إليه 
غيره بقبول السلم على أن يطالب الوكيل بتسليم المسلم فيه كما في هناك والجامع 
بينهما معنى الدينية؛ فإن المسلم فيه دين في ذمة المسلم إليه كالثمن؛ فإنه دين في 
ذمة المشتري. 


(۱) ینظر: العناية شرح اهداية (۸/ ۳۵). البناية شرح الهداية (۰)۳/۸ فتح القدیر 
(۲۰/۸). 

(۲) البسوط (۲۰۹/۱۲). 

(۳) التکدّي: آي الشحاذة. رد الحتار (۶/ ۳۳۱). 

() البسوط (۲۰۹/۱۲). 

(5) ینظر: فتح القدیر (۳۰/۸). 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۷۱ 


قلت: جمع بینهما معنی الدينية؛ ولکن بين الدینین فرق فان المسلم فيه دين 
له حکم المبیع حتی لم یجز الاستبدال به» ولیس للثمن حکم المبیع؛ فلم يلزم من 
جواز التوكيل بقبول الثمن الذي هو جار مجری التبّع في البیاعات جواز التّوکیل 
بقبول المبیع الذي هو الأصل من كل وجه'. 

أو نقول ما قاله في الذخيرة حيث قال فیها: إن التّوكيل بقول السلم توکیل بما 
لا یملك الموکل بنفسه بقضية الصل؛ لا قبول السلم بیع ما لیس عنده؛ وبیع ما 
لیس تقد الاشتان مقا E E‏ لاس أن لا شوه ونين الموكل 
بنفسه كما في بيع العين إذا باع ما لا يملك؛ لکن عرفنا ذلك بالنص؛ فإن النبي الا 
رخص في السَّلمء والرخصة وردت في بيع ما ليس عنده لا في الآمر ببيع ماليس 
عنده بخلاف التوكيل بالشراء حيث يصح» وان لم يكن الثمن في ملكه؛ لأن الشراء 
بما لیس عند الانسان جائز على موافقة القياس» فكان الآمر به جائزا على موافقة 
القياس أيضاً. ذكره في أنواع الفصل الثاني والعشرين من بيوع الذخیرة(۳. 

«فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض؛ بطل العقد)”؟' هذا إذا كان الموكل 
غائبًا عن مجلس العقد وا إذا كان حاضراً في مجلس العقد يصير كأن الموكل 
صارف بنفسه فلا يعتبر مفارقة الوكيل كذا ذكره الإمام خواهر زاده حلم *. 

«فيصح قبضه»؛ أي: قبض الوكيل بدل الصرف؛ لاه عاقد. وان كان لا يتعلق 
به الحقوق كالصبي ". 


.)۳/۸( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) في «ج»: [وكان]. 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني (۷/ ۱۲۲). 

.)۱۰ /۳( اطداية‎ )٤( 

(0) ینظر: تبيين الحقائق /٤(‏ ۲ ۲) فتح القدیر (۸/ ۰4۳ حاشية رد الحتار (۷/ ۳۰۵). 
(1) ينظر: العناية شرح اهداية (۸/ ۳۲). 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۷۲ 


وكلمة :«إن»“: للوصلء وهذا الدَّفع سژال يرد [على]”" أصل الوكالة في 
البياعات؛ فإن الصَّبِي المحجورء والعبد المحجور إذا توكلا من آخر يصح. ولا 
يرجع عليهما حقوق العقد من التسليم والتسلم؛ بل يرجع على موكلهما"". 

وقد مر قبيل هذا الباب بقوله: «وإن وكل صبيًا... إلى أن قال:7...ولا يتعلق 
بهما الحقوق»”؟؛ فكيف تعلق ها هنا بالصبي المحجورء والعبد المحجور التسليم 
والتسلم في بدل الصرف» وهما وكيلان فيه؛ حتى بطل بيع الصرف بمفارقتهما قبل 
قبض بدل الصّرف دون / مفارقة موكلهما. 

والجواب عنه أن قبض الصبي المحجورء والعبد المحجور صحيح» وان 
كان لا یلزمهما هذاء[فذكر ههنا](* شرط جواز بیع الطرف الذي هو القبض 
بالصحة لا باللزوم ". 
التقابض المعتبر بقاء المتعاقدین في المجلس» وغيبة الموکل لا تضس وهذا غير 
مشک فیما ]ذا کان لزه م عاق به وی ال لاه عترله العاقد يي 
وکذلك إن كان ممن لا یتعلق به حقوق العقد؛ لاد قبضه وتسلیمه صحیح؛ وإن كان 
لا يتوجه عليه المطالبة؛ ففي حکم صحة التقابض هو بمنزلة وكيل یتعلق [به] 
حقوق العقد»۲۲. 


(۱) في قوله في الهداية (۳/ ۱4۰): «وهو الوکیل فیصح قبضه وان كان لا یتعلق به 
احقوق کالصبی والعبد الحجور علیه». 

() في «ج»: [وعلى]. 

(۳) ينظر: البناية شرح افداية (۲4۱/۹). . _ ۱ ۱ 

(6) قال في افداية (۳/ ۱۳۷): «وان وکلا صبیا حجورا یعقل البيع والشراء أو عبدا 
حجورا؛ جاز ولا یتعلق مها احقوق ویتعلق بموکلهیا». 

(5) في «ح»: [وها هنا]. 

() البناية شرح الحداية (۲۱/۹). 

)۷( مكرر في لج2. 

(۸) البسوط (۲۰۱/۱۹). 


۷ب 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۷۳ 


«بخلاف الرسولین۲ حيث لا يصح قبضهما؛ [فكآن ]7 هذا یتعلق بقوله: 
«فيصح قبضه)., ثم المعنيّ من الرسولین هو الرسول في باب الصرف والرسول في 
باب السلم لا أن یکون معناه الرسول من الجانبین في الصرفء والرسول من 
الجانبین في السلم؛ آي: من جانب رب السلم» ومن جانب المسلم إليه؛ لأنه كما لا 
تجوز الوكالة من جانب المسلم إليه؛ فکذلك لا تجوز الرسالة من جانب المسلم 
اله“ 

«فلم يصح»“؛ أي: فلم يصح العقد بقبض الرسولين. 

(انعقدت بینهما»(٩)؛آی‏ ب ۱ ۱ 

بينهما»””'؛أي بين الوكيل» والموکل 

«مبادلة)؛ آي : بیع . 

«ولهذا اذا اختلفا في الثمن یتحالفان». والتحالف من خصائص المبادلة. 

«فیرجع علیه"؛ آي: فیرجع الوکیل على الموکل بالثمن. 

ثلا كانت الیه» أي: إلى الوکیل. 

«فیکون راضيًا»؛ أي فيكون الموكل راضياً بدفع الوكيل من مال نفسه فإذا 
دفع الوكيل من مال نفسه بسبب؛ أمر الموكل إياه بالشراء كان الموكل راضيًا أيضاً 
برجوع الوكيل عليه بما أدّى. 

«یصیر الموكل قابضا بيده)؛ أي: بيد الوكيل. 


)١(‏ في نسخة الهداية المطبوعة (۳/ :)٠٤١‏ «بخلاف الرسول»». وقال في العناية شرح 
الهداية (۸/ ۳۷): «ووقع في بعض النسخ بخلاف الرسولين». 

(۲) في «ج»: [وكان]. 

(۳) ينظر: العناية شرح اهداية (۸/ ۳۷ البناية شرح الحداية (۰)۲۱/۹ فتح القدير 
(۸/ ۳۲۷). 

(5) قال في الحداية : ...وان كان لا یتعلق به احقوق کالصبی والعبد الحجور عليه» 
بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في العقد لا في القبضء وینتقل کلامه إلى الرسل فصار قبض 
الرسول قبض غير العاقد فلم یصح». 

(۵) قال في احداية (۳/ :)١5٠‏ «وإذا دفع الوکیل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع» فله 
أن يرجع به على الموكل؛ لأنه انمقدت بينه) مبادلة حکمية...». 


إذا دفع الوكيل 
من مالهفله 
الرجوع على 
الموكل. 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة و۳۷ 


«وله»؛ آي: وللوکیل أن يحبس المبیع من الموکل حتی يستوفي الثمن 
سواء كان الوکیل دفع الثمن إلى البائع» أو لم یدفع. كذا في المبسوط . 

وذكر في الذخيرة: ولم يذكر محمد - ول - في شيء من الکتب أن الوکیل 
إذا لم ينقد الثمن وسامحه البائع» وسلّم المبيع إليه هل له حق الحبس عن الموكل 
إلى أن يستوفي الدراهم منه. 

حكي عن الشيخ الامام شمس الأئمة الحلواني 1 ](" أن له ذلك» وأنه 
صحیخ؛ لأن حق الحیس للوکیل في موضع بغثر الدراهم لیس لاجل ما ديل 
لاجل بيع حكمي انعقد بين الوكيل» وبين الموکل؛ وهذا المعنی لا یختلف بين ما 
بعد نقد الوکیل الثمن» وبين ما قبل نقده ذلك '. 

«وقال زقر: ليس له ذلك لأن الوکل صار قابضاً بیده!. أي: بيد الوکیل. 

«آي: صار الموکل قابضاً بقبض الوكيل» بدلیل أن هلاكه في يد الوكيل 
هلاكه في يد الموکل فکأنه [قبضه]٩)‏ حقيقة. ثم دفعه إلى الوکیل؛ وهذا ان 
المقبوض آمانة [في يد الوکیل]۲ والثمن دين على صاحبه» ولیس للأمين أن 
پحبس الأمانة بدینه على صاحبها»۲۲. 

وکا ما تاه یا از کی سول هالک 
عليه؛ فکان له أن یحبس العين به كالبائع مع المشتري؛ وهذا لأنَّ الوکیل مع الموکل 
بمنزلة البائع مع المشتري؛ أما لاد الموكل يتلقى الملك من الوكيل بعوض» أو بعقد 


(۱) قال في المداية: «وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمنء لما بينا آنه بمنزلة البائع من 
الموكل ده 

(۲) ينظر: المبسوط (۱۹/ ۲). 

(۳) سقط من : (س». 

(5) تبيين امحقائق (5/ ۰۲۱ فتح القدیر (۳۹/۸). 

(6) في «س»: [قبض ]. 

(1) مكرر في «(ج). 

(۷) المبسوط (۲۰/۱۲). 


النهاین شرح الهد ای عتاب ألو عالة ۳۷۵ 


الوکیل بعوض؛ ولهذا لو اختلف الوکیل» والموکل في الثمن تحالفاء ولو وجد به 
الموکل عيبًا رده على الوکیل»(. 

قوله [ ن ]: «بأن الوکل صار قابضا» بقبض الوکیل. ففیه طریقان: 

(آحدهما: أن قبض الوکیل متردد يجوز أن یکون لتتمیم مقصود الموکل؛ 
ویجوز أن یکون لاحیاء حق نفسه؛ وإنما یتبین أحدهما عن الآخر بجنسه فکان 
الأمر فيه موقوفا في الابتداء إن لم يحبسه عنه عرفنا أنه كان عاملاً له» وان حبسه عنه 
عرفنا أنه كان عاملا [لنفسه](»لوآن] الموكل [لم]”*» يصر قابضاً يقبضه. 

وانشاني: آن هذا قبض لایمکن التسرز عنه؛ لاد الوکیل لا یتوسل إلى 
الحبس ما لم يقر یقبض» ولا یمکنه أن يقبض على وجه لا يصير الموکل به قابضا؛ وما 
بكو لحرن ع نب رن Es e‏ 
باعتبار رضاه بتسليمه» ولا يتحقق منه الرضا فيما لا طريق له إلى التّحرز عنه» فإذا 
[حبسه] ۲۳ الوکیل؛ فهلك في يده فعلى قول فر هو غاصب فعليه ضمان مثله. 

وفي قول آبي یوسف - هلم -[يملك]”"هلاك المرهون مضمونا بأقل من 
قيمته» ومن الثمن» وعند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله [یملك] ۲" هلاك المبیع 
مضمونا بالثمن قل أو کثر"**. 

تفای ووس رقو لكا ضار ممح نا غلبه‌ببا لنخسی یه يعن آن لایکون 
مضمونا؛ فیکون في معنی المرهون بخلاف المبیع؛ فإنَّه مضمون بنفس العقد حبسه 

.)5١5/١7( المبسوط‎ )١( 

(۲) زيادة من : «س». 

(۳) في «ج): [بنفسه ]. 

(5) في «ج»: [أن]. 

(5) في «ج»: [وإن لم]. 

(1) في لج»: [حبس ]. 

(0) في «ج»: [يبلك]. 

(۸) في «ج»: [مهلك ]. 

(9) البسوط (۲۰۵/۱۲). 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة بك 


البائع أو لم يحبسه؛ يوضحه أنه يحبسه ليستوفي ما أدى عنه من الثمن» والحبس 
للاستیفاء حكم الرهن/ ؛ ولأن بهلاكه لا ينفسخ أصل البيع بخلاف المبيع إذا هلك 
في يد البائع فسقوط الثمن هناك لانفساخ البيع» وهمایقولان الوكيل مع الموكل 
كالبائع مع المشتري بدليل ما بينا من جريان التحالف. والرد[بالعیب]"" فكما أن 
ل ل له 
ينفسخ ها هنا بل انفسخ فيما بين الوكيل والموکل» وان لم ينفسخ في حق البائع 
ومثله لا [يمتنع ]'"" كما لو وجد الموكل بالمشترى عيبا فرده» ورضي به الوكيل فإنه 
يلزم الوكيل» وينفسخ العقد فيما بينه» وبين الموكل. 

والدليل على أن هذا ليس نظير الرهن أن هذا الحبس يثبت في النصف 
الشاة ع فيما يحتمل القسمة والحبس بحكم الرهن لا یثبت يثبت في الجزء الشائع فيما 
يحتمل القسمة؛ إنما يثبت ذلك بحكم البيع فعرفنا أنه كالمبيع». كذا في باب الوكالة 
في السلم من بيوع المبسوط”". 

وذكر في باب الوكالة بالبيع والشراء من وكالة المبسوط: «أن العبد المشترى 
إذا مات في يد الوكيل قبل [آن]) يمنعه من الآمر مات من مال الآمر؛ لأن الوكيل 

في القبض عامل للآمر فيصير الآمر بقبض الوكيل قابضاً خکماً ما لم يمنعه منه فإذا 

1 را بان با نم‎ o OL 
.)٩ صار مسترداً ليده أو لاد بالمنع يتبين آنه كان في القبض عاملاً لنفسه لا مر‎ 

قلنا: هذا إشارة إلى کون الموكل قابضا بقبض الوكيل. 


()في «- ج»: [بالبيع بالعيب]. 
")ني «ج) ': [يمنع ]. 

(۳) المبسوط .)5١0 /١7(‏ 
)٤(‏ سقط من (ج. 

.)1۰ /١9( المبسوط‎ )۵( 


1/۸ 


النهاین شرح الهد این كتاب الو كالة VV‏ 


وقوله: «فإن حبسه فهلك كان مضموناً ضمان الرهن عند آبي یوسف. وضمان 
البیع عند محمد. وضمان الغصب عند زفر _رحمهم اللّم)۲. 

فصورة ظهور هذه الاختلافات ما ذا كان الثمن خمسة عشر مثلا وقيمة المبیع 
عشرة یرجع الوکیل [بخمسة]" على الموکل عند من يقول بضمان الرهن» ولا یرجم 
آحدهما على الاخر عند من يقول بضمان الغصب. أو المبیع» ولو كان الثمن عشرةه 
الغصب» ویسقط الثمن كله» ولا يجب شيء عند من يقول بضمان المبيع”". 

وح ار ود مایا ل 0 
اشرق افك ی يي حقيقة المشتري اتقلت إلى الشّفيع حكما 
عند ثبوت الشفعة للشفيع على ما يجيء في الشفعة -إن شاء الله تعالى- فکأن 
لحرو الى ی و 

قلت: ذكر ذلك الفرق في وكالة المبسوط فقال: «والبائع إذا أخر المال عن 

المشتري لم يكن للمشتري أن يأخذ من الآمر بمنزلة ما لو اشترى بثمن مؤجل لم 
يرجع على الآمر قبل حلول الأجل» وهذا لأن الوكيل إنما يستوجب على الآمر مثل 
رت و و و و ی یت ی 
sS‏ علد ور اها مر 
إنما يتملك بذلك العقد الذي باشره الوكيل» والأجل ثابت في حق الوكيل بحکم 
ذلك العقد فيثبت في حق الموكل اشا 


(۱) الهداية (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲ )ي «ج»: [خسة]. 
(۳) ینظر: البناية شرح الهداية (9/ 5 5 ۲). 


النهاین شرح الهد این كتاب الو عالة ۳۷۸ 


فان قلت: لو كان مباشرة الوکیل ها هنا بمنزلة مباشرة الموکل لوجب أن 
یکون إبراء البائع الوکیل عن الثمن بمنزلة ابراء الموکل حتی لا يرجع الوکیل على 
الموکل عند إبراء البائع بمنزلة ابراء الطالب الکفیل؛ بل يرجع الوکیل ها هنا على 
الموکل وإن آبرآه البائع. 

قلت: إن إبراء الوكيل نما لم یمنعه عن الرجوع إلى الموكل؛ لا ثبوت 

حق الرجوع له بالشّراء لا بالاداء بخلاف الكفيل إذا أبرئ لا يرجع على الأصيل؛ 

لآن ثبوت حق الرجوع له بالآداءء أو بتملكه ما في ذمته» وذلك بالابراء لا يحصل». 
كذا في وكالة المبسوط'. 

«لأنه منع بغير حق»۲) أي:[على]7" أصل مذهب زفر. 

«أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن»“؛ أي: بعد أن لم يكن 

وإنما ذكر هذا للفرق بين هذاء وبين المبيع في يد البائع كما هو قولهما: فإن 
المبيع في يد البائع مضمون ابتداءً قبل الحبس» وبعده بسبب البيع لا بسبب الحبس 
[وها هنا]”*؟ مضمون بعد الحبس لا قبله؛ فكان هذا نظير الرهن لا نظير المبيع. 

«ردّه اموکل»؛ أي: إلى الوكيل» ورضى الوكيل به؛ فإنه يصير للوكيل. 


.)5١/١9( المبسوط‎ )١( 

(۲) المهداية (۳/ ۱۰). 

(۳) سقط من «ج». 

(5) قال في احداية (۳/ ۱6۰) : ...ما أنه بمنزلة البائع منه» فکان حبسه لاستیفاء الثمن 
فیسقط بهلاکه؛ ولأبي یوسف أنه مضمون با بس للاستیفاء بعد أن لم یکن». 

(5)في (س»: [هنا]. 

(5) ينظر: العناية شرح اضداية (۸/ 4۱). 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة وك 


«من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم)27". أي: إذا كانت عشرة 
[الأرطال]”" من ذلك اللحم يساوي قيمته درهماً إنما ید به؛ لأنه إذا كانت/ عشر 
الأرطال منه لا تساوي درهماً نفذ الكل على الوكيل بالإجماع. كذا في الذخيرة". 

«لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة[ جر ](*) (2. 

فان قیل: ينبغي أن لا يلزم الآمر عشرة بنصف درهم على قوله؛ لأن هذه 
العشرة تثبت ت ضمناً للعشرین لا قصدا وهو قد وکله بشراء عشرة قصدا ومثل هذا لا 
يجوز على قول أبي حنيفة - 2 - كما إذا قال لرجل: طلق امرآتي واحدة فطلقها 
ثلائاء لا یقع واحدة لثبوتها في ضمن الثلاث» والمتضمن [لم يثبت] لعدم 
التوكيل به» فلا يثبت ما في ضمنه أيضاً تبعاً له ۳ 

قلنا: ذاك مسلم [في] ۷ الطلاق؛ ان لمتضمن لم يثبت يت [أصلاً] ۲٩‏ من الموکل 
لعدم توکیله به ولا من الوکیل لعدم شرطه؛ لأن المرأة قرأ الموکل لا مرأة الوكيل: 

وأما ها هنا إذا لم يثبت يفت الشراء من الموکل يفنت من الوکیل؛ لان الشغراء إذا 
وجد نفاذاً لا يتوقف؛ بل ينفذ على الوكيل كما في سائر الصور التي خالف الوكيل 
بالشراء فلما ثبت المتضعق وهو العشرون ثبت ما في ضمنه وهو العشرة إلا ان 
الوكيل خالف الموکل حیث اشتری [العشرة]1 بنصف درهم» فهو مخالف إلى 


(۱) تمام المسألة في الحداية (۳/ ۱6۰): «وإذا وکله بشراء عشرة آرطال لحم بدرهم فاشتری 
عشرین رطلاً بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم لزم الوکل منه عشرة بنصف درهم 
عند آبي حنيفة» وقالا: يلزمه العشرون بدرهم». 

(۲)في «ج»: [الأبطال]. 

(۳) ینظر: الجوهرة النبرة (۱/ ۰۳۰۸ البناية شرح اهداية (9/ 6۲۵ 

.] )في «س»: [رضى الله عنه‎ ٤( 

(۵) احداية (۳/ ۱۰). 

() سقط من (ج). 

(۷) ينظر: الجوهرة النيرة (۳۱۸/۱). 

(0)ي (ج»: [من]. 

0 (ج»: [أصلا لب 

۰ ۱ (ج»: [عشرة]. 


۸ب 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۸۰ 


خير فلا تکون مخالفة فينفذ على الموکل؛ ولأن الثمن يتوزع على آجزاء المبيع 
فحينئذ كان الكل مقصوداء فلا پت یتحقق الضمن في الشراء»۲. كذا نقل من الامام 
السك هر لان سي ان م۲ 

«وذكر في بعض النسخ)0, أي: ن بعض نسخ القدوري. 

«ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل». أي: في وكالة المبسوط لآخر باب 
الوكالة بالبیع والشراء منه» فقال فيه :«لزم الآمر عشرة منها بنصف درهم والباقي 
للمأمور؛ لانّه أمره بشراء قدر مسمی» فما زاد على ذلك القدر لم يتناوله أمره؛ فكان 
مشترياً لنفسه» وفي القدر الذي تناوله آمره [قد]*۲ حصل مقصوده وزاده منفعة 
بالشراء بقل مما سمی له؛ فکان مشتریا للام , 

«فینفد شرانها علیه»۳ أي: شراء الزيادة على الوکیل وشراء العشرة على 
الموکل. 

«فان قلت: ما الفرق بين هذاء وبين ما ذکره في الذخيرة» والتتمة محالاً إلى 
الق وهو أنه إذا آمره أن ب يشتري له ثوباً هرویاً بعشرة فاشتری له هرویین بعشرة 
كل واحدٍ منهما يساوي عشرة. 

قال أبو حنيفة - حلم -: لا يجوز البيع في واحد منهما حصل مقصود الآمر 
واه قطي ا كيك اقفر لدها آمره نان د يشتري بعشرة اشترى له بخمسة» ومع 
ذلك لا ينفذ ما اشتراه على الامر في شيء منهماء فكيف نفذ ها هنا بشراء العشرة 
على الموکل؟. 

قلت: يحتمل أن الفرق إِنَّما نشأ من حيث أن اللحم من ذوات الأمثال. 

(۱) ينظر: فتح القدير (۸/ 4۳). 

(۲) ينظر: العناية شرح الهداية (۸/ .)٤١‏ 

(۳) الحداية (۳/ ۰ ۱). 

(6)فيي «ح»: [وقد]. 

.)56 /١9( البسوط‎ )۵( 


(5) قال في الهداية (۳/ ۱6۱): «ولأبي حنيفة أنه آمره بشراء عشرة آرطال» ول يأمره بشراء 
الزيادة فینفذ شراژها عليه وشراء العشرة على الموكل بخلاف ما استشهد به...» 


في شراء الوکل 
شینا بأقل مما 


وكل به. 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۸۱ 


كذا اختاره صاحب المحیط 11 - لما أنه من الموزونات. 

والأصل في المکیلات والموزونات أن یکون من ذوات الامثال» وفي ذوات 
الأمثال لا تتفاوت القيمة إذا كانت من جنس واحد» وصفة واحدة» وکلامنا فیه؛ لأن 
الکلام فیما إذا كان ذلك اللحم من لحم يباع عشرة آرطال منه [بدرهم]" ولما كان 
كذلك كان للوکیل أن یجعل للموکل أيّ عشرة شاء بخلاف الثوب» فانّه من ذوات 
القیم والئوبان وان کانا متساویین في القيمة؛ لکن ذلك إنما یعرف بالحزر» والظن؛ 
وذلك لا یعین حق الموکل فیثبت حقه مجهولا» فلا ینفذ علی الامر لذلك»(۳. 

«وإلى هذا آشار في التعلیل في التتمة» فقال: لأني لا آدري آیه ما آعطیه 
بحصته من العشرة لآن القيمة لا تعرف إلا بالحزر» والظن»(*. 

«ولو وکله بشراء شيءٍ بعینه؛ فلیس له أن یشتریه لنفسه) سواء نوی عند 
العقد الشراء لنفسه أو صرح بالشراء لنفسه بأن قال: اشهدوا آني قد اشتریت 
لنفسي؛ إلا إذا حالف في الثمن لا إلى خيرء أو خالف إلى جنس آخر غير الذي 
سماه الموكل هذا إذا كان الموكل غائباً؛ فان كان حاضرا أو صرح الوكيل بالشراء 
لنفسه یصیر مشتریاً لنفسه. کذا في التتمة»(*. 


(۱) صاحب: «الحیط البرهاني»؛ هو حمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازه 
البخاري المرغيناني» برهان الدین: من آکابر فقهاء الحنفية» عدّه ابن كال باشا من الجتهدین في 
السائل وهو من بيت علم عظیم في بلاده» ولد بمرغینان من بلاد ما وراء النهر» وتوف ببخاری» 
من كتبه «ذخيرة الفتاوى»» و«المحيط البرهاني»» و«تتمة الفتاوي»» و«الواقعات». و«الطريقة 
البرهانية»» توفي سنة ۱۱ ه. 

ينظر: الفوائد البهية »)٠٠٠١(‏ الأعلام (۷/ .)١51١‏ 

(۲ )ي (ج: [قدر درهم ]. 

(۲) ينظر: فتح القدير (۸/ 4۳ وينظر: العناية شرح الهداية (۸/ .)٤١‏ 

(5) ينظر: فتح القدير (۸/ 57). 

.)5 5 /۸( ينظر: فتح القدير‎ )٥( 


إذااوخل 
الوکل الوکل 
بشراء شيء 
فليس له أن 


النهاین شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۸۲ 


ووضع المسألة في العبد في الذخيرة» ثم قال: وإنما كان کذلك؛ لأن العبد 
إذا كان بعینه فشراؤه داخل تحت الوكالة من كل وجه؛ فمتی آتی به على موافقة 
الآمر وقع الشراء لموکله نوی أو لم ينو""". 

وهذا بخلاف ما لو كان الموکل حاضرا؛ فآشهد أنه اشتری لنفسه؛ فإنه یکون 
مشتریاً لنفسه؛ لأنه عزل نفسه بمقتضی الاقدام على الشراء لنفسه؛ وله عزل نفسه 
حال حضرة الموکل ولا كذلك حال غيبة الموکل» ولو اشتراه الوکیل بأكثر من 
الکنن الاول أو عي آخره فانه یضیر مشتریا هه لان عدا ال ا رواخ 
تحت الوکالة وما لم یدخل تحت الوكالة فالحال فيه بعد الوكالة کالحال قبلها 
فأَمّا ]۲۳ الشراء بمثل الثمن المأمور به داخل تحت الوکالة» وما یفعله الوکیل علی/ 
موافقة الآمر» فانه یقع لموکله نوی أو لم ينو حتی يفيد التو كيل فائدته". 

قوله - ِنَم -:«فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه)؛ أي: في هذه 
الصورة» وهی ما إذا وكله بشراء شىء بعينه. 

فان قلت ما الفرق بين هذاء وبين الوكيل بنكاح امرأة بعينها؛ إنه إذا أنكحها 
من نفسه بمثل المهر المأمور به يصح» فيقع النكاح على الوكيل لا على الموكل» مع 
أنه لم يخالف فيما أمر به من المهر. 

قلت: الفرق فيه هو أن النكاح الذي أتى به الوكيل غير داخل تحت الوكالة؛ 
لاد الداحل تحت الوكالة نکاج مضاف إلى الموکل؛ فان الوكيل بالنکاح یضیف 
النکاح إلى موکله فیقول: تزوجتك لفلان فإذا قال: تزوجتك لم يأت بالنکاح 
المآمور به؛ فنفذ على الوکیل(*). 

فأما الداخل تحت التوكيل بشراء شيء بعینه شراءً مطلقاً بمثل الثمن الم مور 
به لا الشراء المضاف إلى الموکل» وقد آتی بذلك والوکیل إذا آتی بما دخل تحت 


(۱) ینظر: فتح القدیر (۸/ 5 5 -50). 

(۲)في «ح»: [وآما ]. 

(۳) ینظر: الجوهرة النيرة (۳۱۸/۱). 

.)8٩/۸( ينظر: العناية شرح اطداية (۸/ 0 فتح القدیر‎ )٤( 


ا 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۸۳ 


الوكالة؛ فانه يقع لموكله» فان كان قد وكّل الوکیل رجل آخر بشراء هذا الشيء 
المعين أيضاً فاشتراه الوكيل للشاني» فهو للموكل الأول دون الموكل الفاني؛ ان 
الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك الشراء لنفسه بمثل الثمن المأمور به» فلا يمكن 
لغيره بالطريق الأولى؛ لأنّهِ یتصرف على نفسه بولاية أصلية» وعلى غيره بولاية 
عارضة» والولاية الأصلية أقوى من [العارضة]۱. كذا في الدّخيرة. 

«ولا يملك على ما قيل». أي: ولا يملك الوكيل عزل نفسه عند غيبة الموكل 
ولا يخرج عن الوكالة بعزله نفسه من غير علم الموكل". كذا في الذخيرة. 

«ولو اشتری الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الوکل الأول؛ لأنه 
حضره رأيه فلم يكن مخالفاً)(". 

«فإن [قلت]“ ما الفرق بين الوكيل بالبيع» والشراء [والنکاح] ٩‏ والخلع 
والكتابة إذا وکل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول» أو فعل آجنبي ذلك فبلغ الوکیل 
فأجاز ذلك یجوز وبين الوکیل بالطلاق والعتاق. فانه لو وکل الوکیل رجلا 
[آخر] فطلقء أو آعتق الثاني لا يقع» وان كان بحضرة الوکیل الأول والرواية في 
التتم والذخیرخ(۲. 

قلت: قد رأيت وجه الفرق في بعض الحواشی بأنَّ الطلاق والعتاق یتعلقان 
بالشروط. فکان آمر الموکل للأول جعل شرطاً لوقوع الطلاق والعتاق بعبارته» فلا 
يتأدّى ذلك الشرط بعبارة ال خر بخلاف البيع ونحوه فإنّه من الاثباتات فلا یحتمل 
التعليق بالشرط؛ فلم يكن البيع معلقاً بعبارته؛ بل المراد منه وجود البیع ونحوه 


(١)في‏ «س»: [العارضية]. 

(۲) ينظر: العناية شرح اهداية (۱۰/ 6۹۸ فتح القدير .)٤۹۷ /٠١(‏ 
(۳) المهداية (۳/ ۱۶۱). 

(؟)في (ج»: [قيل]. 

(5)في «ج»: [أو النكاح]. 

(7) سقط من «س». 

(۷) ينظر: العناية شرح اهداية (۸/ 57)» فتح القدير (//577). 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو كالة A‏ 


بعلمه» وفي بیع وكيلة بحضرته یوجد ذلك فیصح؛ الا أن هذا التعلیل ینتقض 

آحدیهما ما [ذکره]" في المبسوط في باب توکیل الزوج بالطلاق من کتاب 
الوكالة بقوله: «ولو وکله بطلاقها فأبى أن یقبل ثم طلقها لم یقع. فقال: لأن ال وكالة 
ارتدت برده؛ فکآنها ارتدت برجوع الموکل عنها»۲. 

فلو كان التوكيل بالطلاق بمنزلة التعلیق [بعبارته](۳ لما صح الرد منه. 

والثانية: هي صحة عزل الوکیل بالطلاق والعتاق» فإن الرجل إذا وكّل رجلاً 
بطلاق امرأته» أو بإعتاق عبده على مال» أو على غير مال فللموكل أن يعزله. ذكره 
في وكالة المبسوط آیضا*). 

وذكر في وكالة التتمة» ولو قال لامرآته طلقي ضرتك. فلها أن يعزلهاء فلو 
كان هذا بمنزلة التعليق بعبارة الوكيل بالطلاق» والعتاق لما صح عزله. 

والصحيح من الفرق ما ذکره في الذخيرة» فقال: إن الوكيل بالطلاق والعتاق 
رسول؛ لأنَّ العمل بحقيقة الوكالة متعذر؛ لأن اللّوكيل لتفويض الرأي إلى الوكيل 
وجعله بمنزلة المالك وتفويض الرأي إلى الوكيل نما یتحقق فيما يحتاج فيه إلى 
الرأي» والطلاق المفرد والعتاق المفرد لا يحتاج فيهما إلى الرأي فيتعذر العمل بما 
لشي تسف ا تاها مج زا ع ا الر که تين قن 
الوفباله والرسول سل اعناره ارس فار الما و مام ا فا عبان الم لا 
بشيء آخر وتوکیل الا خر.[والاجازة]"" لیس من النقل في شيء فلذلك لم يملك 
لتّوكيل فأمًا في البيع» والنكاح» وغیرهما العمل بحقيقة الوكالة ممکن؛ لأنَّ البيع 


(١)ني‏ «ج»: [ذكر]. 

(۲) البسوط (۱۹/ ۱۲۷). 

")ني (ج): [بعبارة ]. 

(5) ينظر: المبسوط (۱۹/ ۱۳). 

(۵) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ ۲۳ فتح القدير (41/۸). 
(5)في «س»: [أو الإجازة]. 


النهاین شرح الهد ای عتاب ألو عالة ۳۸۵ 


ونحوه مما یحتاج فيه إلى الرأي» فاعتبر المآمور وکیلاً والوکیل بمنزلة المالك من 
حیث إن الرأي مفوض إليه. والمالك كان يملك مباشرة البيع بنفسه ويملك 
الاجازة [فکذا]۱) الوکیل (. 

قوله: «لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفا/۳۲. 

وات كان اضر لطي كاهو الما تفه الا کے الات 
إذا زوح ابنته البالغة بشهادة رجل واحد [ بحضرتها جاز ]*۲ فيجعل كأنها هي التي 
باشرت العقد» فکان الأب مع ذلك الرجل شاهدین». كذا في المبسوط”. 

وتجيء مسألة [توکیل الوکیل]۳) بعد هذا إن أضاف العقد/ إلى دراهم الآمر 
كان للآمر فوضع المسألة في المبسوط في الدنانیره ثم قال: فإن قیل الشراء لا 
یتعلق بتلك الدنانیر فشراء الوکیل بها وبغیرها سواء»۱. 

ان الدّراهم والدّنانیر لا یتعینان في العقود؛ والفسوخ. 

«قلنا: لا نقول یتعلق الشراء بتلك الدنانير» وإنما تتقید الوكالة بهاء والوكالة 
تتقيد بالمال المضاف إليه ألا تری أنه لو هلك قبل الشراء به بطلت الوكالة» وإذا 
تعلقت الوكالة بتلك الدنانير لم يكن الشراء بغيرها من موجبات الوكالة على أن 
الشراء قد يتعلق بالدنانير المضاف إليها نوع تعلقء آلا ترى أن من اشترى بالدنانير 
المغصوبة» ونقدها لم يطب له الفضل بخلاف ما إذا اشترى بغيرها ونقدها. 

«دون النقد من ماله). أي: دون [الاعطاء] ۲*7 من مال الموكل. 


(۱) في (ج»: [فكذلك]. 

(۲) ينظر: العناية شرح الهداية (۸/ 450 فتح القدير (// 55-/51) 
(۳) الحداية (۳/ .)١51‏ 

(6) سقط من «ج. 

(۵) المبسوط (۱۹/ ۳۲). 

(0) ی (ج): [التوكيل]. 

(۷) البسوط (۱۹/ ۲۰۳). 

.)٦۳ /۱۹( البسوط‎ )۸( 

(9) في «ح»: [بیع عطاء]. 


۹ب 


النهاية شرح الهداية تاب الو حال ۳۸٣|‏ 


«لأن فيه تفصیلاً(۱)؛ آي: لأن في النقد تفصیلا بعد أن يث يشتريه بدراهم 
في التوكيل 
مطلقة إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء للموكل» وان نقد من دراهم الوكيل كان بشراء عبد بغير 
ا فا 
«وخلافا»» آي: فيما إذا تصادقا على أنه لم تحضره النية وقت الشراء؛ أنه 
يشتريه للموكل» أو للوکیل فعلى قول محمد [ يِل ]" العقد للوکیل» وعلی قول 
أبو یوسف 2 ]““ يحكم النقد على ما يجيء(*) 
«وهذا بالإجماع». أي: لو أضاف العقد إلى دراهم الموكل يقع العقد للموكل 
بالا جماع"". 
«وهو مطلق»؛ آي: قوله: «آو يشتريه بمال الوکل» مطلق غير مقید ان في 
حالة الشراء آضاف العقد إلى دراهم الآمر» أو لم يضف فيحمل ذلك المطلق على 
هذا المقید. وهو أنه آراد بقوله: «آو یشتریه بمال الموكل» إضافة العقد إلى دراهم 
الموکل بهذه الدلالة» وهي دلالة الاجماع؛ فان في فصل الاضافة إلى دراهم 
الموکل | جماعاً على أن الشراء یقع للموكلء[فأمًا)" في النقد من مال الموکل 
خلاف» وفي الإضافة إلى دراهم الوکیل یکون للوکیل بالا جماع . 


(۱) المسألة بتهامها في الحداية (۳/ ۱۶۱): «وإن وکله بشراء عبد بغير عینه: فاشتری عبداً 
فهو للوکیل :إلا أن یقول نویت الشراء للموکل آو یشتریه بال الوکل» قال: هده السألة عل 
وجوه: إن آضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو الراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الوکل 
دون النقد من ماله؛ لأن فيه تفصيلاً وخلاف وهذا بالاجاع وهو مطلق». 

ل ات 

(۳) سقط من «س 

(4) في «ج»: [رحمهما الله]. 

(۵) ينظر: فتح القدير (۸/ .)٤١‏ 

(1) ينظر: فتح القدير (۸/ ۷). 

(۷) في (ح»: [وأما]. 

(۸) ينظر: الجوهرة النيرة (۳۰۹/۱). 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو عالة ۳۸۷ 


وذكر في الذخيرة: الوکیل بشراء شيء بغیر عینه إذا اشتری ما وکل به بمثل الثمن 
الذي هو داخل في الوكالة» ثم ادعی بعد ذلك أنه اشتري لنفسه أو لموکله فإِنْ لم يكن 
الثمن مدفوعاً إليه يصدق» وإن كان الثمن مدفوعاً إليه» فان أضاف الشراء الیه ونقد 
منه؛ فالشراء للموكل» ولا يصدق الوكيل في قوله: اشتريت لنفسي إلا أن يصدقه 
الموكل» وان أضاف الشراء إليه» ونقد من غيره» فكذلك الجواب. 

وللوکیل أن یحبس المنقود لنفسه استحسانا وان آضاف الشراء الی غیره 
والنقد منه؛ فالشراء بقع للوکیل من حيث الظّاهر حتی لا يصدق الوکیل في أنه 
اشتراه للموکل. 

وإذا نقد مال الموکل يصير ضامناً إلا أن يصدقه الموکل فیما قال. 

وان اشترى بدراهم مطلقة؛ فهو على وجهين إن اشترى حالاً يحكم النقد إن 
نقد من دراهم الموکل؛ فالشراء للموكل» وان نقد من مال نفسه فالشراء له» وان لم 
للوكيل حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموکل. 

وذكر -شمس الأئمة- الحلواني - لم -: مسألة الوكيل بالسلم وجعلها 
على وجوه؛ إن أضاف الوكيل النقد إلى دراهم الآمر فالعقد للآمر» وان نواه لنفسه. 
وإن أضاف العقد إلى دراهم نفسه؛ فالعقد له وان نواه للآمرء وإن عقد العقد 
بعشرة مطلقة» فان تصادقا أنه نواه للآمر؛ فهو للآمر» وإن نقد دراهم نفسه بعد ذلك 
وإن تصادقا أنه نواه لنفسه؛ فهو له وإن نقد دراهم الآمر بعد ذلك7". 

وإن اختلفا فى النية" فادعى الوكيل أنه نواه لنفسه وادعی الموكل أنه نواه 
له فإنه ينظر إن نقد دراهم الموكل يقع العقد للموكلء وان نقد دراهم نفسه يقع 
العقد له. 


(۱) پنظر: البحر الراتق (۷/ ا 
(۲) ینظر: الحیط البرهاني (۷/ ۰۱۲۳ 
(۳) قال في الهداية (۱4۱/۳): « وان تکاذبا في النية؛ يحكم النقد بالاجاع؛ لانّه دلالة 


ظاهرة على ما ذکرنا». 


النهاین شرح الهد این کتاب الو عالة ۳۸۸ 


وإن تصادقا على أنه لم تحضره النیة ۲ فعلی قول محمد - فلم - العقد 
للوکیل» وعلی قول «أبي یوسف موم یحکم النقد)"". 

وقوله: «حملاً لحاله على ما تعل له شرعاً) متصل بقوله: «إن أضاف العقد 
إلى دراهم الآمر كان للامر...» ۲7 يعني: أنه إذا آضاف العقد إلى دراهم الامر ينبغي 
أن يقع للآمر؛ لأنَّهِ لو لم يقع للآمر كان واقعاً للوكيل» فلو وقع العقد للوكيل عند 
إضافة العقد إلى دراهم الآمر كان الوكيل غاصباً لدراهم الآمر» وهو لا يحل 
عل 

«أو يفعله عاد»*۲ معطوف على قوله: «یحل له)» يعني: أن العاذة جرت بان 
الشراء إذا كان مضافاً إلى دراهم معينة أن یقع الشراء لصاحب الدراهم؛ لأن 
المشتري إذا [اشترى]("2 لموكله يشتريه مطلقاً من غير إضافة إلى دراهم نفسه» وهنا 
لما أضاف العقد إلى الدراهم يقع العقد لصاحب الدراهم حملا لآمره على وفق 
العادغ(۲. 

وحاصله أنه إذا أضاف العقد إلى دراهم الامر/ یکون للآمر» فلو قلنا بأن 
الشراء واقع للوكيل فيه كان حملاً لأمر الوكيل على ما لا يحل شرعاًء وهو الغصب» 
وذلك لا يجوز. 


(۱) قال في الحداية (۳/ :)١ 5١‏ «وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال محمد هة : هو 
للعاقد؛ لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره وم يثبت. وعند أبي يوسف 
هلم : يحكم النقد». 

.)١51١ /۳( الهداية‎ )۲( 

(۳) المهداية (۳/ ۱۶۱). 

(6) ينظر: البناية شرح اهداية (۹/ ۰۲۸ حاشية رد الحتار (۷/ ۳۱). 

)٥(‏ في قوله في الحداية (۳/ ۱۶۱) : «وإن آضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على 
ما بجحل له شرعاً أو یفعله عادة إذ الشراء لنفسه باضافة العقد إلى دراهم غيره مستنکر شرعاً 
وعرفا. 

(1 )ني (ح»: [اشتمل ]. 

(۷) ينظر: فتح القدير (4۸/۸). 


Î NY 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة |۳۸۹ 


وكذلك لو أضاف العقد إلى دراهم نفسه يكون له لأنّا لو قلنا بأن الشراء 
واقعٌ للموكل كان حملاً لأمره على خلاف العادة» وهو أيضاً لا يصح؛ لأن الأصل 
هو وفاق العادة؛ فلهذه الضرورة جعلنا الشراء لصاحب الدراهم. 

حين وقعت الإضافة إلى الدراهم يحتمل الوجهین» أي: يحتمل أن يقع 
الشراء للآمرء أو يقع للوكيل. 


«وفيما قلنا حمل حاله على الصلاح»(۲ وهو أن لا يصير الوكيل غاصباً 


دراهم الموكل. 

«والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه)””"؛ أي: وفاقأ وخلافا 
وإنما ذكر هذا؛ مع أن حكم التّوكيل بالإسلام يستفاد من بيان حكم التّوکیل بشراء 
العبد نفياً لقول بعض مشايخنا؛ فإنهم قالوا في مسألة الشراء: إذا تصادقا أنه لم 
تحضره النية فالعقد للوكيل | جماعاًء ولا يحكم النقدء وإنما الخلاف [بین] آبي 
يوسف و محمد -رحمهما الله- في مسألة التوكيل بالإسلام وهذا القائل فرّق بين 
مسألة الشراء وبين مسألة السَلّم على قول أبي یوسف. والفرق أن للنقد أثراً في 
تنفيذ السَّلم؛ فإنه إذا لم ينقد رأس المال يبطل السَلّم» فإذا جهل من نقد العقد عليه 
وجبت استبانة ذلك باّفد» و اما لیس للنقد آثر في تنفیذ الشراء حتی یستبان من سن 
عليه الشراء بالنقد. فاعتبرنا العقد وافقا للعاقد عملا بقضية الأصل(. کذا فى 
الذخيرة. 

«وفرّق آبو يوسف بين هذاء وبين المأمور بالحج عن الغير إذا أطلق النية عند 
الإحرام؛ فإنه يكون عاقداً لنفسه؛ ؛ ان الحج عبادة» والعبادات لا تتأدّی إلا بالنية 


(۱) في قوله في الهداية (۳/ :)١5١‏ « وإن آضافه إلى دراهم مطلقة» فان نواها للآمر فهو 


للاآمر» وإن نواها لنفسه فلنفسه...) 
(۲) اداية (۳/ ۱۶۱). 
(۳) الحهداية (۳/ ۱۶۱). 
(5)في (ج»: [آن ]. 
(0) ینظر: العناية شرح افداية (۸/ ۵۱ فتح القدیر (۵۱/۸). 


في التوڪيل 
بالإسلام على 
الطعام. 


النهاین شرح الهد ای كا عد ۱ ۾ كالة ۳۹۰ 


[وکان]۱) مأموراً بأن ينوي الحج عن المحجوج عنه» ولم یفعل فصار مخالفاً بترك 
ما هو الشرط. 

آما في المعاملات فالنية ليست بشرط فلا يصير بترك النية عن الامر 
مخالفاً فيبقى حکم عقده موقوفاً على النقد». كذا في باب الوكالة بالسلم من بيوع 
او 

«لأن في الوجه الأول)”". وهو ما ذا لم يكن اللمن منقودا الى [الوکیل ](*. 

«أخبر عما لا يملك استئنافه"؛ أي: استئناف العقد؛ لآن العبد ميت والكلام 
فيه كان قول الوكيل بأني قد فعلت» ومات عندي لارادة الرجوع على الموكل 
بالثمن» وهو ينكرء فكان القول قول الموکل» وعن هذا وقع في بعض النسخ. 

«لا يملك استئنافه. وهو بهذا يريد الرجوع بالثمن) على الآمرء [وهذ!]) 
ظاهر. 

وفى بعض النسخ: «لا يملك استئنافه. وهو الرجوع بالثمن)!"'.فوجهه. أي: 
قال: «وهوالرجوع». ولم يقل» وهو العقد؛ لأن مقصود الوكيل من ذكر العقد 
الرجوع بالثمن على الآمر لا العقد لأجل الآمر فترك الواسطة» وهي العقد. وصرح 
بالمقصود» وهو الرجوع» فكان ذكراً للمسبب» وإرادة للسبب» وجاز هذا؛ لن 

(۱ )ني «س»: [فكان]. 

EAN)‏ ا 

(۳) المسألة بتمامها في الهداية (۳/ :)١57-1١ 51١‏ «ومن أمر رجلاً بشراء عبد بألف فقال: 
قد فعلت ومات عندي» وقال الامر: اشتريته لنفسك فالقول قول الآمرء فان كان دفع إليه الألف 
فالقول قول المأمور»؛ لأن في الوجه الأول آخبر عما لا يملك استكنافه...). 

.] )في «ج»: [توكيل‎ ٤( 

.)۵۱/۸( فتح القدير‎ »20١ /۸( ينظر: العناية شرح الهداية‎ )٥( 

(1 )في «ج»: [وهو]. 

(۷) الهداية (۳/ 6۲ ۱). 


النهاین شرح الهد این كتاب الو عالة ۳۹۱ 


الرجوع بالثمن على الامر مختص بالشّراء لأجل الامر؛ لانّه يملك استتناف الشراء؛ 
لأن العبد حي والحي محل الشراء فيملك أن يشتريه في الحال لأجل الامر. 

فان قيل الشراء لا يتوقف بخلاف البيع» ولما وقع شراؤه آولا للوكيل حين 
اشترى كيف يقع بعد ذلك للموکل» قلنا: تملك استئناف الشراء دائر مع التَصِوّرء 
فيتصور أن يتفاسخ الوكيل الشَّراء مع بائعه» ثم يشتريه لأجل الموکل(). 

«[فيقبل] ("قوله...)27) أي: قوله اشتريت لك بتلك الألف عبداً» ومات 
عندي «تبعاً لذلك)؛ أي: تبعاً الخروج الوكيل عن عهدة الأمانة» التي هي الألف 
المنقودة. 

«ولا ثمن في يده ها هنا)؛ أي: فيما إذا كان العبد حيّاء والثمن غير منقود إلى 
الوكيل» فلم يوجد المتبوع[وهو]*) کون الوكيل أميتا في حق الألف المنقودة» فلا 
يوجد التبع» وهو قبول قوله بطريق التبعية: «لضروج الوكيل عن عهدة الأمانة)؛ 
فلذلك لا يقبل قوله: ها هنا: «بخلاف ما إذا كان الثمن منقودا» إلى الوكيل؛ لاله 
آخبر عما يملك استتنافه في الحال ولا تهمة فيه. 

فان قيل: الولي إذا أقر بتزويج الصَّغيرة لا يقبل عند أبي حنيفة [رحمة ال ](*) 
مع أنه يملك استتناف النكاح في الحالء قلنا: قوله: «يملك استئنافه" وقع على 
قولهما". 

وقوله: «لا تهمة فیسه». «وقع على قول أبي حنيفة - مهم - فکان في هذه 
المسألة اتفاق الجواب مع اختلاف التخریج» فلمّا لم يكن قوله يملك استتنافه على 
قول آبي حنيفة - مهم - لا يرد الاشکال على قوله أو نقول: لو كان في 


(۱) ينظر: فتح القدیر (۸/ ۲ 
(؟)في «س»: [فقبل]. 

(۳) الحهداية (۳/ ۱۲). 
(6)سقط من (ج». 

(۵)في «س»: [رضى الله عنه ]. 
() ینظر: فتح القدیر (۸/ ۵). 


النهاین شرح الهد این كتاب الو عالة ۳۹۲ 


تزویج/ الصغيرة |خباره عند حضور شاهدین یقبل قوله عنده أيضاًء فکان ذلك عبارة 
عن إنشاء النکاح ابتداءً» فلا يرد الاشکال لما آنه انما لا يقبل هناك قراره بتزویج 
الصغيرة عند عدم الشاهدين؛ لأنّه لا يتصور إنشاء شرعاً لعدم الشهود؛ فكان لا 
يملك استتنافه فاطرد الجواب عنده فى المسألتین»(۱). 

(في حال غهبته» 0 لأله تملك شراء» لنفسه حال حضرة الموکل» وان 

وقوله: «علی ما ذکرنا لأبي حنيفة[ عم ]۷۲ إشارة إلى قوله: «لأنه موضع 
تهمة...72" إلى آخره. 

او جين را من ] لو كا لت كا لبتي انمز لهي کاب سس انا 

و کی ناب جالبيع 6و من تكساب ین ۳ 
الصغير. 

وذكر الامام قاضي خان- مهم - تفريعاتها مضبوطة فقال: وهذه المسألة 
على وجهين: آما إن [کان]۱* وكله بشراء عبد بعینه» أو بغير عينه وكل ذلك على 
وجهينء إما إن كان الثمن منقوداً» أو لم يكن» وكل ذلك على وجهین ما إن كان 
العبد قائماًء أو مالک فإن كان الثمن منقوداًء فالقول قول الوكيل في جميع الوجوه؛ 
لآنه يدعي خروج نفسه عن عهدة الأمانة". 


(۱) ينظر: فتح القدير .)٥٤/۸(‏ 

(۲) سقط من : (س». 

(۳) تمام قول أبي حنيفة في الهداية (۳/ :)١57‏ «وعن أبي حنيفة عم : القول للأمر؛ لأنه 
موضع تهمة بأنْ اشتراه لنفسه» فإذا رأى الصفقة خاسرة آلزمها الآمرء بخلاف ما إذا كان الثمن 
منقودا؛ لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعاً لذلك ولا ثمن في يده هاهنا...». 

.)۳۳ /۸( ينظر: فتح القدير‎ )٤( 

(۵) سقط من : (س). 

(7) درر الحكام (۲۸۲/۲). 


۰ب 


النهای/ شرح الهد این کتاب الو كالة ۳۹۳ 


«فإن فلانا یأخده...»۲ آي: لذلك الفلان ولاية الأخذ من المشتري إن 
ادعی الامر إياه بالشراء؛ لأَنَّ قوله السابق: «اقسرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه 
الانکار اللاحق)0'. 

فان قیل قوله: «بعني هذا العبد لفلان». بحتمل أن یکون معناه لشفاعة فلان 
كما قال محمد - مهلم - في کتاب الشفعة: ولو أن أجنبياً طلب من الشفیع تسلیم 
شفعة هذه الدار» فقال الشفيع سلمتها [لك بطلت](" الشفعة استحساناً كأنه قال: 
سلمت هذه الشفعة لأجلك قلنا: اللام للتمليك. ولهذا لو قال الشفيع ذلك غير 
مسبوق بسؤال التسليم لا ب 0 

ويتضح ما قلنا بما قدمنا ذكره في كتاب الأيمان إذا قال: «إن بعت ثوباً لك»؛ 
وإنما حمل على الإسقاط فيما ذكر لكونه مسبوقاً بسؤال الإسقاط وما نحن فيه ليس 
كذلك. كذا في الفوائد الظهيرية في كتاب البيوع منها. 

«إلا أن يسلمه المشتري له...)*22, هذا ژوي بروايتين -بكسر الراء- على 
صيغة اسم الفاعل»-وبفتح الراء- بصيغة اسم المفعول فعلی الکسر يكون 
المشتري فاعلا. 

وقوله:«[له]/»؛ أي: لأجله. ویکون المفعول الثاني محذوفا. 

«وهو إليد)., أ ي إلا آن يسلم الفضولي العبد الذي اشتر تراه لأجل فلان إليه. 
وعلى الفتح يكون المشتري له مفعولا ثانياً بدون حرف الجر وهو فلان» والفاعل 

(۱) تمام المسألة في الهداية (۳/ :)١57‏ «ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان فباعه. ثم 
أنكر أن يكون فلان أمره» ثم جاء فلان وقال: أنا أمرته بذلك. فان فلاناً يأخذه ...» 

(۲) الحهداية (۳/ ۱۲). 

(۳ )في «س»: [لكن تطلق]. 

.)١557 /۷( ينظر: فتح القدير (۸/ ١٥)ء البحر الرائق‎ )٤( 

)٥(‏ قال في الحداية (۳/ :)١57‏ «فإن قال فلان: لم آمره» لم يكن له؛ لأن الإقرار يرتد برده» 
إلا أن يسلمه المشترى له فيكون بيعا عنه وعليه العهدة...» 

(1) سقط من «ج. 

(۷) ينظر: البناية شرح الهداية (9/ ۲۵۳). فتح القدير (۸/ .)١١‏ 


فياختلاف 
الأمروالمأمور 
في بیع العبد 
وإنكارالأمر 


تت 


النهاین شرح الهد این كتاب الو عالة ۳۹٤‏ 


مضمر؛ أي: إلا أن یسلم الفضولي العبد إلى المشتری له وهو فلان وهذا الاستثناء 
من قوله: «لم يكن له)؛ أي: لم يكن لفلان إلا في صورة التسليم إليه» وإنّما ذکر 
صورة التسليم إليه؛ لأن فلاناً لو قال: أجزت بعد قوله: لم آمره به لم يعتبر ذلك؛ بل 
يكون العبد للمشتري. 

كذا ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي - هلع - في [شرح] الجامع 
الصغيرء ثم قال: لأن الاجازة تلحق الموقوف دون الجائن وهذا عقد جائز نافذ 
قل 

(...وعلیه العهدة):[أي](". وعلى فلان الامر تقديراً عهدة الأخذ بتسلیم 
الف 

وقوله: «لأنه صار مشتريا بالتعاطي...) وال فنك ناوشر أن الق فى: 
(و علیه ) راجع إلى فلان» وکذلك ما ذکره شمس الأقمة نص فة اشا حیث قال: 

وکانت العهدة عليه» ثم قال: يعني أن فلانا بمنزلة المشتري للعبد منه ابتدا 
فتکون عهدة الا خذ على المشتري وهکذا [ذكره]“ الامام قاضی خان أيضا. 

(...وهو العتبر في الباب»(*؛ آي: التراضی بمبادلة مال بمال وهو المعتبر 
ةُ 07 5 ر محر مگ سر 5 ۲ 
في باب البيع لقوله تعالى: آن‌تکورک ره عن تراض 6 وهذا موجود في بيع 
التعاطي فكان بيعاً صحیحاء وإن لم يتلفظا بلفظ البيع والشراء. 

«فاشترى أحدهما جاز70". أي: اشترى أحدهما بمثل القيمة» أو فيما يتغابن 


الناس فيه بأن كان غبناً يسيراً. 


(۱) ينظر: فتح القدير (۸/ ۵۵ البحر الراتق (۷/ .)١757‏ 

(۲) سقط من (س». 

(۳) ينظر: البناية شرح الهداية (۹/ ۲۵۳ فتح القدیر (۸/ ۵۵). 

() (س»: [ذکر ]. 

.)١ 57 /۳( احداية‎ )۵( 

(5) سورة النساء آية ۲۹. 

(۷) قال في الهداية (۳/ ۱۶۲): اومن آمر رجلاً أن يشتري له عبدین بأعيان) ول یسم له 
ها اشر له أده نیازا 


النهاین شرح الهد ای عتاب ألو عالة ۳۹۵ 


قوله: «لأنه توكيل بالشراء» قیّد به احترازاً عن التّوکیل بالبيع» فان ذلك 
یجوز عند آبی حنيفة ا و الفاحش, وآما فی التّوکیل بالشراء؛ فلا 

«وهذا كله بالاجساع» وبهذا یحترز عما ذکرنا من التوكيل بالبیم على ما 
کا انشا مو لتر كد مقجواء اعون اغبا تیوقت سس له که از 
واشتری آحدهما بأزيد من النصف لم یلزم ذلك الشراء الآمر عند أبي حنيفة 
مه ءقَلَتِ الزيادة أو کثرت» وهي المسألة الثانية بخلاف هذه المسألة؛ فإنه إذا 
بالا جماع» وان اشتري بأكثر لم یلزم الآمر سواء كانت تلك الزیادة/ قليلة أو كثيرة 

وذکر شيخ الاسلام [ للم ] "أن بعض مشایخنا قالوا: لیس في المسألة 
خلاف فى الحقيقة؛ فان قول آبی حنيفة [ 22 ] ۲*۱ محمول على ما ذا كانت الزيادة 
کثيرة بحیث لا یتغابن الناس في مثلهاء فمّا إذا كانت الزيادة قليلة بحیث يتغابن 
الناس في مثلها يجوز عندهم جمیعا؛ لاله لا تسمية في حق هذا الواحد» فهو كما لو 
وكله بشراء عبد له ولم يسم ثمناً فاشتراه بأكثر من قيمته بما يتغابن الناس في مثله 
جاز» كذا هنا. 

قال شيخ الاسلام: والظاهر أن المسألة على الاختلاف؛ فإنه أطلق الجواب 
على قول أبي حنيفة ملل » وفصّل الجواب على قولهما. 


.] )في «س»: [رضى الله عنه‎ ١( 
.)077//( ينظر: فتح القدير‎ )۲( 
سقط من (ج».‎ )۳( 

)٤(‏ سقط من «س). 

(5) ينظر: فتح القدير (۸/ ۵۷). 


۳۸2۸ 


النهای/ شرح الهد این کتاب الو كالة ۳۹۹ 


..إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن یختصما استحساة»: وانما 

تساه Il‏ شتری آحدهما باريد 
من مسا وان قلت لوق ود شتری الباقي بما بقي من الالف قبل أن بختصما 
لما آن الخلاف قد ثبت. 

وجه الاستحسان أن الموکل صرح بتحصیل العبدین بالالف. والتتصیف 
ثابت بدلالة کلامه لما مرّء فإذا اشتری الباقي بما بقي من المال فقد جاء آوان 
الصریح وآمکن العمل به مع إمكان العمل بالصریح لا معنی للعمل بالدلالة. کذا 
ذکر الامام المحبوبي سوم . 

قوله:۱...وما ثبت الانقسام الا دلالة. والصریح یفوقهما)( يعني تعارض 
حکم الدلالة مع حکم الصریح ها هنا؛ لأنه لما قابل الألف بهماء وقیمتهما سواء 
کان توكيلا بأن د يشتريا كل واحد منهما بخمسمائة من غير زيادة دلالة؛ ولکن لم 
ينص على [تلك]”" التسوية صريحاً» وقد صرح بتحصيل العبدين بهذه الألف. 

ثم لو نظرنا إلى حكم الدلالة ينبغي أن لا يلزم العبد المشتري بأكثر من 
خمسمائة عدا الموکل» وإن اشترى الباقي قبل الاختصام. لأنّه حالف الآمرء وترك 


حكم دلالة كلامه. 

ولو نظرنا إلى صريح کلامه» وهو تحصيل هذين العبدين بالالف ينبغي أن 
يلزم الآمر كلاهما؛ لأنه عمل بموجب صريح كلامه حيث [حصل]“ هذ 
و ا ی 
الدلالة» ومن له على آخر آلف. فأمره أن يشتري بها هذا العبد إلى أن قال: «وهذا 
عند أبي حنيفة چر». 


.)۵۷ /۸( ينظر: فتح القدير‎ )١( 
.)۱۲ /۳( الحهداية‎ )۲( 

")ني (ج): [ملك]. 

)٤(‏ سقط من «س). 

(۵) الحداية (۳/ ۳ ۱). 


النهاین شرح الهد این كتاب الو عالة ۳۹۷ 


«وقال آبو یوسف. ومحمد _رحمهما الله هو لازم للآمر...). وأصل هذا أن 
التّوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين على الوکیل» فإن كان البائع متعیناء أو المبیع 
معيناً بتعين البائع بتعبینه صح بالا جماع» وان لم يكن كذلك فهو على الخلاف(. 

وجه قولهما: لد ما لا يتعين بالتعيين إذا كان عيناً لا يتعين بالتعیین إذا كان ديناً 
بدليل أنه لو اشترى بالدين الذي له عليه ثم تصادق أن لا دين عليه كان الشراء 
جائزً» وإذا لم يتعين صارت الاضافة والاطلاق سواء ولو أطلق یجوز فکذا إذا 
قيّد كما لو قال له: تصدق بمالي عليك على المساکین» فإنه يجوز» وكذلك لو اجر 
اما بأجرة معلومة وأمر المستأجر ب ا ا من الاجرة آو جر دابته وأمر 
المستأجر بأن يشتري له بالأجرة عبداً یسوق الدابة وینفق على الدابة» وصار هذا 
كما لو كان البائع أو المبیع متعینا(؟. 

ولأبي حنيفة مله أن هذا تمليك الدین من غير من عليه الدین» وهذا لا 
يملك تمليك الدین من غير من عليه الدين بنفسه فكذلك لا يملك الامر به وهذا 
بخلاف ما لو عيّن البائع» أو المبیع؛ لأنّ لبائع ینتصب وكيلاً من الآمر بقبض الدین؛ 
لأنّه معلوم فیکون مأموراً بتمليك العين فيصير البائع قابضاً لصاحب الدین ولا ثم 
يصير قابضاً لنفسه» ومتی آبهم المبیع» أو البائع يكون البائع مجهولاء والمجهول لا 
یصلح وکیلا"» كما لو قال: ادفع ما لي عليك من الدین إلى من شئت» وهذا 
بخلاف ما لو قال: أطعم عني عشرة مساكين» أو قال أدٌ زكاة مالي فإنّه شو 
والفقیر خضي وک و إن كان مجهولا؛ لا ا ما و کا عن ال ستعالی- 
في قبض حقه والله -تعالى-علمه محيط بكل شيء فيكون الفقير الذي يقبضه 
E‏ 


(۱) ينظر: النافع الكبير .)٤١۹/۱(‏ 
(۲) ينظر: البناية شرح الهداية (۹/ ۲۵ البحر الرائق .)۲١۷ /٤(‏ 
(۳) ينظر: فتح القدير (۸/ 57). 


النهاین/ شرح الهد این كتاب الو عالة ۳۹۸ 


وأما مسألة الحمّام» ونحوهاء فان قیل ذاك قولهما: ولئن [كان]“ قول الكل 
فإنما جاز باعتبار الضرورة؛ لأن المستأجر لا يجد ال جر في كل وقت فجعلنا 
الحمام قائماً مقام الآجر في القبض(. 

وأما مسألة التصادق في الشّراء بأن لا دين له عليه قلنا: إن الدراهم» والدنانیر 
لا يتعينان في الشراء عیناء أو دیناء ولكن تتعين في الوكالات فلما لم تتعين في 
الشراء لم يبطل الشراء ببطلان الدين. كذا ذكره الإمام الميرغناني» وقاضي خان/ 
والمحبوبي رحمهم الله" . 

قوله [ لع ](7:24... وعلى هذا الخلاف إذا أمره أن يسلم ما عليه أو يصرف 
ما عليه )؛ أي: يعقد عقد السلم» أو يعقد عقد الصّرف من غير تعيين المسلم 
إليه» ومن يعقد به عقد الصّرفء بأن قال: أسلم ما لي عليك في كذا كان على 
الاختلاف. 

آما لو قال: أسلم ما لي عليك إلى فلان في كذا صح بالإجماع» وإنّما 
خصهما نفياً لوهم من يهم باه لا يجوز التوكيل فيهما [لاشتراط] القبض في 
المجلسی(. 

«ولأبي حنيفة للم آنها تتعین في الوکالات ألا تري أله لو قيد الوكالة 
بالعين منها...) إلى آخره؛ آي: الدّراهمء والدنانير يتعينان في الوكالات. 


(۱) سقط من «س). 

(۲) ينظر: فتح القدير (۸/ 1۲ حاشية رد المحتار (۵۱۹/۵). 

(۳) ينظر: فتح القدير (۸/ 577). 

)٤(‏ سقط من «س). 

(۵) المسألة بتهامها في الحداية (۳/ 577 :)١‏ «... وإن آمره أن يشتري بها عبد بغير عينه 
فاشتراه» فيات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري» وان قبضه الامر؛ فهو له- وهذا 
عند أبي حنيفة عم -وقالا: هو لازم للآمر إذا قبضه الآمون وعلى هذا ...». 

(5)في «س»: [باشتراط ]. 

(۷) ينظر: مجمع الأغبر (۳۲۰/۲). 


۱ ب 


من كان له 
على رجل ألف 
وأمررّأن 
يشتري بها 
عبدا بعينه 


جاز. 


النهاین/ شرح الهد این عتاب ألو عالة ۳۹۹ 


«لكن هذا على قول بعض المشایخ بعد التسلیم إلى الوکیل» وأما قبل 
التسليم إليه فلا يتعين في الوكالات أيضاً بالإجماع؛ لاله ذكره في الذخيرة» وقال: 

قال محمد وم - فى الزيادات: رجل قال لغيره اشتري لى بهذه الألف 
الدرهم جارية وأراه الدراهم فلم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت الدراهم ثم 
اشترى الوكيل [جارية ]217 بألف درهم لزم الموكل. 

ثم قال: والأصل أن الدراهم والدنانیر لا يتعينان في الوكالات قبل التسليم 
دلا علاف؛ لان الوکالات وسيلة إلى الشراء فیعتبر بنفس الشراء والتُراهمی 
والدنانیر لا یتعینان في الشراء قبل التسلیم؛ فکذا فیما هو وسيلة إلى الشراء. 

وأما بعد التسلیم إلى الوکیل هل یتعین؟ احتلف المشایخ فیه: 

بعضهم قالوایتعین حتی تبطل الوكالة بهلاکها لما ذکرنا أن الوكالة وسيلة 
إلى الشراء فیعتبر بنفس الشراء والدراهم والدنانیر یتعینان في الشراء بعد التسلیم؛ 
فکذا فیما هو وسيلة إلى الشراء؛ ولان يد الوكيل يد أمانةء والدراهم والدنانیر 
يتعينان في الأمانات وعامتهم على أنها لا تتعين. 

وفائدة النقد» والتسليم على قول عامة المشايخ شيئان: 

أحدهما: یوت بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المنقودة؛ فإن العُرف الظاهر فيما 
بين الناس أنَّ الموكل إذا دفع الدراهم إلى الوكيل يريد شراءه حال قيام الدراهم في 
يد الوكيل. 

والثاني: قطع رجوع الوكيل [على]*"' الموكل فيما وجب للوكيل على 
الموكلء ولهذا؛ لأن شراء الوكيل يوجب دینین دیناً للبائع على الوکیل» وديناً 
للوكيل على الموكل»)”". 


)١(‏ سقط من «س). 

(۲ )ي «س»: [عن]. 

(۳) ينظر: فتح القدير (8۹/۸). وقد نقل النص بتامه وعزاه للمصنف» وينظر: العناية 
شرح الهداية (۸/ 7۰ فقد نقل الكلام ختصرا. 


النهاية شرح الهداية تاب الوكالة_ (ج 


قلت: فلما كان كذلك أنهما لا يسلمان دعوى أبي حنيفة یلم [بآن] () 
الدراهم» والدنانير یتعینان في الوكالات. 

والدليل على هذا ما ذکره في الذخير ة أيضاً في تعليلهما في هذه المسألة» 
فقال: هما يقولان بأن الدَّراهم والدنانير لا يتعينان في الوكالات كما لا يتعينان في 
الأشرية» ألا ترى أن من وكّل رجلا أن يشتري له بهذه الألف عبداًء أو جارية» وهلك 
الالف في يد الموكل لا تبطل الوكالة ولو تعلقت الوكالة بعينها لبطلت كما لو قال 
اشتر لي بهذه الحنطة. أو بهذه العروض عبداً لي فهلك العرضء أو هلكت الحنطة 
في يد الموکل» فإذا لم تتعين الدراهم والدّنانیر في الوكالات لخت الإضافة إليهاء 
وعند عدم الإضافة الجواب كما قلنا فهاهنا كذلك. 

وأبو حنيفة خعب يقول أمره بتمليك الدين من غير من عليه» وتمليك الدين 
من غير من عليه لا يصح فالآمر به لا يصح أيضاً بخلاف [ما]”" ذا عیّن البائع إلى 
آخره ثم استهلك. 

نما قید بالاستهلالك دون الهلال؛ لذن بطلان الوکالة مخصوص بالاستهلاله 
دون الهلا . 

والدليل على هذا ما ذكره الإمام قاضي خان حينم في السلم من بيوع فتاواه 
فقال: «رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ليشتري بها ثوباً قد سماه فأنفق الوكيل 
على نفسه دراهم المؤكل» واشترى ثوباً لمر بدراهم نفسه؛ إن اللوب للمشتري لا 
للآمر؛ لأن ال وكالة تقیدت بتلك الدراهم فبطلت الوكالة بهلاكها. 

ولو اشتری وبا للآمر» ونقد [هذا] * الثمن من مال نفسه؛ وأمسك دراهم 
الامر كان الثوب لام وتطیب له دراهم الموکل استحساناً کالوارث»(*. 


(۱)في «ج»: [فإن]. 
(۲) سقط من (ج». 
(۳) ینظر: فتح القدیر (۵۹/۸). 
)٤(‏ سقط من (س)». 
(5) فتاوی قاضی خان (۲/ 1۲). 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو كالة ا 


۶ 


فان ابر | [الداکن المدیون ]۱۳ بعتن التر کت را الد یکت الذي بطلت 
ال و کالة. 

فان قيل ينبغي أن لا تبطل الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لما لم تصح مضافة إلى هذه 
الدراهم بسبب أنه تمليك الدين من غير من عليه الدين بقيت الوكالة مطلقة. 

قلنا: الوكالة ما صدرت مطلقة؛ بل مقیّدة بهذه الدراهم؛ لأن الولاية إنما 
تستفاد من الآمر» والآمر قيد الوكالة بهذه الذراهم التي هي دين [ثم] تبطل 
الوكالة أصلا ببطلان الدین كما إذا اشتری يديخ على غير المشتري بان كان لزید 
على عمرو دين/ مثلاً فاشترى زيدًا من آخر بذلك الدين الذي له على عمرو لا يجوز 
فكان تقديره كما إذا اشترى المشتري شيئًا بدين على غير نفسه". 

ووضع هذا في المبسوط في السلم فقال: «یوضحه أنه يقيم الوكيل مقام 
نفسه فيما يأمره به من التصرف» وهو بنفسه لو أسلم الدين الذي له على زيد إلى 
عمرو في طعام لا يجوز [وكذلك] إذا وكل المديون بان يفعل ذلك وبه يظهر 
الفرق بين الدين» والعين». ذكره في باب الوكالة في السلم من بيوع المبسوط. 

(...آو يكون أمراً بصرف مالا يملكه إلا بالقبض قباسه» أي: قبل 
القبض» آي: لا يملكه قبل القبض» والمراد من الصرف الدفع لا بيع الصرف؛ أي: 
توكيل المديون [بشراء]”" شيء لرب الدين بالدين الذي في ذمة الوكيل كان أمراً 
من رب الدين للمديون فيما لا يملكه رب الدين» فكان باطلاً؛ لأن أمر الانسان لغيره 
فيما لا يملكه الموكل باطل لما مد(". 


(١)ني‏ «ج»: [الدين]. 

(")ني «ج»:11]. 

(۳) ينظر: فتح القدير (// .)5١‏ 
(؟)في «س»: [فكذلك]. 

(۵) البسوط (۲۱۱/۱۲). 

(7) احداية (۳/ ۱۳). 

(۷فِ (ج: ایشا 

(۸) ینظر: فتح القدیر (1۱/۸). 


VY 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو كالة ۲ 


فا فاد ان وت القدية ایا تسه فا ی 
الدیون تقضی بأمثالها لا بأعيانهاء فکان ما آدی المدیون إلى البائع» أو إلى رب 
الدین ملك المديون» ورب الدین لا يملك ما في ذمة المدیون قبل القبض حقيقة» 
فکان آمر رب الدین للمدیون بالدفع إلى البائع أمراً فيما لا يملكه فكان باطلاً. 

وفي المبسوط: «ولأبي حنيفة - لم - أن رب الدين آمره بصرف الدین إلى 
من یختاره المدیون بنفسه وذلك باطل كما لو قال: ادفع ما لي عليك من الدین إلى 
من شئتء أو آلقه في البحر كان باطلاء وبه فارق العين» فانه لو قال ادفع ما لي في 
يدك إلى من شئتء أو آلقه في البحر كان صحیحاء ووجه الفرق بينهما أن المدیون 
إنما يقضي الدين بملك نفسه» وهو في تصرفه في ملك نفسه بالدفع إلى الغير لا 
يحتاج إلى إذن الآمر [فكان](١'‏ وجود أمره كعدمه. 

فأما في العين فتصرفه في ملك الغير ولا يملك ذلك إلا بإذن من له الحق» 
وهذا بخلاف ما إذا عين المسلم إليه» أو البائم» وكان أمره معتبراً في ذلك الرجل 
بالقبض له أولآء ثم لنفسه أمّا ها هنا لا يمكن اعتبار أمره في توكيل [القابض] () 
بقبضه؛ لانّه توکیل المجهول» وذلك باطل»(۳. 

«وإن كانت قیمتها خمسمانة فللمخالفة»!*؛ لانها مخالفة إلى شرط فتلزم 
التوکیل. 

وقوله: «وان كانت قیمتها ألفاً فمعناه آنهما یتخالفان! هذا لدفع شبهة ذکرها 
في بعض شروح الجامع الصغیر وهي: فان قيل فلما كانت الجارية تساوي ألفاً 
ينبغي أن تلزم الم سواء قال الوکیل اشتریتها بألف» أو باقل منها لانه [لما] ° 
اشتراها بألف فقد وافق آمر الآمر؛ لأنَّ الکلام فیما إذا آمر الآمر بأن يشتري له 


(١)في‏ «ج»: [وکان]. 
(5)ني «ج: [التقابض ]. 
(۳) المبسوط (۲۱۱/۱۲). 
(6) امداية (۳/ ۳ ۱). 
(۵) سقط من (ج». 


النهاین شرح الهد این كتاب ألو كالة 55 


بالالف جارية. وکذلك إن اشتراها بخمسمائة ينبغي أن تلزم على الامر آیضا؛ لأنه 
خلاف إلى خیر» وهو لا یکون مخالفة؛ فإن من وكّل وكيلاً بأن يشتري له جارية 
بألف درهم فاشتری له جارية تساوي آلف درهم و خمسمائة درهم يلزم الامر. 

قلنا: المراد بقوله: القول قول الامر إِنَّما یتحالفان إذا كانت تساوي ألفاً فإذا 
حلف كانت الجارية للمآمور؛ ان الوکیل بانشراء مع الموکل نزل منزلة الباتم مم 
المشتري فصار كأنه اشتری لنفسه ثم باعه من الآمرء والاختلاف في الثمن بين 
البائع» والمشتري یوجب التحالف. وإذا تحالفا يفسخ البیع التقديري الذي جری 
بين الوکیل والامر فتبقی الجارية للم آمور. کذا في الجامع الصغیر لقاضي خان 
وصدر الاسلام وغیرهما(۱). 

قیل: لا یخالف ها هنا» وهو قول الفقیه آبي جعفر لم - لأنه ارتفع 
الخلاف بتصدیق البائع. 

فیجعل تصادقهما؛ آي: تصادق البائع» والوکیل بمنزلة انشاء العقد ولو أنشاً 
العقد كانت الجارية للگمر. فکذا [ها هنا]. 

«وقیل یتحالفان). «وهو قول الامام آبي منصور سيم "٠)‏ . 

«وقد ذکر معظم يمين التحالف. وهو يمين البانع...7* أي: المآمور؛ لأنه 
بائع تقديراً في حق الموكل» وإِنَّما قلنا: إن يمينه معظم يمين في التحالف» لأن 
البائع» وهو المأمور هنا مدعي» ولا يمين على مدعي إلا في صورة التحالف» وأما 
المشتري» وهو الموكل هنا فمنكر فعلى المنكر اليمين على كل حال فلما كان يمين 
المأمور: وهو المختص في التحالف كان یمینه أعظم الیمینین» ثم لما وجب اليمین 
على المأمور وهو المدعي كان واجباً على المشتري المنکر وهو الآمر آولا وهو 
معنى التخالف. 


(۱) ينظر: فتح القدير (۸/ 2.55 19). 
(۲) سقط من (ج. 

.)١5 5 /9( الهداية‎ )۳( 

.)١5 5 /۳( المحداية‎ )6( 


النهاین شرح الهد این كتاب الو كالة ٤‏ 


وذکر فخر الاسلام في الجامم [الصغیر]۱: ولو أن المراد هو التحالف 
للزمت الجارية الآمر؛ لأن الامر إذا حلف صار الشراء بخمسمائة وا لجارية 
تساوي ألفاًء فانها/ تلزم لام فثبت بهذا أنه آراد بقوله وتلزم الجارية المأمور 
آنهما یتحالفان فإذا تحالفا نقض ملك الامر ولزمت الجارية الم مور والبائع بعد 
استیفاء الثمن آجنبي عنهما(۲. 

هذا جواب عن تعلیل القول الأول بقوله: «ارتفع الخلاف بتصدیق البانع اذ 
هو حاضر؛. فقال: البائع آجنبي» فلا یعتبر تصدیقه آما بعد استیفاء الثمن فهو آجنبي 
عن الامر والمآمور؛ لانه لم يبق له معهما شغل وأما قبل استیفاء الثمن» فهو آجنبي 
عن الموکل فلا يصدق على الموکل. 

«وهو أظهر). آي قول الا مام آبي منصور"» وهو القول بالتحالف آظهن 
ولكن جعل الإمام قاضي خان في الجامع الصغير قول الفقيه أبي جعفر آصح (*. 

وذكر الإمام المحبوبي في الجامع الصغير بعد هذاء فقال: هذا إذا تصادقا 
على الثمن عند التوكيل» وإن اختلفا فقال الوكيل: أمرتني بالشراء بألف. وقال 
الموكل: لا بل بخمسمائة» فالقول قول الآمر مع یمینه» ويلزم العبد المشتري دون 
الآمر؛ لآن الأمر يستفاد من جهته» وكان القول قوله؛ فإن أقام البينة» فالبينة بينة 
الوكيل لما فيها من زيادة الاثبات"**. والله أعلم [بالصواب] ". 


(۱) سقط من «س). 

(۲) النافع الكبير شرح الجامع الصغير (۱/ 8۰۱۷). 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» الفقيه الحنفي» من كبار العلماء, 
تخرج بأبي نصر العياضي» كان يقال له إمام افدی» له: كتاب النُوحيدء وكتاب القالات؛ وکتاب 
رد أهل الأدلة للكعبي» وكتاب بیان أوهام المعتزلة» وكتاب تأويلات القرآن» وله كتب شتى مات 
س ۳ه 

ينظر: الجواهر المضية (۲/ ۱۳۰) الاعلام للزركلي (۷/ .)١9‏ 

(6) ينظر: العناية شرح الهداية (۸/ 1۵ فتح القدير (۸/ 0۵ مجمع الأغبر (۲۳۹/۲). 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (9/ »)255١‏ فتح القدير (19/۸). 

(0) سقط من «س). 


۲ب 


الخانمم. ۶۰۰ 
الخائمة 

آبرزالنتانج: 

آبرز النتائج التي توصلت إليها بعد عملي في تحقیق هذا الجزء من الکتاب. 

# إخراج الكتب القديمة إلى النور من آهم المشاريع العلمية التي يستفيد 
منها طالب العلم لمعرفته بالمذاهب وتاريخ العلماء وقواعد المذاهب ومصطلحاته 
والتعرف على الآئمة في كل زمان» وكذلك الأماكن والبلدان» وكذلك إثراء المكتبة 
بالمزيد من أمهات الكتب وجعلها في متناول طلبة العلم . 

# من أهم هذه الكتب كتاب النهاية شرح الهداية» فهو من أمهات كتب 
المذهب الحنفي» وكذلك متنه كتاب الهداية» فلهما مكانة كبيرة في المذهب. 

# يعد کتاب الهداية كنز علمياً لاعتماده على الدليل» والاستشهاد بأقوال 
العلماء والترجیح بينهاء وکذلك یتمیز الکتاب بالأمانة العلمية في النقل والعزو» 
وکذلك سهولة مادته وتبسیطه للمسائل وتعریفه بالغریب. والتطویل في بعضها 
والاختصار في البعض الآخر. 

# الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والمنکرة غير صحيح» وكذلك ذکر 
الأحاديث بلفظ مخالف للفظها المروي في کتب السنة مما وقع فيه المصنف 
فالناقل من الکتب عليه التحري إن كان الحدیث منكراً أو ضعیفاً شدید الضعف لا 
ینقله» وان كان بلفظ مقارب فلیحافظ على اللفظ المروي في کتب الحدیث قدر 
الامکان. 

# التناسق بين الأبواب والکتب مهم جداً وهذا ما استخلصته في تحقيقي 
لهذ الجزء تمیز به المولف. فهو يربط کل باب بالذي قبله ومناسبة تقدیم هذا الباب 
وتأخير الباب الآخر. 

# العمل في تحقيق الكتب يحتاج إلى دق وعمق نظر» وتركيز جید. وهذه 
مهارات يكتسبها المحقق» وقد لاحظت ذلك من خلال نسخي للمخطوط وعملي 
عليه وهذه مهارة جيدة يكتسبها طالب العلم من التحقيق. 


الخانمم. 2 


أبرز التوصیات: 

من خلال العمل على هذا الجزء من الکتاب يوصي الباحث بما يلي: 

# إخراج الکتب القديمة والموسوعات العلمية إلى النور عن طریق تحقیقها 
تحقيقاً علمياً رصینا؛ لیعم نفعها ویستفید منها طلبة العلم. 

# دراسة القواعد والضوابط الفقهية والأصولية التي بنی علیها المؤلف. 
ودراسة الفروق الفقهية في الکتاب. وفي کتب المذهب الحنفي عموماً. 

# یقترح الباحث عمل دراسات تقارن بين شروح الأئمة الکبار للكتب» 
کشرح الهداية مثلاً یکون هناك مقارنة بين کتاب النهاية» وبين فتح القدیر والبنایق 
والعناية وغیر ذلك» من حيث ممیزات كل کتاب والأصول المبني علیها وتقییمها 


2 


علمیا. 

هذا ما استطعت أن آقوم به من عمل في هذا الکتاب. فكل ما كان فيه من 
صواب وتوفیق فمن الله» وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسیان فمن نفسي 
والشیطان» وأسأل الله تعالی أن يعيننا ویوفقنا ویرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم على نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفی آثره إلى یوم الدین. 


أولا: فهرس الآيات القرآنية. 
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0 ینکر نکن 5 E‏ 


ايك عر ام مر 2 سم 


وكات الهو ست اللصری ل سىء وال التصرئ لس 


اهود عل سىء 4 E‏ 
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الآيه. 
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نان ذوا عذل منک 4 OT‏ 


َو ءَاحَرَانِ من رکه 0000 


وزد ر آخرین 5 ل 0 


YAY 


۲۹ 


4٤ 


۱۷ 


ا ی ۱ ۱۹۳ 
# والس کمَوا : بعصم أ أو لا حم بض * ۷۳ 1۹۸4۹۳ 


و ا موه توت فا مک اند ولا تشر ین کل كو 
ملآنقَة ر ل ور 


َة مها فى این وا روا فو مهم إا رَجَعوا ا 1 ۲۲ : 
کا رس 4 ا 


تم له کید عل ما یلو 4 a‏ 2 ۹ ۳۲ 


سورخ یوسف 


قال على ڪل َراي ن الرض ان حفیظ یر 4 سس هه ۸۱ 

وما تهدتا إلا يما متا سس سس ۲ ۳۲ 
سورة [لتحل 

« ودار آعدهم بالق ظلَّ وجه مود که سس ۰ 


عل # ۳۹ ۱۳۲ 


قال دلوك آلمَمس 4 ةءةز دز دز زدزد2د0002525 ۸٦ E‏ 


e 
تس‎ 


سورة إلكهف 


وتاب فلکم بورکم هزویرل ام * 55 


سورة طه 


« وقد هدا ادم من قبل نی # N‏ 


su, >2‏ ر رصا« بوه 2ء م4 
اجنوا الرس من الاوشن واجحنوا فوت الزور # 


سورة إلنور 


ولا تقبلوا هم شبد بدا که 00000 


20000 4 ویک هماش‎ 
a ES 


صو 


ماه کم A‏ فس سه سا 9 7 
جک شب کیک ید ار هاگره 4 
۳ کت مود أن ْلَه 4 


سس 
rE 7‏ مور و 


مر مرو 9 ۶و م رو وت 
وححدوا يها واستیقنتها أنفسهم ظلما و ۹ lT‏ 


وس مرچ مرچ موم م 


الل من تد بلحي وهم يَعَلَمُونَ # 0 


#ولاعلَ الْمَرِيضٍ كرح 4 511000 


o۲ 


۸٦ 


رقمها 


الصفحة 


۱۳۹ 


۳۷۸ 


۱1 
10۷.10٩ 
1101 
١١06 


١1١11 


۱۳ 


الاب 


سورة |لحجرات 


وم رم oll‏ 


٭ يتما لت اموا إن امک فاس با یو 4 01200 


وم 
له 5# 


5 < رسيا هر رم ا 
وجعلتک شعوبا وقبايل لتعاره وا ه ی 


سح مر سر 
# فبا 4 ی 


مسج مرو 2 
° ۰ 


ولا يغتب ر بعصا 4 


و مد 8 رض درو ص سس مه ل ممه > ص 
رب لتق وب لا اه إلا هو مه ول که 


# ورك نکر # 9[ 


ورد وا وی عدل * ا 


0 م نیح م م 


#وأقيموا اهلد ة لَه ۱[ 


ا 


5-2 ا 


سنقرئك قلا شوح 4 200 


وَوَجَدَكَ ایلع 4 


۳۲ 


۳۳۳ 


۹۷ 


YAT «1۱۱ 


۷۹ 


۱۳۸ 


۱۷۱ 


ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية. 


طرف الحديث 

إذا علمت مثل الشّمس فاشهدء وإلّا فدع 5-00 
إذا لقيت الفاسق فالقه بوجه مكفهر 
اذکروا الفاجر بما فيه 1 207700 
الإشراك باه والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين 
آعلنوا النكاح ولو بالدف ی 


أفضل الأعمال الحال المرتحل 2000 


أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل من كسب يله 


اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر 111111111111000 


أكرموا الشهود فن الله تعالى يحبي الحقوق بهم 00 
أن رسول ا آجاز شهادة القابلة 


أن النبی قل ی آموراً داخل البیت علی فاطمة 20000ب 


أن النبي م ختن الحسن والحسين يوم السابع 5 
أن النبي تام دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 500 
أن النبي تلم آمر بإخراج هيتاً المختث TT‏ 


أن النبي بم باشر تضحية بعض البُعْران بنفسه 5000 


أن النبي لم وكل حكيم بن جزام بشراء الأضحية a‏ 


آن النبي يلد وكل عروة البارقي N‏ 


أن النبي بم وكل عمر بن أم سلمة O oooy‏ 


بس والي اليتيم أنت 0 


إيت وكيلي بخيبر ليعطيك ما سألتني بهذه العلامة 0 


ال علی المدعی والیمین علی من آنکر TT‏ 


۲۱۱ 


A۱ 


«AO «AY 


1۲ 
١٠ 
51 
185 
۱۸۰ 


۱۷۵ 


طرف الحديث 
الحدود كفارات لاهلها 52577001010 
الخو وا تشن هداسيدا قات آها اا 5 
الختان ان شنَة وللنساء مکرمة 


كاتم الشّهادة با لحق کشاهد ۳ 1[ 
لا شهادة لأهل ملة أخرى إلا المسلمين OO‏ 


لا شهادة لمتهم ”2 


لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار e‏ 
لعن الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء 


10۹۲ 
YAY 
1۹۳ 
T۸ 


۱۳۸ 


ثالثا: فهرس الاثار. 


طرف الأثر صاحب الأثر 202 رقمالصفحة 
آنه دخل علی البراء زو مالك وهو كان یتغنی ...یت آنس بن مالك ۱۸۱ 
أنه رد شهادة الأعمى اا اس هقی ين اي كانتب ۹" 
ا ضرب شاهد الرور آربعین صوتا وسخُم ی عمربن الخطاب را 
أنه كان یشهر ولا یضرب سر نونج ۳۷۸ 
أنه وکل عقيلاً في الخصومات یی کی ظالك ۳۳۱ 
لا تجوز شهادة اصحاب الخمور تس یی ES‏ ۱۸۷ 


لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين 1000 على بن أبى طالب تا 
لو تقدمت فى المتعة لر جمت 


رابعا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 


الاسم. الصفحة 
الأستروشني: محمد بن محمود بن حسين 05021211 0 
الأقطع: أحمد بن محمد 0131111 0 
البراء بن مالك ا ا O‏ ۱۷ 
البزدوي: علي بن محمد بن الحسین ی - ۱ 
بشر الريسي N‏ 
بشر بن الوليد I O DD‏ 
أبو بكر الإسكاف: محمد بن أحمد N og‏ ۱ 
أبو بكر خواهر زاده ةةء” ‏ 5< <سفل679ك06 0< ی 000 
أبو بكر الرازي ا ل یج ۱ 
التمرتاشی: آحمد بن إسماعيل ۱ 
جابر: بن عبد الله يي يي ل ۱ 
جعفر الصادق: جعفر بن محمد الباقر 0000000018 E‏ 
آبو جعفر الفقیه: محمد بن عبد الله بن محمد ی ۱ 
الجوزجاني: موسی بن سلیمان نس ۶ 
حافظ الدین البخاري ام ی ی ی ی ی یا ۶ 
حذيفة بن اليهان 10 1 1 212 ES‏ 
احسن بن زیاد 00000001111110 000 0 0 0 0 00 0 0 الا 
الحسن البصري :انز 1 


أبو الحسن الکرخی: عبيد الله بن الحسين ع رم مر رم م010 E‏ 


داود بن رشيد 


أبو زيد الدبومي: عبد الله بن عمر 557 


السرخسي: محمد بن آحمد بن ابي سهل 


ابن سماعة: محمد بن سماعة بن عبيد الله 


الضیلن الها عر عين الم یز ER‏ 


1۷۱ 


۱۹۱ 


۳۳۳ 


١75 


الاسم. الصفحة 
عقيل بن أبي طالب ی ۱ 
عكرمة بن عبد الله ا ۱ 
علاء الدين السمرقندي: علي بن محمد بن إسماعيل O‏ 0 
علقمة بن قيس 0 
أبو على النسفي: هو الحسين بن الخليل بن أحمد ۳ 
علي بن الحسین السّعْدي مت مت ی 00000 
عيسى بن موسى و 
أبو القاسم الصفار ES 2 CD‏ 
الفضل بن ربيع A SO OS‏ 
قاضى خان: الحسن بن منصور 11 
قنبر ااا ببب121 0001010101 
القدوری: أحمد بن محمد بن أحمد ی A‏ 
الكردري: أبو الوحدة محمد بن عبد الستار DO O‏ 
الکشانی: مسعود بن الحسن بب0000 0 
أبو اللیث: نصر بن محمد بن إبراهيم 0 ۱ 
ابن أبي ليلى: عبدالر حن بن أبي ليل E o‏ 
ماعز بن مالك ببب00002 0 
المحبوبي: محمود بن عبید الله بن ابراهیم وود وس ومد O‏ ۲۲۰ 
أبو محمد الكاتب: عبد الرحمن بن محمد a ooo‏ 
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الاسم الصفحة 
محمود بن أحمد بن عبد العزیز برهان الدین بن مازه هم سس سس ۱۲ 
مسروق بن الا جدع بن مالك E O O‏ 
أبو منصور الماتريدي مهو ا 0000 
آبو موسى اللأشعري :000000010101011 


خامسا: فهرس الألفاظ والمصطلحات. 


اللفظاا الصفحة 
الاجتهاد 000001211 ا 
الإحصان O O‏ ۱۳۱۶ 
الاستهلال 0000000 
الا قرار ی ی و O‏ ا ی "۳۲ 
الانهماك 111100 0 | 
أهل الذمة 47 ۲ 
البرية ا ا ااا ااا TE E‏ 
البلقاء ا 00 
البیاعات او ی و ی ی ی ی ی E a‏ 
التشبیه ۳ ۱ 
التعطيل ا ا ا ا اا ا اا 0 ۱ 
التكدي 000002021 00 0 ا 
ثوب مروي :000001212121211 
ثوب هروي aay‏ 000102121212121 ی راز 
الجبر ا ی ۱ ۱3 
الخامل ی ۳ 
الخريطة هو ی وه ور وم وم و و و ۰ 0 
الخلع ا ا اا[ [ [ز ا ال 
الخلية يي LD O‏ 


سادسا: فهرس الأماكن والبلدان. 


الصفحة 


سابعا: فهرس المصادر والمراجع. 

.١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: لأبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيريء المتوفى سنة ۸4۰ ه. تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميء دار الوطن للنشرء 
الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ ۱۹۹۹م. 

۲. الاختيار لتعليل الختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدين أبو 
الفضل الحنفي المتوفی: 1۸۳ هب عليها تعليقات: الشيخ محمود آبو دقيقة» مطبعة الحلبي - 
القاهرة» وصورتها دار الكتب العلمية - بیروت. وغيرهاء تاريخ النشر: ۱۳۵ ه - ۱۹۳۷. 

۳. الآداب للبيهقي: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَوٌجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (المتوفی: /55ه»» اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الکتب 
الثقافية» بيروت - لبنان الطبعة: الاولی» ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸م. 

.٤‏ الأدب الفرد: للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
المتوفى سنة 551 "ه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار البشائر الإسلامية - بیروت. الطبعة 


الثالئة ١509‏ -19894م. 

۵ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين الالباني المتوفى: 
۰ هب |شراف: زهیر الشاویش. المکتب الإسلامي» بیروت الطبعة الثانية ۱۰۵ هب 
6امم. 

7 آساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن آحمد» الزمخشر.ي جار الله المتوفى: 
هه تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 
۵۹ هه - ۱۹۹۸ م. 

۷ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري» القرطبيء المتوفى سنة 1۳ هب تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» 
بیروت. الطبعة الاولی ۱۶۱۲ ه - ۱۹۹۲م. 

۸ آسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد 
الواحد الجزري» عز الدين» ابن الأثير المتوفى سنة ۳۰ ه تحقيق: علي محمد معوض» عادل 
عبد الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١945 - ه١ 5١6‏ م. 


4. الإسلام في حضارته ونظمه: آنور الرفاعي» دار الفكر المعاصر طبعة سنة 5 ١٠7م.‏ 

.٠‏ أسماء الکتب: لعبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي» الشهیر ب «رياض 
زاده»» الحنفي المتوفى سنة ۰۷۸ ۱اه تحقيق: محمد التونجي» دار الفكر دمشق» سورية»الطبعة 
الثالثة 57 ١ه/‏ ۱۹۸۳ . 


.١‏ أسنى الطالب في شرح روض الطالب: لزين الدين زكريا بن محمد الانصاري» تحقيق:د 
. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ هب ۲۰۰۰م. 

۲. الإصابة في ييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني المتوفی: ۲ تحقیق: عادل آحمد عبد الموجوده وعلى محمد معوض. دار 
الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى - ۱۱6 ه. 

. آصول البزدوي - كنز الوصول الى معرفة الأصول لعلي بن محمد البزدوي الحنفي؛ 
مطبعة جاوید بریس - کراتشي. 

5. آصول السرخسی: لأبى بكر محمد بن آحمد بن آبی سهل السرخسی المتوفی سنة 
۳ مه دار الکتاب العلمية بیروت لبنان الطبعة الأولى ١5١5‏ ه- ۹٩۳‏ م. 

۵. الأعلام: خير الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
المتوفى: 17457١هه‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر - آیار مايو ۲۰۰۲م. 

7. أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي» الحنفي؛ 
المتوفى سنة ۹۹١‏ هه لا يزال الكتاب مخطوطاً له نسخ عديدة» منها نسخة المكتبة القادرية. 

. الإقناع في الفقه الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي المتوفى: ۵۰ ه» تحقيق: تحقیق: خضر محمد خضر الكويت: 
دار العروبة» الطبعة الأولى ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

۸ الأم: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي المتوفى: ۲۰۶ه دار المعرفة - بیروت. الطبعة: 
بدون طبعة» سنة النشر: ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 

4. الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تحقيق عبد 
الله عمر الباروديء دار الفكرء بيروت الطبعة الأولى ۱۹۹۸ ه. 


۰ أنيس الفقهاء: لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القوني- المتوفى سنة ٩۷۸‏ ه- تحقيق: 
د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاءء جدة» الطبعة الأولى- ١5٠5‏ ه. 

۱ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد. المعروف بابن نجيم 
المصري المتوفى: ۹۷۰ هب وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري ت بعد ۱۱۳۸ هه وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب 


الاسلامي الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. 

۲ بداية الحتهد و اة القتصد: آبو الو ليل محمد بن آحمد بن محمدبن اشمدجن رشد 
القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید المتوفی: 9۹۵ ه دار الحدیث - القاهرق الطبعة: بدون طبعة» 
تاريخ النشر: 5576 ١ه‏ - ۲۰۰6 م. 

۳ البداية والنهاية: للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» مكتبة 
المعارف.بيروت» لبنان. 

6 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي المتوفی: ۵۸۷ هه دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ -191/5١م.‏ 

5" البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لسراج الدين أبي 
حفص عمر بن على بن أحمد الشافعی المصري المتوفی: ‏ ٠/ه»‏ تحقيق: مصطفى آبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الریاض-السعودية الطبعة: 
الاولی ۲۵ع۱ه-ع ۲۰۰م. 

5 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل عباس بن منصور السکسکی» تحقیق: 
د. بسام علي العموش» مكتبة المنار الزرقای ط :۱۰۱۸۰۱ ه. 

۷ بغية الوعاةفى طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبدالرحمن السيوطى» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء لبنان. 
بدر الدین العینی المشوفی سنة 6ه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
۰ هه ۲۰۰۰ 


رب الفهارس د 
۹ البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي المتوفى: 99۸ه تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج - جدة» الطبعة: 
الاولی ۱2۲۱ ه- ۲۰۰۰ م. 
۰ تاج التراجم في من صنف من الحنفية: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي» تحقیق/ ابراهیم 
صالح. دار المآمون للتراث ط .١‏ سنة ۱6۲۲ ه-۱۹۹۲ م» طبعة آخری بتحقیق: محمد خير 
یوسف رمضان دار القلم» دمشق سوریا؛ الطبعة الآولى ۱۶۱۳ هب ۱۹۹۲م. 


۰+ 


۱ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى- الزبيدي» تحقیق: مجموعة من 
المحققین» دار الهداية. 

۳۲ التاج والا کلیل لختصر خلیل: لمحمد بن یوسف بن آبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي» آبو عبد الله المواق المالكي» المتوفی: ۸۹۷هب دار الکتب العلمية الطبعة: الأو لى» 
۲ ه-۸۱۹۹. 

۳ تاريخ الاسلام وَوّفیات الشاهیر وّالاعلام: لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قایماز الذهبي المتوفی: ۸٤۷ه:‏ تحقیق:الدکتور بشار عوّاد معروف دار الغرب 
الاسلامي الطبعة: الأولى» ۲۰۰۳ م. 

6 تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن آحمد بن مهدي الخطيب البخدادي 
المتوفی: 1۳ ه تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الاولی ۱6۲۲ ه - ۲۰۰۲ م. 

۰0 تاريخ بیهق وذکر العلماء والأئمة والافاضل الذین نبغوا فيها أو انتقلوا البها: لابي 
الحسن ظهیر الدين علي بن زيد بن محمد بن الحسین البيهقي» الشهیر بابن فندمه (المتوفی: 
0 م) تر جمه عن الفارسية وحققه: يوسف الهادي دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى ۲۵ع۱ ه/ 5٠١4‏ م. 

”". تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيٌ: لعثمان بن علي بن محجن البارعي 
فخر الدين الزيلعي الحنفي المتوفى: ۷٤۳‏ هب الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
بن يونس بن إسماعيل بن يونس الب المتوفى: ۱۰۲۱ هب المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق» 
القاهرة» الطبعة: الأو لی» ۱۳۱۳ ه. 


۷ تحرير ألفاظ التنبيه: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 
۷۲ هه تحقيق: عبد الغني الدقرء دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى» ۱۰۸ ه. 

۸ تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي المتوفى: 
نحو 4٠‏ هب دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 5 ١5١‏ ه - 995١م.‏ 

٩‏ تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» لم أقف له على مولف. موجود 
على المكتبة الشاملة. 

۰ التعريفات الفقهية: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الكتب العلمیة 
الطبعة: الاأولی 575 ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 

۱ التعليقات السنية على الفوائد البهية: لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي» 
تحقيق: أحمد الزعبي دارالارقم بن أبي الارقم» بیروت. لبنان الطبعة الأولى 541/8١اه.‏ 
۸ 

۲ تعلیم التعلم طریق التعلم: برهان الاسلام الزرنوجي» تحقیق ودراسة: مروان قباني» 
المکتب الاسلامي بیروت »الطبعة الثانية» ۱۹۹1۵۱۱۷ 

۳ . التلخیص الحبير في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر: آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني المتوفی: ۸۵۲ هب دار الکتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى 
۹ ھ. ۱۹۸۹م. 

4 التنبیه على مشکلات افدایة: لصدر الدین علي بن علي بن آبي عز الحنفي» تحقيق: عبد 
الحکیم بن محمد شاکر» مکتبةالرشد الرياضء الطبعة الأولى 4 ۱۲ه-۲۰۰۳م 

0 تنقیح التحقیق في آحادیث التعلیق: لشمس الدین محمد بن آحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي المتوفی: 4 4 لاه» تحقیق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزیز بن ناصر الخباني 
دار ضواء السلف - الریاض» الطبعة: الاولی ۱۲۸ ه - ۲۰۰۷ م. 

5 التهذیب في الفقه الشافعي: للإمام آبو محمد الحسین بن مسعود البغوي المتوفی سنة 
۲ مه دار الکتب العلمية. الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه-۱۹۹۷م. 


۷ تهذیب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى: 
7 هه عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


۸ تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
المتوفی: 807ه. مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة: الطبعة الأولى» ۱۳۲۲ ه. 

4 . تهذیب الكمال ني أسماء الرجال: ليوسف بن عبد الرحمن بن یوسف. أبي الحجاج؛ 
جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي المتوفى سنة 47لاه» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف. مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى, ۱2۰۰ -۱۹۸۰م. 

. تهذیب اللغة: المولف: محمد بن أحمد بن الآزهري الهرويء آبو منصور (المتوفی: 
۰ المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة: 
الاولی» ۲۰۰۱م. 

۱ جامع الشروح والحواشي: عبد الله محمد الحبشي» الطبعة الثانية» هيئة آبو ظبي للثقافة 
والتراث المجمع الثقافي آبو ظبي» الامارات العربية المتحدة. 

۲ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الکلم: المؤلف: زين الدین عبد 
الرحمن بن آحمد بن رجب بن الحسن. السلامي البغدادي» ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفی: 
۵ ه). تحقیق: شعیب الأرناؤوط - إبراهيم باجس, الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة: 
السابعة» ۵۱۲۲ -۲۰۰۱م. 

۳. الجواهر الضية في طبقات الحنفية: لمحيي الدین آبي محمد عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشي» الحنفي» المتوفى سنة: ۷۷۵هب ط دار هجرء بتحقيق: الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلوء الطبعة الثانية» سنة الطبع: 5١7‏ ١هه‏ ۱۹۹۳م. 

6 الجوهرة النيرة: لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني المتوفی 
سنة۰ ۸۰ه» المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى ۱۳۲۲ ه. 

5 . الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: لابي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي المتوفی: ۶۵۰ هب تحقيق:علي محمد معوض. عادل 
أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الو لی» ۱۶۱۹ ه -۱۹۹۹م. 


17 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى ۱۳۸۷ ه. 
۷ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 


الأصبهاني المتوفی سنة ۳۰ ه دار السعادة - بجوار محافظة مصرء ۱۳۹۶ ه - 6 ۱۹۷م. 

۸. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لمحمد بن أحمد بن الحسین بن عم آبو بكر 
الشاشي القفال الفارقي الملقب فخر الاسلام» المستظهري الشافعي المتوفی: ۰۰۷ 
تحقیق:د/ ياسين آحمد إبراهيم درادكة» موسسة الرسالة دار الأرقم - بیروت عمان» الطبعة: 
الاولی» ۱۹۸۰م. 

4. خطط الشام: لمحمد بن عبد الرزاق بن محمد» کرد علي » مکتبة النوري» دمشق» 
الطبعة الثالثة ۱۰۳ه- ۰۱۹۸۳ 

۰ خلاصة الأحكام ني مهیات السنن وقواعد الاسلام: لأبي زکریا محبي الدین يحيى بن 
شرف النووي المتوفی: ۱۷ ه تحقیق: حققه وخرج آحادیثه: حسین إسماعيل الجمل» مؤسسة 
الرسالة - لبنان -بیروت الطبعة: الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۱ الدراية في تخريج آحادیث افداية: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني المتوفى: 807ه» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني دار المعرفة - 
بيروبت». 

3 درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو 
المولی - خسرو المتوفی: ۸۸۵ ه دار إحياء الکتب العربية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ. 

۳ الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدین آبي الفضل آحمد بن علي بن 
محمد بن حجرالعسقلاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الهند» تحقیق: محمد 
عبدالمعید ضان. الطبعة الثانية ۱۹۷۲-۵۱۳۹۲ ه. 

6 دیوان الاسلام: لشمس الدین آبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي المتوفی: 
۷ هه تحقیق:سید كسروي حسن. دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان الطبعة: الأو لى 
NEN‏ 


5. الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهير 
بالقرافی المتوفی: ۶ هه دار الغرب الإسلامى- بیروت. الطبعة: الأولى» ١04:‏ م 

7 رد الحتار على الدر الختار أو حاشية ابن عابدین: لمحمد آمین بن عمر بن عبد العزیز 
عابدین الدمشقی الحنفی المتوفی: ۱۲۵۲ هب دار الفکر-بیروت. الطبعة: الثانية» ۱۱۲ ه_ - 
۲ 


۷. الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي: لمحمد بن آحمد بن الآزهر الأزهري الهروي آبو 
منصورء تحقیق : د. محمد جبر الالفي» وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية - الکویت الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۹ه. 

۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها: لأبى عبد الرحمن محمد ناصر 
الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الاشقودري الالباني المتوفی: ۱6۲۰ هب مکتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى مکتبة المعارف. 

9 ساسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السيئ في الأمة: لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدین» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الااشقودري الالباني المتوفی: ۰ مه دار 
النشر: دار المعارف الریاض - الممكلة العربية السعودية الطبعة: الأولى» ۱۶۱۲ ه / 
۲( 
۳ه دار الفکر - بیروت. تحفیق: محمد فوّاد عبد الباقی. 

.١‏ سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الازدي السجستانی المتوفى سنة ۲۷۵ه دار الكتاب العربى ‏ بیروت. 

2 سنن الترمذي: للإمام محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي» آبو 
عیسی المتوفی سنة ۲۷۹ ه تحقیق وتعلیق: آحمد محمد شاکر» وآخرون» شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى - مصره الطبعة الثانية» 6 ه - ۱۹۱۷/۵ م 

۳ سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمّر ابن أحمد بن مهدي الدارقطني» المتوفی 
سنة 6لاه» حققه وضبطه: شعيب الأرناؤوط» وحسن عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز الل 
وأحمد برهوم مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأول ی٤‏ 57 اه 5 ۲۰۰م. 


5 سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد 
الدارمي» المتوفى سنة 606اه» تحقيق: حسين سليم سد دار المغني للنشر والتوزیع» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الاأولی» ۱۶۱۲ ه - ۲۰۰۰ م. 

5 السنن الکبری للبيهقي وفي ذیله الجوهر النقي: لأبي بكر آحمد بن الحسین بن علي 
البيهقي» مؤلف الجوهر النقي: علاء الدین علي بن عشمان» المارديني الشهیر بابن التركماني 
تحقیق: مجلس داترة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الطبعة الأو لى» 


٤‏ ها 

۲ سير آعلام النبلاء: لشمس الدين آبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایْماز 
الذهبي المتوفى: 58 لاه تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة» ۱۰۵ ه / ٥‏ مم. 
الحنبلي» أبو الفلاح المتوفى: ۹ هه حققه: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ -1985م. 
مكتبة صبيح بمصرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

4. شرح كتاب أدب القاضى للخصاف المتوفی سنة۱۱ ۲ه: لبرهان الائمة حسام الدين 
عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري» المعروف بالصدر الشهید. المتوفى سنة ۵۳ هب تحقيق: 
محمد هلال السرحان» مطبعة الرشاد» بغداد» ۷ هب ۲ 

۰ شرح ختصر الطحاوي: لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 
۰ ه)ء تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد الله خان 
- د زینب محمد حسن فلاتة دار البشائر الإسلامية - ودار السر.اج »الطبعة: الأولى ١57١‏ ه - 
اد 

.١‏ شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
مؤسسة الرسالةء الطبعة: الآولى - ۱۶۱۵ هه ۱4۹6م. 


۳ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: آبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهری الفارابی» 
المتوفی: ۳۹۳ه. تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين -بیروت الطبعة: الرابعة 
۱:۷ ه - ۸۱۹۸۷. 


۶ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: للامام محمد بن حبان بن آحمد. التميمي» آبو 
حاتم الدارمي البستي المتوفی سنة ۳۵۶ ه تحقیق: شعیب الأرنؤوط» موسسة الرسالة - 
پیروت. الطبعة الثانية» 4 ۱۶۱ ه - ۱۹۹۳م. 

5. صحیح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفی: ۲۵ ه) - تحقیق: 
محمد زهیر بن ناصر الناصر - دار طوق النجاة - الطبعة الأولى» ۱۲۲ه. 

7 صحیح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشيريء النيسابوري» دار إحياء 
التراث العربي - بیروت. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

۷ ضعیف الجامع الصغیر وزیادته: لاپي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الالباني المتوفی: ۱۲۰ آشرف على طبعه: زهیر الشاویش؛ 
المکتب الاسلامي. 

۸. الضوابط الفقهية ني العبادات من کتاب الهداية: رسالة ماجستیر للطالبة: زینب عبد 

الکریم أوسط أوغلوء كلية الشّريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العلیا الشرعيق 

.م1١‎ ١5 اه‎ ۰۲ 

4. الضوابط الفقهية لأحكام فقه الأسرة من كتاب الهداية للإمام المرغيناني: للطالب: أسامة 

محمد شيخ» إشراف د/ أحمد الحبیب. رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» كلية الشر-يعة 

والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا الشرعية» سنة 411-١57١‏ ١ه.‏ 

. طبقات الحنفية: لعلاء الدين علب جلبي بن آمر الله بن عبد القاد الحميدي الرومي؛ 
الشهير بابن الحنائي» تحقيق: سفيان بن عايش بن محمد » وفراس بن خليل مشعلء دار ابن 
الجوزي» الاردن عمان الطبعة الأولى ۲۵ ۱ه. 


۱ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين عبد القادر التميمي (ت ۱۰۰۵ه) » تحقيق 
عبد الفتاح الحلو. القاهرة» ۱۹۷۰ وطبعة آخری نفس التحقیق: دار الرفاعي »الریاض الطبعة 
الأولى ۱۰۳ ه. 


البغدادي المعروف بابن سعد المتوفی سنة ۲۳۰ ه. تحقیق: محمد عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية - بیروت. الطبعة الاولی ۱۶۱۰ هھ - ۱۹۹۰م. 

۳ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة: لنجم الدین بن حفص النسفي ٩۳۷‏ هب دار القلم 
بیروت - لبنان الطبعة : الأولى ۱۰ ه. 

5. العقد النظوم ني الخصوص والعموم: شهاب الدین آبو العباس آحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي المصري المعروف بالقرافي» تحقیق دکتور/ آحمدالختم عبد الله» طبعة دار 
الكتبي» والمكتبة المكية» الطبعة الأولى ۱۲۰ه-۱۹۹۹م. 

5. العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ 
شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومى البابرتی» المتوفى: كلهم دار الفکر» الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

5 مین المتائل: لبي اللنث نصر بن محمد بن آحمد بن ابراه السمرقندي (المتوفی: 
۳۲ تحقیق: د. صلاح الدّين الناهي مطبعة آسعد بَعْدَاد نشر سنة ۱۳۸۲ ه. 

۷. فتاوی قاضی خان: فخر الدین حسن بن منصور الأوزجنديء الفرغاني المعروف 
بقاضی خان. دار احیاء التراث العربی» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة. 

۸. فتاوی قاضیخان: لفخر الدین حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفی 
سنة 9۹۲ طبعة موقع المکتبة الشاملة. 

99 فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني 
الشافعي دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ هب رقم کتبه وأبوابه وآحادیثه: محمد فاد عبد الباقي قام 
با حراجه وصححه وآشرف على طبعه: محب الدین الخطیب. عليه تعلیقات العلامة: عبد العزیز 


بن عبد الله بن باز. 


.٠‏ فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن الهمام 
المتوفى: ١0هودار‏ الفكر. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

۱ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغي نشر محمد علي عشمان؛ 
مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر» نشر سنة 755١1ه/‏ 1951م. 

۲ فتح رب البرية بتلخیص الحموية: لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» المتوفی: 
١‏ هه دار الوطن للنشر الرياض. 

۳ فرق الشيعة: المؤلف : الحسن بن موسى النوبختي» دار الاضواء سنة النشر : 
6 ۰ ه - ۱۹۸6م. 


4 الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجیة: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التيمي المتوفی سنة ۲۲ ه دار الافاق الجديدة» بیروت. الطبعة الثانية» ٠۹۷۷‏ م. 

5 . فوات الوفیات: لمحمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاکر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين المتوفى سنة ۲6 ۷هب تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأو لی ۱۹۷۳ 191/5 م. 

۱-1 الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية: محمد عبد الحي اللكنوي» 
المتوفی سنة (۱۳۰4ه). دار المعرفة. بیروت. 

۷ الفوائد الحموعة في الأحاديث الوضوعة: للامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ المكتب الإسلامي - بیروت. الطبعة الثالثة» ۱۰۷ه. 

. قرة عيون الأخيار لتكملة رد الحتار علي «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (مطبوع 
بآخر رد المحتار): لعلاء الدين محمد بن ( محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الحسيني الدمشقي (المتوفى: ۵۱۳۰۲ دار الفكر للطباعة والنشر. والتوزیع؛ 
بيروت - لبنان. 

4 . القوانين الفقهية: لأبي القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي 
الغرناطي المتوفی: ۱ ه. دار العلم للملایین» نیزوت. 


ال 6 هه رت عقي یلید سا مد فائف: مار شاه الريافن الم 


الاولی ۱۲۲ه-۲۰۰۱م. 

۱ الکامل في التاریخ: لأبي الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم 
بن عبد الواحد الشيباني»! لجزري» عز الدين بن الأثير المتوفى سنة 1۳۰ ه تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري دار الكتاب العربي بيروت لبنان» الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

۲ الکامل في ضعفاء الرجال: لأبي آحمد بن عدي الجرجاني المتوفی: ۵ ۳ه تحقیق: 
عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض. شارك في تحقیقه: عبد الفتاح آبو سنة الکتب 
العلمية - بیروت-لبنان الطبعة: الاولی» ۵۱۱۸ ۱۹۹۷م. 

۳ کتاب التعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني المتوفی: 
7ص دار الکتب العلمية بیروت -لبنان الطبعة: الأولى 5٠07‏ ١ه‏ -۱۹۸۳م. 

۶6 کتاب السنة: لابي بكر بن آبي عاصم وهو آحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني المتوفی: ۲۸۷ه المکتب الاسلامي الطبعة: الطبعة الاولی ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

۵ کتاب الضعفاء الكبير: للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي 
المكي» حققه ووثقه: الدکتور عبد المعطی آمین قلعجي منشورات محمد علي بیضون دار 
الکتب العلمية بیروت - لبنان» الطبعة الثانية ۱6۱۸ ه - ۱۹۹۸م. 

۲ الکتاب الصنف في الأحاديث والاثار:لابي بكر بن آبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي المتوفى سنة 770ه. تحقيق: كمال يوسف الحوت 
مكتبة الرشد - الریاض. الطبعة الأولى» 9٠5١ه.‏ 

۷ كتاب الواني في أصول الفقه: لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي 
المتوفى سنة ١4‏ ۷ه إعداد الطالب: أحمد حمود اليماني» إشراف الدكتور: علي بن عباس 
الحكمي» رسالة دكتوراة» كلية الشر-يعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات الشر-عیق 
۷ ه- ۱۹۹۷م. 


۳۸ 


۹ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: العلامة جار 
الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى .دار الكتاب العربي ‏ بيروت» سنة الطبع : ۱6۰۷ ه. 

33 . كشف الأسرار عن أصول البزدوي: تأليف: عبد العزيز بن أحمد البخاري. المتوفى 
سنة (١۷۳ه)‏ » دار الكتاب العربي. بيروت. 

۱ كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن 
محمد العجلوني المتوفى سنة (77١١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش مؤسسة الرسالة ۱۰۳ ه.. 

۳۲ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة» المتوفى سنة: ۱۰۲۷ هب ط 
دار المثنى» ببغداد» سنة الطبع: ۱۹6۱م. 
۳ كنز الدقائق: لابي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي المتوفى: 
۰ مه تحقیق/ سائد بکداش» دار البشائر الإسلامية» دار السر-اج» الطبعة الأو لى» 577 ١ه‏ - 


م١‎ 

6 اللباب في الفقه الشافعي: لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي؛ 
أبو الحسن ابن المحاملي الشافعي المتوفى: ۵ هه تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» 
دار البخاری» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى 5١5١ه.‏ 

۵ لسان الحكام في معرفة الأحكام: لأحمد بن محمد بن محمد أبو الولید؛ لسان الدين 
ابن الشخنة الثقفي الحلبي الحلبي (المتوفى: ۸۸۲ه-)»مکتبة البابي الحلبي - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳م. 

17 البسوط: لمحمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسىء ا دار المعرفة - 

۷ الجتبی من السنن « السنن الصغری» «سنن النسائي»: للامام آبي عبد الرحمن آحمد 
بن شعیب بن علي الخراساني النسائي المتوفی سنة ۳۰۱۳ ه. تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 

۸ مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشيخي 
زاده» يعرف بداماد أفنديء المتوفى: ۰۷۸ اه دار إحياء التراث العربى. بدون طبعة وبدون 


تاريخ. 


4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي المتوفی: /01/هه تحقیق:حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة» عام النشر: 
6 هه 1995م. 


۰ . مجمع بحار الأنوار ني غرائب التنزیل ولطائف الأخبار: لجمال الدین؛ محمد طاهر بن 
على الصدیقی الهندي الفَنی الکجراتی (المتوفی: ۸۹۸ مطبعة مجلس داثرة المعارف 
العثمانية» الطبعة: الثالثة» ۱۳۸۷ ه - ۱۹۲۷م. 

۱ مجموع الفتاوی: لشیخ الاسلام تقي الدين آبي العباس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد 
السلام بن تيمية الحراني المتوفی ۷۲۸ه تحقیق: آنور الباز - عامر الجزان دار الوفاء الطبعة 
الثالثة» ١575‏ هی ۲۰۰۵ م. 

۲ الحموع الغیث ني غريبي القرآن واحدیث: لمحمد بن عمر بن آحمد بن عمر بن 
محمد الأصبهاني المديني آبو موسی (المتوفی: ١۸٠ه)»‏ المحقق: عبد الکریم العزباوي» 
جامعة آم القری» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي» كلية الشر-يعة والدراسات 
الاسلامية - مكة المكرمة» دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» جدة - المملکة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى. 
بن شرف النووي المتوفی: ۲ ۰۷ ه دار الفکر. 

۶6 الحیط البرهاني في الفقه النعماني: آبو المعالی برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد 
العزیز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي» المتوفی: ٩‏ هه تحقیق:عبد الکریم سامي الجندي» 
دار الکتب العلمية بیروت - لبنان الطبعة: الأو لی» ۱2۲4 ه - ۲۰۰6 م. 

۰ متار الصحاح: لزين الدین آبي عبد الله محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» المتوفى سنة 1 هھ تحقیق: یو سف الشیخ محمد. المکتبة العصرية الدار النموذجية» 
بیروت. لبنان» صيداء الطبعة الخامسة ۲۰٤۱ھ ۱۹۹۹٩‏ م. 

۲ الخصص: لآئ الحسن علی بن إسماغيل بن سيذة المرسی (المتوفی: 1۵۸ ه)» 
تحقیق: خلیل [براهم جفالء دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه- 
۰۲ م. 
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۷ المدونة الكبرى: لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفی: ۷۹١هى‏ 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى ٥۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹6م. 

۸ الذهب الحنفي: لأحمد بن محمد نصير الدين النقيب» مكتبة الرشدء الریاض الطبعة 
الأولى: ۱۶۲۲ه-۲۰۰۱. 

۹ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لعبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل 
القطيعي البغدادي الحنبلي» صفي الدين المتوفى: 4ه الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: 
الأولی ۱۱۲ ه. 

۰ مرشد الحيران إلى معرفة آحوال الانسان: لمحمد قدري باشا المتوفی: ۱۳۰ ه 
الناشر: المطبعة الکبری الأميرية ببولاق» الطبعة: الثانیف ۱۳۰۸ ه - ۱۸۹۱م. 

۱ الستدرك على الصحیحین: للامام محمد بن عبدالله بو عبدالله الحاکم النيسابوري؛ 
دار الکتب العلمية -بیروت. تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة الأولى ۱۱۱ ه-- 
ام 

۲ مسند الإمام أحمد بن حنبل: للإمام أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني المتوفى سنة 
6 مه مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


۳ مسند الحميدي: لأبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي المكي المتوفى سنة ١4‏ هه حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَارَانيَ 
دار السقاء دمشق - سورياء الطبعة الأولى» 1145١م.‏ 

6 مسند الشهاب ‏ للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعيءالمتوفى 4 544ه. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي نشر: مؤسسة الرسالة بيروت ۱۰۵ ه. 

4 . مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي البستي المتوفی: 5 ۳۵ ه. حققه ووثقه وعلق عليه: 
مرزوق على ابراهيم» دار الوفاء للطباعة- المنصورة الطبعة: الأولى ١5١1١‏ ه - ۱٩۱۹م.‏ 

5 . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لآبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفی: ٠15/ه).‏ تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية - بیروت الطبعة: الثانیق ۱۰۳ ه . 


۷ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي؛ 
أبو العباس المتوفى: نحو ٠/الاهء‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

۸ مصطلحات في كتب العقائد: المؤلف: محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد الناشر: 
درا بن خزيمة» الطبعة: الأولى. 

4 . الصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني الصنعاني المتوفى سنة 
١ه‏ تحقیق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الاسلامي بيروت. الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

۰ المطلع على ألفاظ القنع: لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله 
شمس الدين المتوفى: 4 ٠لاه»‏ المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطیب. الناشر: 
مكتبة السوادي للتوزیع» الطبعة: الطبعة الأولى ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۳ م. 

١‏ العالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: لعاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي؛ 
المتوفى ۲۰۱۰م دار مكة للنشر والتوزیع» مكة المکرمة الطبعة الأو لی ۱۶۰۲ ه» ۱۹۸۲م. 

۲. المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني المتوفى: 6١‏ ٠ه»‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 

۳ معجم البلدان: لأبي عبدالله شهاب الدین ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي المتوفی 
سنة: 1 ۲ه دار صادر» بیروت. الطبعة الثانية» سنة: ۱۹۹٩‏ م. 

5. المعجم الصغير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني 
المتوفي سنة ۳۰ هء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

۵ المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني»مكتبة العلوم 
والحكم -الموصل» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي الطبعة الثانية» ٠۹۸۳ - ه١5٠ ٤‏ م. 
5 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس 

آصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر الناشر: دار الفضيلة. 


/اه .١‏ معجم المصطلحات المالية والا قتصادية في لغة الفقهاء: لنزیه حماد دار القلم - دمشق» 
الطبعة: الأو لی» تاريخ النشر: ۱۲۹ /۲۰۰۸م. 


يرم الفهارس > 
سنة ۱۰۸ ه مكتبة المثنى - بیروت دار إحياء التراث العربي بيروت. 
۱5۹ المعجم الوسيط: لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفی أحمد الزیات حامد 
عبد القادر» محمد النجار» دار الدعوة» الإسكندرية. 
۳۹ معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعجى» وحامد صادق قنينىء دار النفائس للنشر 
١5١‏ . معجم مصطلح الأصول: لهیثم هلال ومراجعتة وتوئیق محمد آلتوجي الطبعة 
الأولى. 
المتوفى: ۳۹۵ه تحقیق:عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۹٩‏ ۱۹۷. 
۳ معرفة السنن والآثار: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوفى سنة ۵۸ هى 
تحقیق:عبد المعطي أمين قلعجي» نشر جامعة الدراسات الإسلامية- كراتشي بباكستان» ودار 
الوعي حلب - و دار قتيبة- دمشقء الطبعة الأولى ۱۶۱۲ هب ۱٩۱۹م.‏ 


4 . معرفة الصحابة: لابي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني المتوفى سنة ۳۰ ه» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض» 
الطبعة الأولى ۱۶۱۹ ه- ۱۹۹۸م. 

٥‏ . المغرب فى ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدین بن عبد السیدبن علي بن المطرزء 
مكتبة أسامة بن زيد - حلب» الطبعة الأولى» ۱۹۷۹٩‏ هب تحقيق : محمود فاخوري وعبدالحميد 
مختار. 

۲ مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج: لشمس الدین» محمد بن أحمد الخطیب 
الشربيني الشافعي المتوفی: ۹۷۷ ه دار الکتب العلمية الطبعة: الو لی» ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹6م. 

۷ الغنی لابن قدامة: لأبى محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي» المقدسی» ثم الدمشقي الحنبلي الشهیر بابن قدامة المقدمی المتوفی: ۰ هه مكتبة 
القاهرق الطبعة: بدون طبعة. 


۸ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأبي الخير عصام الدين أحمد 
بن مصطفى بن خليل الحنفي» الشهير بطاش كبرى زاده» تحقيق: كامل بكري» وعبد الوهاب 
أبوالنور» دار الكتب الحديثة القاهرة. 

4 . المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: المؤلف: شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفی: ۹۰۲ ه).المحقق: محمد عثمان 
الخشت. الناشر: دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة: الاولی» ١ 5٠05‏ ه - ۱۹۸۵م. 

۰ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لآبي الحسن علي بن إسماعيل بن سالم بن 
إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية مصر 
الطبعة الأولى ۱۳1۹ ه. 

.١‏ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع:تأليف الدكتور ناصر عبد الكريم العقل ط. دار 
الوطن ط. الثانية عام 5١5‏ ١ه‏ الرياض. 

۲ الملل والنحل: لآبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة بيروت 5٠7‏ ١ه.‏ 

. النتخب من معجم شیوخ السمعاني: لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني المروزي» أبو سعد (المتوفى: ۵97۲ دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد 
القادر دار عالم الكتبء الرياضء الطبعة: الاولی» ۱۶۱۷ ه -1945م. 

4. منح الجليل شرح ختصر. خليل: لمحمد بن أحمد بن محمد علیش» آبو عبد الله 
المالكي المتوفى: 17494١ه‏ دار الفكر -بیروت الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 
۰۹ ۱۹۸۹/۵ 

۵ النهل الصافي والستونی بعد الوافي: لیوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» آبو المحاسن» جمال الدین الناشر: الهيئة المصرية العامة للکتاب 

۲ الهذب في فقه الامام الشافعي: للامام آبي إسحاق ابراهيم بن علي بن یوسف 
الفيروزأبادي» الشيرازي حققه وعلق علیه: عادل أحمد عبدالموجود علي محمد معوض دار 


المعرفت 5 ١٠١5م.‏ 


۷ الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: لأحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس 
الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي المتوفى سنة 0 دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

۸ مواهب الجليل في شرح ختصر خليل: لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف با لحطاب الرّعيني» المالكيء المتوفى: ۹۵4 
دار الفکر الطبعة: الثالثة» ۱۱۲ه - ۱۹۹م. 


۹ موجز التاریخ الاسلامي منذ عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا احاضر: لأحمد معمور 
العسيري» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض. الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه-۱۹۹۹م. 

۰ الوسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية - الكويت» 
الطبعة : ( من ۱۲۷-۱8۰ ه). لأجزاء ۱ - ۲۳ : الطبعة الثانية » دارالسلاسل - الكويت» 
الاجزاء ۲۶ - ۳۸ : الطبعة الأولى » مطابع دار الصفوة - مصر الاجزاء ۳۹ - 40 : الطبعة 
الثانية» طبع الوزارة. 

١‏ الموطاً: مالك بن أنس آبو عبدالله الأصبحيء رواية يحيى بن يحيى الليثي» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - مصر. 

۲ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الكبير: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي الهندي؛ 
مطبوع ضمن رسائل اللكنوني» اعتنى بجمعه وتقديمه وإخراجه: نعيم أشرف نور أحمد. 

۳ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين آبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكيء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر. 

5 . نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي ني تخريج الزيلعي: لجمال الدين 
أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي المتوفی: ۲۱۲ ۷ه» تحقيق: محمد عوامة مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر- بيروت -لبنان دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة- السعودية الطبعة: 
الأولى» ۱۶۱۸ه/ ۱۹۹۷م. 

۵ النظم الستعذب في تفسير غريب آلفاظ الهذب: محمد بن آحمد بن محمد بن سلیمان 
بن بطال الركبي» آبو عبد الله المعروف بن بطال المتوفی: ۳۳ ه-) دراسة وتحقیق وتعلیق: د. 
مصطفی عبد الحفیظ سالی المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ۱۹۸۸ م جزء ۱۹۹۱ م جزء ۲. 


أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين المتوفی: /41ه» حققه وصنع فهارسه: أ. د/ 
عبد العظیم محمود الّیب» دار المنهاج» الطبعة: الأولى» ۸ «ه_- ۰۱۷ م 

۷ النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لسراج الدین عمر بن ابراهیم بن نجیم الحنفي؛ 
تحقیق: أحمد عزو عناية» دار الکتب العلمية الطبعة: الآولی» ۱۶۲۲ ه - ۲۰۰۲م. 


۳ 7 و 

۸ النوادر والزیادات على ما في المدَوّنة من غيرها من الأمهاتٍ: لأبي محمد عبد الله بن آبي 

زيد القيرواني» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الآولى ۱۹۹۹م. 

۹ افداية في شرح بداية البتدي: لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني؛ 
أبو الحسن برهان الدين المتوفى: ۵٩۳‏ ه. تحقيق:طلال یوسف. دار إحياء التراث العربی - 
بيروت - لبنان. 

. هدية العارفين وأسیاء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
البابي البغداديء المتوفى سنة ۱۳۹۹ ه» طبع بعناية وكالة المعارف الجلية اسطنبول» ۱۹۵۱ 
وصورته دار إحياء التراث العربی» بيروت لبنان. 

۱ الواني بالوفیات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء المتوفى: 554لاهه 
تحقيق :أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی» دار إحياء التراث - بيروت» 57١‏ ١ه-‏ ۲۰۰۰م. 

۲ واقع الفكر التربوي خلال القرن السادس الهجري؛ للدكتور عبد الحميد حكيم» بحث 

منشور على موقع جامعة أم القرى. 

۳ الوسیط فى المذهب: لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطومى المتوفى: 60٠05ه.‏ 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامرء دار السلام - القاهرة» الطبعة: الأو لى» 
۷ ۶ ه. 

۶6 وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن 
|براهیم بن آبي بكر ابق خلعان البرمكي» الاربلي المتوفی: ۱ ه. تحقیق: احسان عباس. دار 
صادر - بیروت طبعة 2۱۹۰۰ ۱۹۹6. 


ثامنا: فهرس الموضوعات. 


مقدمة 1 1 3ظشظ” رئمئظ©776 0 أوجحجؤ LO‏ 
أولاً: أهمية الوضوع 00008 0 ااا 
ثانياً: أسباب اختيار الوضوع oooy‏ : 
ثالثاً: الراسات السابقة K6‏ 
رابعا: خطة البحث ا و اا 


شكر وتقدير 010101010101000 EDD‏ 
القسم الاول: قسم الدراسة ی" اا 


المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (اطدایة) ا ا E‏ 
التمهيد: عصر المؤلف 8بزب700ب_0ذ1د0000121 ES O OM‏ 
الطلب الاول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته er‏ الل 
الطلب الثاني: شیوخه وتلامیذه 0 0 سس سس ۰ ۰" ۷ 
الطلب الثالث: حياته وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه مس تسا "|" 
المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته ا ااا E‏ 
المطلب الخامس: وفاته 2R RAO‏ اش E‏ 
البحث الثاني: نبذه مختصرة عن كتاب (المهداية) 000000010121217 "۰ 
الطلب الآول: أهمية هذا الكتاب 0000000000 ."۳ 
المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي یه اه ا ااا 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب AN O eee‏ 
المبحث الثالث: نبذة عن عصر الشارح الإمام السغتاقي SS Ml‏ 


المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره 1 


الملوضوع. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتاعية في عصره 


الطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره 


المطلب الآول: اسمه ولقبه» ونسبته 
المطلب الثانى: و لادته نخان وحياته 
المطلب الثالث شيوخه وتلاميذه 


الملبحث الخامس : التعريف بالکتاب المحقق 
الطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف 
المطلب الثالث : أهمية الكتاب 
المطلب الرابع : الكتب الناقلة عنه 
المطلب الخامس : موارد الكتاب ومصطلحاته 
المطلب السادس: في مزايا الكتاب والآخذ عليه 


القسم الثاني: التحقیق 9[ 


الطلب الأول : وصف النسخ الخطية 


المبحث الرابع: التعريف بصاحب النهاية في شرح اهداية 


الطلب الثاني: نیاذج من صور الخطوط Too‏ 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق ا 


في حاسن الشهادة وفضائلها 00000001011 000 
في تعريف التزكية والغيبة 151524 O‏ [ [ [ 1 111111 


الوضوع. افیا 


في تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً لم 
في بیان شرط الشهاد وركنها وحكمها سس ال 
في بيان فرضية الشهادة ااا ااال 
تخيير الشاهد بين الستر والکتان في الشهادة في الحدود ELL‏ 


أسباب التحمل والاداء في الشهادة ا ۹۹ 


قيام النساء مقام الرجال في الشهادة ی 0000000 
في شهادة أهل الأهواء اا ۱ 
في اشتراط آلفاظ الشهادة سس سس سس" ۲۳ 
في السؤال عن حال الشهود 00 ان 
في التزكية في السر والعلن E LL‏ 
الا ختلاف في التزكية سس ی ۲ 
في اشتراط العدد في الشهادة ال 
الشهادة على النسب بطريق التسامع 00 "۱۳ 
الإحاطة والتيقن في الشهادة MAMAS‏ "۱ 
في اشتراط معاينة الملك والمالك في الشهادة بالملك ا EE‏ 
في تعبير العبد والآمة عن أنفسهم E‏ 


باب من تقبّل شهادته ومن لا تقبّل O CC a‏ الل 
التهمة وأنواعها في الشهادة yy‏ ا .۱۲ 


في قبول شهادة اللاعمى زدزدذ533 1 1 1 1 1 1 1 1 ."۱۳ 
في قبول شهادة الحدود في قذف من عدمها سس سس سس 89۰ 
الفرق بين الکافر إذا أسلم والعبد إذا حذ ثم أعتق في الشهادة دس نی .۰ ۳ 
في شهادة الوالد لولده والولد لأبويه تم ی ی ی سس سس 1 


واه ال امه ۱۷ 


يا 
ني شهادة من يلعب بال 
رت 5 


0 500 
شهادة من يفعل الافعال | 111 
لمستحقرة 


e 
ي شهادة من ياكل و‎ 
يأكل في الطرية‎ 
5- ي الطريقى‎ 


في شهادة أصحاب الصناعا 
کش سم 1 ت 
في شهادة الب و 
1 لبخيل» ومن يش: ا 
في شهادة بائع الا کفان يسم ويسب» ومن يجازف ١‏ یی 
۱ ۱ 000 موه في كلامه 200101 
ی رد شهادة مه . 
ة من پسب | 3 سس . 
ب السلف 0 


ا 
۰ شهادة من يدخل 5 
e‏ 


في شهادة الغرماء والأوصياء a‏ 
في سماع القاضي الشهادة على اجرح ه 
في العدول عن الشهادة والزيادة فيها كك ی 
باب الاختلاف في الشّهادة 
فصل في الشّهادة على الإرث eee‏ 
باب الشّهادة على الشّهادة E EEE‏ 9[ 


الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص CC‏ 
في شهادة الشاهدين على شهادة الشاهدين TT‏ 20 


في ألفاظ شهادة الاداء 
في رجوع الأصول والفروع عن الشهادة وضمان من يرجع 


في شهادة الفروع عند عجز الأصول 177010101111100 
في تعديل شهود الأصل لشهود الفرع !]| 
إذا سكت شهود الفرع عن تعديل شهود الأصل a‏ 
في رد شهادة الفروع بإنكار شهادة الأصول للشهادة 1( 


في أحكام ومسائل تتعلق بشاهد الزور IRENE‏ 
في رجوع شاهد الزور عن شهادته 101 زا 207 
في عقوبة شاهد الزور 00000000 O‏ 


الوضوع. الصفحة 
في شرط أن یکون الرجوع بحضرة احاکم O‏ ."۳ 
في الرجوع في الشهادة على القتل ۲۱ ۲ ۲۸۷ 
في ضمان الشهود إذا رجعوا مکی ی سس شش سس یی N‏ 
في ضمان الشهود إذا رجعوا عن الشهادة في التكاح 0-3-2 ۲ 
إذا شهد الشهود على العتق ثم رجعوا ضمنوا القيمة sss‏ ۳۰۷ 
إذا شهد الشهود بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا الدية ها ۳۰ 
في رجوع شهود الأصل وإنكار شهادة الفروع على شهادتهم ES AOC‏ 
المزكون إذا رجعوا عن التزكية ضمنوا ل O‏ 
كتاب الوكالة 00101011 اك 
في محاسن الوكالة وفضائلها 010111 تن" الل 
في تعريف الوكالة لغة وشرعاً 0000 E‏ 
أدلة مشروعية ال و كالة امیس سس سس سس EE‏ 
سبب الوكلة ورکنها o‏ ی 
شرط الوكالة وصفتها وحکمها ی کی ی E e‏ 
في جواز ال وكالة بالخصومة في سائر احقوق هصز ی ی ۲۳ 
في بطلان التوكيل باستيفاء الحقوق م ا ا aa‏ 1 
في التوكيل با لخصومة» وفي جواز توكيل النساء E MMO‏ 
ف توکیل المزيضن E‏ ی ااا 
في توكيل المسافر يز 000121021212121 ا ا 
في جواز توكيل المرأة المخدرة 00120213111 "۲۲ 
من الأعذار التي توجب التوکیل بغیر رضا اخصم یش تست ۰ 
من شروط الوكالة أن یکون الوکل من يملك التصرف سس ۳۵۶۰ 
من شروط صحة الوكالة أن يكون الوكيل من يعقل العقد ويقصده aa‏ ۳۵۷۰ 


في توكيل ال حر البالغ أو المأذون مثلهیا 000000000 


و 

في توكيل الصبي والعبد 12*71 
في تعلق الحقوق بالوكيل والموكل oooy‏ 
في جعل الوكيل أصيلاً 5070 
في وقوع القاصة بين الشتري والوکل ۳( 
باب الوكالة بالبیع» والشراء فصل في الشراء 0[ 
الجهالة الواقعة في التوكيل بالبيع والشراء O‏ 


في وقوع الجهالة اليسيرة في الوكالة o‏ 


بطلان الوكالة بالجهالة الفاحشة 


في التوكيل بشراء الحنطة 711000 17 
في التوكيل بعقد الصرف والسلم ا 


إذا دفع الوكيل من ماله فله الرجوع على الموكل ا 
في شراء الموكل شيئاً بأقل ما وكل به ْؤزز-ذ-_-011 1 121171111111111 
إذا وکل الموكّل الوگل بشراء شيء فليس له أن يشتريه بنفسه 2200000 

في التوکیل بشراء عبد بغیر عینه 9[ 
في التوکیل بالاسلام على الطعام 

في اختلاف الأمر والمأمور في شراء العبد قبل الدفع وبعده 51106 
في اختلاف الامر والمأمور في بيع العبد وإنكار الأمر بالبيع 00 
من أمر موكله بشراء عبدين ولم یسمه واشترى أحدهما جاز ذلك 500 
من كان له على رجل ألف وأمره أن يشتري بها عبداً بعينه جاز 17101118 

في التوكيل بشراء جارية بخمسائة والخلاف في ذلك E‏ 
الخائمة o‏ 
الفهارس E E EEE‏ 


فهرس الایات الق رآنية 9[ 


الصفحة 


مسرت كت 
فهرس الا حادیث النبوية ooo‏ اا "|" 
فهرس الأثار ل 
فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 0000000000008 اا 
فهرس الالفاظ الغريبة والصطلحات ا ل 
فهرس الاماکن والبلدان SSSA‏ 8۲۳۰ 
فهرس المصادر والمراجع ستستانبْ7سْسنابب اسُْْلْساسسا نل ٩‏ ۲۰ 


